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فيمَسَائلِا لخلا بَيْنَ فقهاءا دار 


فل 
ابن العَضَّارالمَالي 
اقا اعد ع 
( ۳۹۷ھ( ۰ 
د .خمد بن عب دالت لار مغراوي 
اذلف أشواء بجايكة انق اليل لشتيقرة- الب 


الج الاي 


| عتأْلةَ )١(‏ في اران : 


همل 2 .وس 


60 0 الإعلام» قال الله تعالى: راذن ص أله تمده إل التي بم كل أ حر 
ذَ لَه برق من امقر أي إعلام» ومنه ادنك عل سَوَو4 أي أعلمتكم فاستوينا في 

0 وفي الشرع: إعلام مخصوص »› في وقت مخصوص » بألفاظ مخصوصة. دل على 
مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. انظر اللسان (أذن) مواهب الجليل )091/١(‏ المغني 
57/1 0) حاشية ابن عابدين )٤٤ - 47/١(‏ تحفة الخلان في أحكام الأذان (53). 
فائدة أولى: قال القاضي عياض: «اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان» مشتمل على 
نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات الذات» وما يستحقه من الكمال» والتنزيه عن 
أضدادها ؛ وذلك بقوله: «الله أكبر» » وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه» ثم 
صرح بإثبات الوحدانية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه يه » وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد» المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا 
كه > وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد كملت 
العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه ي . ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من 
العبادات » فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة النبي 
كد لا من جهة العقل» ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعال 
بأمور الآخرة من البعث والجزاء» وهي آخر تراجم عقائد الإسلام؛ ثم كرر ذلك بإقامة 
الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في 
العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره» وبصيرة من إيمانه» 
ويستشعر عظيم ما دخل فيه» وعظمة حق من يعبده » وجزيل ثوابه. 
فائدة ثانية: ذكر العلامة إبراهيم بن صالح الأحمدي الشافعي عشر فوائد للمؤذن» وذكر 
بعض فوائده أيضا بالنسبة للسامع . انظرها في كتابه تحفة الخلان (50 -57). 


0 


كتاب الصلاة 


+8 حج ههه 


قال مالك هي : والأذان أوله: «الله أكبر الله أكبر» مرتيه7©. 


وقال غيره من الفقهاء: أربع مرار» إلا أبا يوسف في رواية الحسن عنه 
0 16" )۲( 
مغل قولنا: مرتين” '". 

والدليل لقولنا أن الأذان إنما هو إعلام بأن الصلاة قد وجبت”" › وأدنى 


ما يفيد ذلك ويتعلق به الاسم يجزي إلا أن يقوم دليل على زيادة شيء فيه. 
وأيضا فقد أجمعوا على المرتين» واختلفوا في الزيادة» فنحن على 
الإجماع حتى يقوم دليل الخلاف. 
وأيضا فإن الأخبار إذا اختلفت» وكان فى أحدها زيادة على ما فى 
الآخر-وضحب العمل الْخَبدَ الناقضن؟ كان أولى هن الزائد » ولو كان على 
غير ذلك ؛ لكان الزائد أولى. 


وروي في حديث عبد الله بن زيد أنه قيل له في المنام الذي هو أصل 
الأذان: «ألا أخبرك بخير من ذلك ؟ قل: «الله أكبر الله أكبر» مرتين» فى رواية 
سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. 


(0) انظر المدونة .)١157-151/١(‏ 

(؟) الأم (187/180/9) شرح فتح القدير (47/1 414/7 ؟) حاشية ابن عابدين (45/17 -47) 
ومذهب أحمد مثل مذهب الجمهور انظر المغني 40/١(‏ 45-5 5). 

(۳) وهو الأصل فيهء أي الإعلام» وقد يكون لدعاء السامعين لحضور الصلاة كما في حديث 
أبي قتادة» وقد يكون من أجل الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت كما في حديث: إن بلالا 
ينادي بليل » فإنه بين الغاية منه بقوله: ليرجع قائلكم ويوقظ نائمكم» وكما في الأذان الذي 
زاده عثمان» غايته أنه بنفس ألفاظ الأذان» وقد يكون لأمر آخر كما في حديث: إذا تغولت 
الغيلان فبادروا بالأذان» فإنه هنا لطرد الجن . 


١ 


وفي رواية محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه عبد الله بن زيد: أربع 


000 
٠ مزان‎ 


وكذلك في رواية عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبيه» عن جده: أن 
النبي كَل علمه سنة الأذان فقال فيه: «الله أكبر الله أكبر»» أربع مرات. 

وروي عنه أنه علمه الأذان وألقى عليه حرفا حرفاء فقال له: «قل: الله 
أكبر» الله أكبر » مرتين» رواية إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أباه 
بذكر ذلك. 


وكذلك روي عنه من طريق آخر عن عبد الله بن محيريز الجمحي . 


محذورة قلت له: كيف كان أذان أبيك ؟ فقال: حدثني أبي عن رسول الله كَل 


)١(‏ حديث عبد الله بن زيد من هذه الطريق أخرجه أبو داود (599) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه 
)7١5(‏ وأحمد )٤١/٤(‏ والدارمي )519/١(‏ وابن خزيمة )71١(‏ وغيرهم» وصححه 
البخاري والذهلي والنووي في المجموع (177-177/5). 
قال ابن حجر: «قد جاء من طرق متعددة من رواية المدنيين والكوفيين عن عبد الله بن زيد» 
وقد صحح حديثه أيضا ابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم » وأخرجه عن القطيعي 
على الموافقة) . موافقة الخبر الخبر 5/١(‏ 78). 
وأما رواية سعيد بن المسيب التي أشار إليها المصنف ؛ فقد أخرجها عبد الرزاق في المصنف 
)۱۷۷٤(‏ وأشار إليها أبو داود تحت الحديث السابق» وقال: «هي من رواية معمر ويونس 
عن الزهري». وقال الحافظ في الفتح: «وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب مرسلا» ومنهم من وصله عن سعيد عن عبد الله بن زيد» والمرسل 
أقوى إسنادا) .)٥١٤/۲(‏ 


كتاب الصلاة 


89> .بج 


فقال: «الله أكبر » الله أكبر» فقط . 


وكذلك روي من حديث جعفر بن سليمان» عن ابن أبي محذورة » عن 
عمه» عن جده» أنه قال: (ثم يرجع فيرفع صوته بالشهادتين» الحذيع(2: 
)١(‏ هذا الحديث له طرق متعددة» فأخرجه مسلم (5/774) عن أبي غسان المسمعي » وإسحاق 
بن إبراهيم » كلاهما عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عامر الأحول» عن مكحول» عن 
عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة بتثنية التكبير. 
وأخرجه البيهقي (01717/1) والنسائي )1۳١(‏ من طريق معاذ بن هشام به» ولكن بالتربيع لا 
تنبيه: قال البيهقي عقب إخراجه لهذا الحديث الذي فيه التربيع  1/7/١(‏ 017/4): «رواه 
مسلم بن الحجاج في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم » عن معاذ بن هشام» . 
قلت: ولكن بالتثنية لا بالتربيع » فإما أن تكون رواية التثنية من تصرفات الرواة كما أشار 
السندي في شرحه على النسائي » أو ورد في بعض نسخ مسلم التثنية » وفي بعضها التربيع » 
ويؤيد هذا أن النووي قال: «هكذا وقع الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله: 
«الله أكبر» مرتين فقط » ووقع في غير مسلم: «الله أكبر» الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر» أربع 
مرات. قال القاضي عياض 4#: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع 
مرات»). شرح مسلم (54/5). 
وقال ابن الملقن في البدر (۳۳۳/۳ - :)۳۳٤‏ «وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا 
الحديث مربعا فيه التكبير» وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح..» ثم ساق كلام البيهقي . 
وأخرجه أبو داود (207) والترمذي (۱۹۲) وابن ماجه (۷۰۹) وأحمد (501/5) وأبو 
عوانة )70/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۷١ - ۱۷١/۱(‏ من طرق عن عامر 
الأحول به بذكر التربيع . 
وللحديث طريق أخرى أخرجه أحمد (*/4048) من طريق شريح بن النعمان» ثنا الحارث 
بن عبيد» عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبيه؛ عن جده قال: قلت: يا 
رسول الله علمني سنة الأذان» فمسح بمقدم رأسي وقال: قل: «الله أكبر الله أكبر» ترفع بها 
صوتك » ثم تقول: أشهد ألا إله إلا الله.. الحديث. 
وأخرجه أبو داود )٥۰۰(‏ وابن حبان )١187(‏ والبيهقي في السنن )۳۹٤/۱(‏ والبغوي- 


۸ 


ٍ. القول في عدد حروف الأذان 
فإذا كانت الأخبار قد وردت على هذاء ثم قد رأينا هل المدينة خلفهم 
انقطع العذر»› وسقط معه حكم الزائد» ولم يقم لهذه الطريقة شيء » ولو لم 


= لح ل روي لا حر O‏ اا 
طريق ثالث: أخرجه أحمد )٤٠۸/۳(‏ عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني 
عثمان بن السائب عن أم عبد الملك ب بن أبي محذورة عن أبي محذورة بالتثنية في التكبير. 
ومحمد بن بكر هذا ضعيف » وقد خالفه عبد الرزاق )٤٥۸ - ٤٥۷/۱(‏ ومن طريقه أبو داود 
(201) وأحمد (508/7) عن ابن جريج بهذا الإسناد بتربيع التكبير. 
طريق رابع: أخرجه أحمد )٤٠۰۹/۳(‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن 
جريج قال: : أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ب بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره 
عن أبي محذورة بتثنية التكبير. 
وأخرجه ابن حبان )١180(‏ والدارقطني (۲۳۳/۱) من طريق روح عن ابن جريج بهذا 
الإسناد ولكن فيه التربيع . 
وأخرجه وأبو داود (:0) النسائي (577) وابن ماجه (۷۰۸) وابن خزيمة (۳۷۹) والبيهقي 
۳۹۳/۷) وغيرهم من طرق عن ابن جريج بالتربيع ٠‏ 
وأخرجه أبو داود (5 00) عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت 
جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة الحديث وفيه تربيع التكبير. 
طريق خامس: أخرجه أبو داود (00) من طريق نافع بن عمر الجمحي » عن عبد الملك 
بن أبي محذورة» عن عبد الله بن محيريز به » وفيه التثنية» قال الشيخ الألباني: صحيح بتربيع 
التكبير. وانظر البدر المنير (5/7” - 781) فقد توسع في ذكر طرقه ورواياته. 
وفي الباب عن معاذ بن جبل بتثنية التكبير أخرجه أبو داود (/0501) وأحمد »)۲٤١/٥(‏ 
ولكن أعله البيهقي )٥۷٤/١(‏ بالانقطاع فإن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاء وكذا أعله بذلك 
الدارقطني .)۲٤۲ - ۲٤۱/۱(‏ 
وأخرجه الطحاوي )171/١(‏ والبيهقي )570/١(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد كَل فذكر الحديث . قال ابن حزم: 
(هذا إسناد في غاية الصحة). (۱۹۱/۲). 


9 كتاب الصلاة و 

يكن هناك خبر يعضد عملهم ؛ لكان عملهم على ذلك أقوى من كل شيء من 
طريق خبر الواحد» لأن الأذان مما يتكرر في كل يوم خمس دفعات بتكرر 
الصلوات » وليس هو شيئًا يقع نادرا فيذهب عليهم » فإذا وجدناهم مطبقين على 
ذلك نقلا وفعلا» وليس هو مما يؤخذ قياسا؛ علمنا أن ذلك هو الصحيح › 
وأنهم علموا ذلك من جهة النبي كله فوجب الرجوع إلى ما هم عليه كما 
رجع من خالفهه”" إلى صاعهم ومدهم » وغير ذلك مما نقلوه وعملوا 0 
الزيادة؛ لأن الإجماع إجماع من تقدم» والعمل عليه» وهل هذا في بلد أو 
بلدان؟ ولعل أكثر البلاد على خلاف ذلك» وليس الكلام على ما تشاهده» 
وإنما العمل على ما كان عليه أهل المدينة الذين يتصل نقلهم وعملهم خلفا 
عن سلف إلى صاحب الشريعة الذي كان بينهم » وكانت الأحكام تنزل عليه 
فيشاهدون ما يجري » وينتشر من جهتهم إلى غيرهه”". 


وهذه الطريقة من أقوى دليل على المسألة » يصلح أن يستدل بها ابتداء» 
ويصلح أن يرجح بها إحدى الروايتين في ذلك . 
فإن استعملوا القياس فى المسألة ؛ فلنا أن نقول: قد اتفقنا على المرتين 
)٠٠٠(‏ فى أول الإقامة وآخرها ؛ بعلة أنه تكبير فى طرفى النداء» فكذلك الأذان. 
(۲) ناقش ابن حزم هذا في المحلى (۱۹۰/۲ - ۱۹۱) فراجعه. 
(۳) بنحو هذا أيضا أيد الجمهور مذهبهم بأن ذلك جرى به العمل في مكة » وهي مجمع المسلمين 
في المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم. وبأن الزيادة من الثقة مقبولة. 
انظر شرح مسلم للنووي (59/5) والمحلى (188/17- ۱۹۱). 


١ 


ٍ ع القول في عدد حروف الأذان و 

أو نقيسه على أول الإقامة ؛ بعلة أنه تكبير في صدر النداء» فلم يجز أن 
يزاد على اثنين منه. 

أو نقيسه على آخر الأذان ؛ بعلة أنه تكبير فى أحد طرفى الأذان» فكل 
تكبير فى طرف الأذان فلا يزاد فى المسنون على مرتين. 

فان استدلوا بقول الله تعالى: #أدَكُرُوأ اہ وكا ڪا 4 » وبقوله: 
ركه تجا 4 وأن هذا يقتضي التكرار والكثرة إلا أن تقوم دلالة. 

قيل: الأذان كله ذكر كثير» وإذا انطلق عليه اسم كثير ؛ فقد قضينا عهدة 
الظاهر. 

وأيضا فإن هذا لا تعقل منه صفة الأذان» فالرجوع فيه إلى غير هذه 


ت 


الابة. 


وقوله: ##وَكيهُ كر € ؛ فقد كبرنا بقولنا: «الله أكبر» مرة واحدة» وهذا 


وإن استدلوا بما روي عن مكحول وأن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة 
أخبره أن النبي بيه علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة» 
الأذان: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر»". وذكروا باقيه » فلا ينبغى 
(1) سورة الأحزاب» الآية .)٤١(‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (207) والترمذي (۱۹۲) وأحمد (/4 ٠‏ 5) وقال الترمذي: حسن صحيح › 


وتقدم تخريجه وطرقه. 
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كتاب الصلاة 


قيل: هذا حكاية عن فعلة» وهي فعلة التعليم » فيجوز أن يكون علمه 
أذان الصبح مع قوله: «الصلاة خير من النوم» مرتين» فذلك عندنا تسع 
ع 

على أننا قد بينا أن العمل من أهل المدينة صحب الأخبارَ الأخرء 
فسقط معها كل خبر يوردونه» لآنه يجوز أيضا أن يكون ما ذكرتموه منسوخخاء 
لأن السنة تنسخ السنة» وتكون التفرقة بين الأذان والإقامة في هذا الخبر من 
أجل قوله: «الصلاة خير من النوم»). 


فإن هم حرروا قياسا فقالوا: اتفقنا على أن التشهد في الترجيع أربع » كان 
المعنى فيه أنه ذكر أعيد فى عجز الأذان» فوجب أن يكون فى صدره مريعا. 

بيان ذلك: أن «لا إله إلا الله» فى عجز الأذان» و«أشهد أن لا إله إلا 
الله) فى صدره» و«الله أكبر) فى صدره» و«الله أكبر) فى عجزه» فوجب أن 

قيل: قد تقدم قولنا: إن القياس لا مدخل له فى الأذان» وإنما يؤخذ 
توقيفا كأعداد الصلوات . 

ثم نقول: لم يكن المعنى ما ذكرتم في ذلك ؛ وإنما دخل الترجيع فيه 
لأنه قرن بالتشهد وبذكر الرسول :© الذي كان الكفار والمنافقون يغتاظون 


(۲) فى هذا التوجيه نظر ظاهر؛ لأن أبا محذورة لما ذكر العدد ذكر ألفاظه كما هو ثابت فى 
الروايات المتقدمة. 


١ 


ٍ حكم الترجيع في الأذان 
من الشهادة فيها. 


على أننا قد ذكرنا القياس على التكبير في آخره فهو أولى؛ لأنه رد 


التكبير إلى التكبير » ورد ما فى طرفه إلى ما فى طرفه(©. 
صق ©ه 


8| عسألة (؟): 
ومن سنة الأذان الترجيع”" فيه عند مالك والشافعي7©. 


ولول ابو دف 

)١(‏ وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين ‏ وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان» هل هو مثنى أو 
أربع ؟ أي التكبير في أوله » وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لا؟ والخلاف في الإقامة ‏ ما لفظه: 
هذه المسألة من غرائب الواقعات » يقل نظيرها في الشريعة » بل وفي العادات » وذلك أن هذه 
الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة» يصاح بها في كل يوم وليلة خمس مرات» 
في أعلى مكان» وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن» وهم خير القرون في غرة 
الإسلام» شديدو المحافظة على الفضائل » مع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين 
واختلافهم فيهاء ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين» ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء 
صالح في الجملة» وإن تفاوت » وليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة 
كما نقوله » وقد قيل في أمثاله كألفاظ التشهدء وصورة صلاة الخوف. سبل السلام .)188/١(‏ 

(۲) الترجيع مصدر رجع يرجع بالتثقيل» وهو أن يكرر قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمدا رسول الله» » انظر اللسان (رجع) والمجموع .)٠١٤/٤(‏ 
(وحكمة تخصيص الترجيع بالشهادتين ؛ لأنهما أعظم ألفاظه » فسن ترجيعهما لتدبر كلمتي 
الشهادتين والإخلاص فيهما لكونهما المنجيتين من الكفر » المدخلتين في الإسلام» وتذكر 
حقائقهما في أول الإسلام» ثم ظهورهما الذي أنعم الله به على الأمة إنعاما لا غاية وراءه» 
ولم تئنّ الجملة الأخيرة إشعارا بالوحدانية). تحفة الخلان (158). 

.)١50 -٠١٤/٤( والمجموع‎ )١171/١( انظر المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ شرح فتح القدير ۲٤٤/۱(‏ - 40 7) حاشية ابن عابدين )٤۸/۲(‏ ومذهب أحمد مثل مذهب- 


۱۳ 
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وأقوى الطرق في إثباته ما ذكرناه من عمل أهل المدينة» ونقلهم خلفهم 

عن سلفهم حروف الأذان والإقامة الذي لا تشښت له أخيار الآحاد» ولا يسوغ 
معه الاجتهاد» ووافقهم نقل أهل الحجاز 20 أيضا() . 


ومن جهة الأخبار ما روي عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 
محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره ‏ وقد كان يتيما في حجر أبي محذورة - 
حين جهزه إلى الشام, قال: فقلت لأبي محذورة: أي عم! إني خارج إلى 
الشام» وإني أخشى أن أسأل عن مآذينك» فأخبرتي أ محلورة قال رجت 
و طوس ا ی ا 
فلقينا كيه في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله مي فسمعنا صوت 
المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع النبي كَل 
الصوت» فأرسل إليناء إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول الله كَلُ: أيكم 
الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى ؛ وصدقواء فأرسل القوم 
كلهم وحبسني » فقال: قم فأذن بالصلاة» فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي 
ل » ولا مما يأمرني به» فقمت بين يديه َة » فألقى علي التأذين هو نفسه› 
فقال لي: قل: «الله أكبر » الله أكبر) » وذكر التشهدين » ثم قال لي: ارجع وامدد 
صوتك» فذكر ترجيع الشهادتين » ثم دعاني حين قضيت التأذين » فأعطاني 
= أبي حنيفة انظر المغني .)٥٤۸ - 4 51//1١(‏ 
)١(‏ انظر المجموع .)15١/5(‏ 
(؟) تنبيهان: الأول: قال بعض الحنفية بأن الذي منعه من رفع صوته هو حياؤه من المشركين 

قومه» فأمره النبي به بأن يعيدها ويرفع بها صوته لبيان أنه لا حياء في الحق.. انظر شرح 


فتح القدير )١145/١(‏ ولا يخفى ما فيه. 
الغانى: وقع في بعض روايات حديث أبي محذورة عند النسائي ٩(‏ 1۲) «أشهد أن لا إله إلا الله = 
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١‏ حكم الترجيع في الأذان 
صرة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية” أبي محذورة» ثم أمرّها 
٠. 5 5 0 03‏ 1 

على وجهه» ثم من بين يديه" » ثم على کبده» ثم بلغت يده سرة أبي 
محذورة» ثم قال لي رسول الله ا : بارك الله فيك » وبارك عليك » فقلت: 
يا رسول الله » مرني بالتأذين بمكة» فقال: قد أمرتك» ثم ذهب كل شيء كان 
لرسول الله ية من كراهية » وعاد ذلك كله محبة لنبي الله ية » فقدمت على 
عتاب بن أسيد عامل رسول الله بيه > فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله 
لد" . 

قال ابن جريج: «وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة (00) 
على نحو مما أخبرني ابن محيريز) . 

فإذا ثبت هذا؛ وجب المصير إليه› لاسيما وقد عضده عمل ولد أبى 
محذورة فنقله : خلفهم عن سلفهم . 


= مرتين» «أشهد أن محمدا رسول الله) مرتين» ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من 


حوله: اله أن لا إله إلا الله) EMRE‏ رسول ا۵ مرتین و 
المتقدمة . 


(1) وقع في مشكاة المصابيح )215/١(‏ هذا الحديث بلفظ: «مسح بمقدم رأسه»» وعزاه لأبي 
داود» ثم شرع الشارح يبين من المقصود بالضمير؛ هل هو النبي كَل أو أبو محذورة ؟ وليس 
هذا بشىء؛ لأن الرواية فى أبى داود: «مقدم رأسى»» وهى موافقة للروايات الأخرى» ففى 
بشما اد رأسى)» 5 ا ااا و ا (ناصية أبى محذورة)» فلا 
داعي للتأويل المذكور. ۰ 

)۲( في سنن أبن ماجه )7١8(‏ ثم على ثدييه. 

(۳) هذه الرواية بطولها عند النسائي (587) وابن ماجه .)۷٠۸(‏ 


1٥ 


كتاب الصلاة 


وأجمع عليه أهل المدينة والحجاز» ولو جرى خلاف ؛ لنقل واستفاض . 


فإن قيل: فليس فى هذا دلالة ؛ لأن النبى ## كرر ذلك عليه لأنه كان 
يعلمه » فهو بمنزلة المعلم يكرر على الصبي آية حتى يتعلم » فلا يدل ذلك 
على أنها في القرآن مكررة. 

وأيضا فإن التكرير بالشهادتين كان لعلة هو أنه كان بقرب المشركين» 
وكان أبو محذورة هذا يكره ذلك » فكرره عليه ليألفه ويغيظ به المشركين. 

قالوا: وعلى أنه قد كان خمّض صوته فأمره أن يعيد» ألا تراه أمره بأن يمد 
صوته حتى تكون الشهادتان مرفوعا بهما صوتهء فأمره كيما یری ما ذکرناد؟. 

فالجواب عن قولهم: (إنه كرر عليه ليغيظ) ؛ باطل ؛ لأنه قد روي عنه 
أنه قال: «علمني تسع عشرة كلمة)" » ولا يكون ذلك إلا مع الترجيع » فحصل 
ذلك أصلاء . 

وعلى أن أبا محذورة لم يف عليه ذلك المقدارء ألا تراه قال: فأذن 
مؤذن النبي بي ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. 

وعلى أن هذا نفس الدعوى » وعلى أنه لو كان للتكرار؛ لم يستدم الأذان 
)١(‏ واعتراض آخر ذكره القاري في مرقاة المفاتيح )۳٠١/۲(‏ قائلا: «وقد يقال: إن حديث أبي 

محذورة وقع أولاء وسائر الأحاديث آخراء فيكون حديثه منسوخا». 

قلت: وفيه نظر ظاهرء ولو قيل بالعكس ؛ لكان أولى ؛ لما علم من تأخر إسلام أبي محذورة؛ 

ألا ترى أنه ذكر القصة في مرجع النبي ية من حنين. وسلك بعضهم ترجيح الروايات التي 

لم يذكر فيها ترجيع » وهو أولى من ادعاء النسخ» وإن كان الجمع أولى من هذا كله كما 

ستأتي الإشارة إليه. 
(۲) تقدم تخريجه .)۱۱/٤(‏ 
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به » وقد حكينا أنه كان يؤذن به » ثم انتقل إلى عقبه من بعده» وانتشر واستفاض 
بالحرمين مكة والمدينة. 


وعلى أنه لو كان للتكرار؛ لكان يقع ذلك مرارا» وكيف وقع التكرار 
فى الشهادة دون غيرها. 

وأما الجواب عن قولهم: «إن التكرار في الشهادتين لعلة) ؛ فهو دعوى , 
من قوم من المشركين ٠.‏ 

وعلى أن هذا لو كان لهذه العلة ؛ لم يستدم ذلك » خاصة في الحرمين 

وعلى أن هذا الشيء قد يكون ابتداؤه لعلة» ثم ترتفع تلك العلة ويبقى 
الحكم» ألا ترى أن السعي والرمل قد كان لعلة» وهو أن يرى المشركون 
والمنافقون قوة المسلمين» ثم زالت العلة» وبقيت السنة. 


والجواب لقولهم: (إنه أمر بالترجيع لأنه خفض صوته» ألا ترى أنه قال 
له: ارجع ومد من صوتك» ؛ فهذا سنته عندنا أن يمد في الترجيع صوته زيادة 

على الأول» فإذا سلمتم هذا المقدار؛ فما [فوقه](" أكثر منه. 

(۱) انظر شرح فتح القدير .)۲٤١- ۲٤٤/۱(‏ 

(۲) أخرج البخاري )١5١0(‏ ومسلم )١155(‏ عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله مَل 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي ب4 أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاء عليهم). 


(*) كلمة غير واضحة بالأصل » وما أثبته أقرب إلى رسمها. 
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وعلى أنه لو كان لما ذكرتم ؛ لم يستدم فعله» فقد فهم أبو محذورة وهو 
أ لمعلم خلاف ما ذ فهمتموه ۰ 

فإن قيل: ليس الترجيع من صلب الأذان ؛ لأنه ليس في أذان عبد الله 
بن زيد وعمر 8ه . 

[قيل]": والعمل على تعليم النبي به أبا محذورة» فإنه قال: «علمني 
الأذان حرفا حرفا: تسع عشرة كلمة)» وذكر فيه الترجيع » فلو تجرد الخبران 
وفي أحدهما زيادة ؛ لكان الزائد أولى » فكيف وقد عضده ما ذكرناه من إجماع 
أهل الحرمين خلفا عن سلف » وبينا فساد التأويلات التي [تأولها]”" في أمر 
أبي محذورة. 

فإن قيل: فإن الترجيع لو كان من صلب الأذان ؛ لكان متواليا كالتكبير. 


قيل: هذا اعتراض على السئن فهو ساقط » وهو أيضا فاسد بالتكبير ؛ لأنه 
قد أعيد في آخره» ولم يجز أن يقال لو كان مسنونا لكان مواليا لما في أوله. 
وفاسد أيضا بالتهليل ؛ لأنه قد أعيد في آخره» ولم يجز أن يقال: لو 
كان مسنونا لأتى به مواليا للتهليل الذي فى أوله. 
فإن قيل: قد وجدنا الإقامة من جنس الأذان» وقد سماها النبي كَل 
(۱) حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه (1//5). 
وأما حديث عمر فأخرجه أبو داود (5944)» وقد ذكرته من الشواهد لحديث عبد الله من 
طريق معاذ. 
(؟) ساقطة من الأصل»ء وأثبتها من السياق. 
() هكذا بالأصل » ولعل الأصوب: تأولتها. 
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چھ_۔ ہے 
أذانينء ثم اتفقنا على أنه لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان» فكل نداء إلى 
الصلاة لا ترجيع فيه. 
قيل: هذا غلط ؛ لأن التكبير قد يقع فيه ترجيع وهو التكبير الآخر. 
وعلى أنه قياس يسقط السنة. 
وعلى أننا نفرق بينهما فنقول: إن الإقامة لمن حضر فوقع فيها الاختصار. 
وأيضا فإن وقت الأذان في مهلة واتساع في وقته عن الصلاة» فوقع فيه 
الترجيع » والإقامة مضيق وقتها لاتصالها فاختصرت. 
فإن قيل: فلم نجد شيئًا في الأذان أسقط جملة في الإقامة؛ فلو كان 
الترجيع مسنونا في الأذان؛ لأسقط بعضه وترك بعضه. 
قيل: هذا غلط » وقد أبقينا البعض وهو: «أشهد أن لا إله إلا الله». 
وعلى أنه ليس إلا قولان: فقائل يُرجّع فيقيم هكذاء وقائل لم يُرجّع فهو 
وأيضا فإنه جعل عوض الترجيع «قد قامت الصلاة». 
وأيضا فما ذكرتموه فاسد؛ وذلك أن من سنة أذان الصبح أن يقال فيه 
«الصلاة خير من النوم»» وقد أسقط في الإقامة جملة. 
وعلى أننا نعارض هذا بقياس آخر فنقول: )٠٠۸(‏ اتفقنا على أن التكبير 


0 أخرج البخاري (4( ومسلم () عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي عل : بین كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء. 
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في الأذان أربع تكبيرات على أصلنا في أوله وفي آخره» وعلى أصلكم في 

ويكون قياسنا أولى ؛ لأنه يستند إلى الظاهر » وإلى استفاضة العمل فى 
العو 

وعلى أن القياس د يسقط مع ما تقدم ذكره من تطابق العمل الذي فيه 
استفاض وانتشر 

وعلى أن هذا من المقادير والأعداد التي ت 1 تمتنعون من أخذه من جهة 
القياس» فسقط ما ذكروه. 


فإن قيل: فلو كانت الاستفاضة ونقل أهل الحرمين متواترا كما تقولون ؛ 
لوقع لنا العلم ضرورة كما وقع لنا العلم بقبره ومنبره. 


قيل: [إنما وقع لكم العلم بقبره ومنبره 8# ضرورة أنهما بالمدينة في 
المسجد ممن نقل عن أهل المدينة ذلك]» وقد وقع لكم العلم ضرورة ان 
الترجيع مذهب أهل المدينة والحجاز» وأنهم كلهم على ذلك » فإن [ قبل ]0 
قولهم: إن هذا قبره وهذا منبره - لان العلم وقع لكم ضرورة ممن نقل عنهم 
ذلك -؛ فليقبل قولهم: إن هذا الأذان أذانه #4 ؛ لأن العلم قد حصل لكم 
عنهم ضرورة بذلك عمن نقل عنهم» لأن خلفهم نقل عن سلفهم أن هذا قبره 
ومنبره ) وخلفهم نقل عن سلفهم أن هذا أذانه » وبالله التوفيق 
)١(‏ وقد تكلم المصنف عن هذا في المقدمة من الأصول في الفقه )7910//١(‏ . 


6 مكررة في الأصل . 
)۳( في الأصل: قيل » وهو خطأ. 


ٍ حكم الترجيع في الأذان 


وما ذكروه من حديث بلال» وأنه لم يكن في أذانه ترجيع ؛ فقد روي 


خلاف هذاء وأن النبي #4 قال: «ثم اردد عليهم الشهادتين)27. 


رواه عنه سعد القرظ» وكان سعد القرظ“ يؤذن به إلى إمارة ابن 


ا 


وعلى أن خبر بلال كان متقدما» وخبر أبي محذورة متأخر فهو أولى ؛ 


لأنه الأحدث من فعل رسول الله ية . 


ولو لم يرد هذا ؛ لكان الخبر الزائد أولى» فكيف وقد بينا أنه قد عضده 


إجماع أهل الحرمين عليه. 


00 


(۲) 


(۳( 


خر جه الدارقطنی (75/1) عن عمر بن سعد» عن أبيه سعد القرظ » أنه سمعه يقول: «إن 
هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله ي وإقامته: وهو «الله أكبرء الله أكبر»ء الله أكبرء 
الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد 
أن محمدا رسول الله » ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله..» قال سعد بن عائذ: وقال لي رسول الله 
كُ: يا سعد! إذا لم تر بلالا معي فأذن» ومسح رسول الله اة رأسه وقال: بارك الله فيك 
يا سعد» إذا لم تر بلالا معي فأذن» قال: فأذن سعد لرسول الله ية بقباء ثلاث مرات» قال: 
فلما استأذن بلال عمر ين الخطاب ي في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله » قال له عمر: 
إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعدء فإنه قد أذن لرسول الله يك بقباء. فدعا عمر 
سعدا فقال: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك...)؟ 

والحديث وإن كان حجة للمصنف من الجهة الذي ذكرها من إثبات الترجيع ؛ فهو حجة عليه 
في تربيع ایر 

هو سعد بن عائذ المؤذن» مولى عمار ين ياسر» كان يتجر في القرظ فقيل له: سعد القرظ »› 
روى عن النبي ية » وأذن في حياته بمسجد قباء» كما أذن لأبي بكر وعمر» وعاش إلى 
زمن الحجاج . الإصابة ۲۷۲/٤(‏ -71/78). 

وكانت إمارته تسع سنوات» من سنة (15) إلى سنة (7) كما في تهذيب التهذيب (/1/4غ 
- ملاع). 


۲١ 


0 كتاب الصلاة 
فإن قيل: فإذا كنتم تعملون بالزائد؛ فاعملوا على ما فعله من تثنية 
الإقامة» كما روي عنه أنه قال: (علمني النبي كه الأذان تسع عشرة كلمة› 
والإقامة سبع عشرة ة كلمة)20. 


قيل: الظاهر فى هذا الخبر ما ذكرتموه؛ لولا أنه قد عارضه ما هو أقوى 
منه» ونحن نذكره فى مسألة إقامة الصلاة. 

فإن قيل: إن المقصود من الأذان الدعاء إلى الصلاة بقوله: «حي على 
الصلاة) » فإذا لم يكن فيه ترجيع ؛ فالذكر الذي فيه أولى. 

قيل: لم يجب ذلك » على أنه ينقلب عليكم في التكبير» اليس قد ربع ؟ 
ولم يدل بتثنية «حي على الصلاة» ‏ الذي هو الأصل - على تثنية التكبير 
دون تربيعه» كذلك هذا. 

وعلى أنه أمر يعترض النص فيسقط . 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الشهادة بعد التكبير الذي في آخره على 
الصف منه » وهو قول: ,رلا إله إلا الله) › فكذلك في صدره ينبغى أن تكون 
اهماد على السق من لكر كل كر هر شهاة الان ف أن 
تكون هذه الشهادة على النصف مما قبلها من التكبير. 

قيل: هذا يزاحم النص» وعلى أن التكبير عندنا مرتان في أول الأذان» 
والترجيع ضعف ذلك لما تقدم ذكره» ولما عليه إجماع آهل المدية خلفهم عن 
)١(‏ تقدم تخريجه .)۱۱/٤(‏ 


۲۲ 


حڪم الترجيع في الأذان 

وعلى أننا قد ذكرنا لها أصلا آخر وهو التكبير» ورتبناه الترتيب الذي 
قل عرف. 

وعلى أننا نقول: آخره قد بني على الاختصارء ألا ترى أنه قد أسقط 
التشهد قبل التهليل في آخره. 

فإن قيل: فلو كان الترجيع في الشهادتين بعد الفراغ منهما مسنونا؛ 
لوجب أن يستأنف لهما تكبيرا كالتهليل في آخره. 

قيل: هذا نفس الدعوى ؛ وهو يعترض على النص ٠‏ 

وأيضا فإنه ما لم يخرج من الشهادة بالتوحيد وبنبوة النبي © ؛ فذلك 
كالجنس الواحد ذكر الله تعالى» فلما خرج إلى خطاب الآدميين ب«حي على 
الصلاة) ؛ أعاد التكبير قبل التهليل. 

وعلى أننا قد ذكرنا أصلاء وبينا أيضا على أصولكم لا ينبغي أن يؤخذ 
قياسا فسقط . 

فإن قيل: فقد روى عمر بن الخطاب وإ أن رسول الله َيه قال: «إذا 
قال المؤذن: «الله أكبر الله أكبر» » فقال أحدكم: «الله أكبر الله أكبر) » فإذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال: أشهد أن 
محمدا رسول الله ؛ قال: أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حي على 
الصلاة ؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح ؛ قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال: الله أكبر الله أكبر ؛ قال: الله أكبر الله أكبر» ثم 
قال: لا إله إلا الله ؛ قال: لا إله إلا الله » من قاله دخل الجنة)7©. 
(۱) أخرجه مسلم (17/886). 

¥ 
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فموضع الدلالة من هذا هو أنه وصف الأذان ولم يذكر فيه ترجيعا. 

قيل: إنما هذا ورد في فضيلة الأذان» وأن قائله يغاب عليه» والأخبار 
التي ذكرناها فيها )٠٠٠(‏ تعليم الأذان أولا. 

وعلى أنه يلزمكم ما نقوله نحن من التكبير أنه في أوله مرتين. 

وعلى أنه أيضا لم يكرر الشهادتين» وإنما ذكرهما مرة مرة(©. 

وأيضا فنقول: إنه يجوز أن تحصل الجنة لمن قال مع المؤذن ذلك 
المقدارء ألا ترى أنه قد روي أنه: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)2"7. 

0 من الأذان فيه ثواب لآنه ذكرء إلا أنه قد حصلت 

فإن قيل: فإن الأخبار قد تعارضت » وينبعى أن يرجع إلى اللأصول» 
ورأبناها تخالف ؛ لأن سائر ا ج فكذلك الشهادتان. 


قيل: هذا قياس يعترض على النصوص 
وعلى أننا قد بينا أن القول بالزائد أولى7" » وقد عضده العمل. 


)١(‏ قال النووي: معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع » فاختصر َيه من كل نوع 
شطره تنبيها على باقيه. شرح صحيح مسلم .)۷۳/٤(‏ 
وقوله من كل نوع شطره» تأييد للتربيع ورد على المالكية. 

(؟) أخرجه مسلم )١5 ٤/٩۳(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان (۷۱۹) وشاهد 
من حديث معاذ أخرجه أبو داود .)71١15(‏ 

)۳( بناء على قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة » وهي على ثلاثة أنواع» انظرها مع الاختلاف فيها في 
النكت على ابن الصلاح لابن حجر (؟/585 - .)۷٠١‏ 


٤ 
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على أنه ليس في الأذان موضع يغيظ الكفار والمنافقين مثل الشهادتين › 


فكررتا لذلك . 


وعلى أنكم تمتنعون من القياس في مثل هذا. 


وقد ذكرنا أصولا أخر تسقط ما ذكروه. 
لمق هه 


88 | عشألة ("): 


والإقامة فرادى'» وبه قال الشافعى » إلا فى قوله: «قد قامت الصلاة)() 


فإنه يقول ذلك مرتين في الجديد". 


00 
(۲( 


(۳) 


(€) 


وفي القديم كقولنا». 


انظر المدونة )١57/١(‏ التمهيد -۱۹/٤(‏ ۲۲). 


قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين مالك والشافعى فى الأذان إلا فى التكبير فى أوله على 
ما وصفناء وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إله 5 قوله: ((قد تات الصلاة)» فإن ذلك 
عند الشافعى يقال مرتين » وعند مالك مرة» وأكثر الآثار على ما قاله الشافعى فى ذلك » وعليه 
أكثر الناس في قوله: «قد قامت الصلاة» مرتين. ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب 
مالك سواء» . التمهيد .)١9/85(‏ 

الأم (۱۸۷/1) والمجموع )١1١١ - ٠١١/٤(‏ وهذا هو المذهب عند الحنابلة انظر المغني 
(4/1ؤه -064). 

قال الفقيه محمد بن وحيش في «شرحه على المنهاج»: «المذهب القديم: ما صنفه إمامنا 
الشافعي بالعراق» قبل انتقاله إلى مصرء ومن رواية الإمام أحمد بن حنبل» والزعفراني» 
والكرابيسي » وأبي ثورء ثم رجع عن ذلك» وقال: لا أجعل في حل من نسب إليّ القديم. 
والجديد: ما صنفه الشافعي بمصر وأفتى به فيهاء من رواية البويطي» والمزني» والربيع 
المرادي » والربيع الجيزي » وحرملة » ومحمد بن عبد الحكم » وعبد الله بن الزبير المكي »= 


Y0 
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35+ “ب ا حدوقهي 


وقال أت حنيفة : مثنى مثنى » وكذلك ف (قد قامت الصلاة)20 , 


2 
والدليل لقولنا ما رواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال: «أمر بلال أن 


يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 


وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء عن أبي محذورة «أن النبى ية علمه 


الأذان شفعاء والإقامة وترا»" . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


والحميدي » ويونس بن عبد الأعلى . قيل: إن كتب الجديد مائة وثلاثة عشر كتابا في التفسير 
والفقه والأصول وغيرها. اه من تحفة الخلان (58) من تحفة الخلان (58)» والفتوى على 
الجديد» إلا في مسائل قليلة الفتوى فيها على القديم » ذكرها النووي في مقدمة المجموع › 
والسيوطي في الأشباه والنظائر. 

شرح فتح القدير »)740/١(‏ ورى المصريون عن مالك أنه يشفع «قد قامت الصلاة». انظر 
مواهب الجليل .)٦٤۷/١(‏ 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري (207) ومسلم ۳/۳۷۸)» وأخرجه البخاري (705) ومسلم 
(۲/۳۷۸) بزيادة: إلا الإقامة. وانظر الفتح ٥۲۲/۲(‏ -0377). 

فائدة: قال ابن حجر: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية 
بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول 
المؤذن كل تكبيرتين بنمّس واحد. قلت: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي 
في آخره» وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنقس»› 
ويظهر بهذا التقرير ترجبح من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته . الفتح .)٠٥۲۳/۲(‏ 
قلت: وعليه فالتشفيع في الأذان والإفراد في الإقامة الوارد في الحديث كلام أغلبي» فإن 
كلمة التوحيد مفردة في آخر الأذان بالاتفاق » والتكبير في الإقامة ليس مفردا بالاتفاق أيضا. 
أخرجه الدارقطني )۲۳۸/١(‏ لكن من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 
محذورة » حدثني عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن البي كلل 
أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ولم أجده من الطريق التي ذكر المصنف . 

ولكن ورد عند أبي داود )٥٠١(‏ وصححه ابن خزيمة (77/4) عن ابن عمر: «إنما كان 
الأذان على عهد رسول الله بيه مرتين مرتين » والإقامة واحدة» غير أنه يقول: قد قامت- 


۲٦ 
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وكذلك في حديث عبد الله بن زيد' '' وغيره التفرقة بين الأذان والإقامة. 


وأقوى الحجج في ذلك ما اعتمدناه من نقل أهل المدينة وإجماعهم على 
ذلك عم عن سلفهم» ا تكرر ذلك ك في والليلة دفعات» 
000 


فإن قيل: ففي أخبارنا زيادة» فالزائد أولى. 


قيل: الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه» وقد بينا نقل أهل 
المدينة وإجماعهم على ذلك. 


وعلى أنه يلزمكه”" في الترجيع لأنه زائد» فلما لم تقولوا به بدليل قام 
عندكم ؛ فكذلك نحن أيضا لم نقل به في هذا الموضع لما ذكرناه من الدليل. 


وقد روى ابن عمر وأنس «أن الأذان كان على عهد رسول الله با 
مرتين » والإقامة فرادى)7؟). 
= الصلاة» قد قامت الصلاة). 
وأخرج البخاري )٠٠٥(‏ ومسلم (۲/۳۷۸) عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة) » وزادا: (إلا الإقامة»). 
تنبيه: قال ابن الملقن: «وقد غلط من ادعى أن هذه اللفظة وهي: «إلا الإقامة» ليست في 
مسلم » فهي في بعض طرقه») )۳٤٥/۳(‏ 1 
قلت: وممن فعل ذلك ابن حجر زام في البلوغ (77) حيث قال: «ولم يذكر مسلم الاستثناء» . 
)١(‏ تقدم تخريجه ٤(‏ /۷). 
(۲) انظر إعلام الموقعين (*/750 -75550). 
(۳) الكلام هنا مع الأحناف لأنهم لم يقولوا بالترجيع كما تقدم. 
)٤(‏ حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني 00 وقد تقدم أن في إحدى رواياته تثنية:- 


¥ 
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وكذلك في حديث سعد القرظ» وقد أذن للنبي عل ولعمر ول" . 


ويجوز أن يكون النبي #4 سوى بين الأذان والإقامة في وقت لقرب 
عهد الإسلام» أو لقربه من المشركين» ثم ترك ذلك بدلالة ما روي من 
الأخبار فى الأذان عنه نل وفي الإقامة» وفي أيام عمر ويه » وأن الأذان 
شفع » والإقامة وترء وإطباق أهل المدينة عليه » ونقلهم إياه خلفا عن سلف . 

فإن قيل: فإن النبى © قال: «لا يحجب الدعاء بين الآذانين)2 . 

فسمى الإقامة أذانا» فوجب أن يكونا على صفة واحدة. 

قيل: هذا دعوى » وليس إذا سماهما أذانين وجب ما قلتموه؛ لأنه قد 
زيد فى الإقامة «قد قامت الصلاة» » وليست في الأذان» وزيد في أذان الصبح 
«الصلاة خير من النوم)» ولیس فی الإقامة وإنما سمى النبى ي ذلك 
بالأذانين لأن الأذان أعلى شأنا من الإقامة » لأنه إعلام بوجوب الصلاة لمن 
حضر ولمن لم يحضرء والإقامة لمن حضر» فقيل فيه ذلك » كما قيل: 

لنا قمراها والنجوم الطوالع.. 


= (قد قامت الصلاة)»). 
وأما حديث أنس ؛ فقد تقدم تخريجه باللفظين (7/5؟ - ۲۷). 

(1) أخرجه ابن ماجه )۷۳١(‏ والبيهقي )117/١1(‏ وحسنه الحافظ في موافقة الخبر الخبر 5/١(‏ 70 
هه؟). 

(؟) تقدم ذكر الحديث الوارد فيه ذلك .)۲٠/٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١19/9(‏ وأبو داود )٥۲١(‏ والترمذي (۲۱۲) وقال: حسن صحيح» وقد 
تقدم حديث: «بين كل أذانين صلاة) » وفيه دليل لما يريد المصنف. 


۲۸ 
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واا وال وا 

وكما قيل: سنة العمرين » فقيل فيه أبو بكر وعمر» وقيل غير ذلك. 

وكما قيل: «الأسودان إنما هو التمر والماء». 

وعلى أن الأذان لما كان إعلاما؛ وجب أن يثنى حتى يسمع اللفظ الثاني 
من لم يسمع الأول» وفي وقته مهلة لأنه يركع بعده» والإقامة لمن حضرء 
[و]|””"وقتها مضيق لاتصالها بالصلاة فاختصر ر0 . 

E 
وبمشل هذه الآدلة يُستدّل على أبى حنيفة وقول الشافعى*2 فى أن: (قد‎ 


قامت الصلاة) مرة واحدة. 
[ولنا أن نستدل فى الأصل بما عليه أهل المدينة]29 وأن قوله: «قد 


)١(‏ انظر اللسان مادة (قمر). 

(۲) أخرج الإمام أحمد (۲۹۸/۲) عن أبي هريرة قال: «ما كان لنا على عهد رسول الله يه طعام 
إلا الأسودين التمر والماء». 
وأخرجه الترمذي برقم (/7701) وحسنه» وله شاهد من حديث معاوية بن قرة أخرجه أحمد 
٤(‏ /۱۹) وصححه الحاكم )١١5/5(‏ ووافقه الذهبي. قلت: ومراد المصنف من هذا كله بيان 
أن إطلاق الأذان على الإقامة من باب التغليب فقط » وفيه ما فيه » فإنه هو نفسه قرر أن كليهما 
إعلام » وهذا هو معنى الأذان» إلا أن الأذان لمن حضر ولمن لم يحضر والإقامة لمن حضر. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

.)075/7( انظر الفتح‎ )٤( 

(5) في الجديد؛ لأنه قد وافق المالكية في قوله القديم كما تقدم. 

() في الأصل خلط في العبارة» ونصها: «وبمثل هذه الأدلة يستدل على أبي حنيفة والشافعي 
في أن «قد قامت الصلاة» مرة واحدة» وبما عليه أهل المديئة» والشافعي في القديم قد قامت- 


۲۹ 


كتاب الصلاة 


قامت الصلاة») مرة واحدة بأن الإقامة منقول ذكرها فى أكثر الأخبار» وأنه 
أفرد الإقامة» والفرد ضد الزوج » وهذه النسبة إلى قوله: «قد قامت الصلاة) 
منسوبة » فينبغي أن تكون مرة. 

وهذا الفصل يصلح أن يستدل به ابتداء فيقال: إقامة الصلاة. 

وقولنا: «قد أقام الإمام أو المؤذن الصلاة» منسوب إلى هذه الكلمة» 
وهي: «قد قامت الصلاة»» فإذا قالها مرة واحدة؛ انطلق عليه اسم الإقامة) 
فمن قال: إنه يحتاج إلى تكرارها؛ فعليه الدلالة. 


و 
الإقامة» إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإنه مرتان» . 


وق ير قير رأث وتر بى الأقامة إلا الاقام : 


قيل: قد قلنا: يحتمل أن يكون كان ذلك في أول الأمر ثم ترك» بدليل 
ما ذكرناه من نقل أهل المدينة النقل الذي بمغله [قبلتم](" نقلهم في القبر» 
والمنبر» والصاع › والمد» الا خاش وما El‏ ذلك . 


وإن قيل: قولكم في بلال: «أمر) يجوز أن يكون غير النبي كَل أمره 
بذلك » فلا يلزمنا/» . 


= الصلاة مرة واحدة» ولنا أن نستدل في الأصل وأن قوله قد....). 

() تقدم تخريجه (75/84 - ۲۷). 

(۲) تقدم تخريجه (75/8 - ۲۷). 

(۳) في الأصل: قلتم. 

(4) قال ابن حجر: «هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول» وقد اختلف أهل الحديث- 


۳۰ 


9 القول في إفراد الإقامة أو تثنيتها وو 


و 
قيل: إذا أطلق الصحابي عن الصحابي أنه أمر ؛ فالظاهر أن يكون ي 


ا ل مر فلان بلالا. 


وعلى أنه قد روي أنه 8# قال لبلال: «اردد عليهم الشهادتين»» فدل 


yT‏ مر النبي َة » وخاصة في مثل بلال خادم النبي 
نة لا يقال فيه مطلقا: [إنه ١]‏ ا إلا والنبي #4 أمرهء وهذا كله مما لا 


وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع » والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه ؛ 
لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم أتباعه وهو الرسول ية » ويؤيد 
ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف» فيقوى جانب الرفع 
جدا. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة: «فأمر بلالا» بالنصب » وفاعل أمر هو النبي 
يك » وهو بيّن في سياقه» وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ «أن النبي َيه أمر بلالا) » قال الحاكم: «(صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة». 
قلت: ولم ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن 
معين كلاهما عن عبد الوهاب» وطريق يحيى عند الدارقطني أيضاء ولم ينفرد به 
عبد الوهاب .. الفتح (۵۱۷/۲ -018). 

وقال ابن حزم: «قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من آهل النقل أن بلالا وه لم يؤذن قط 
لأحد بعد موت رسول الله ية إلا مرة واحدة بالشام» ولم يتم أذانه فيهاء فصار هذا الخبر 
مسندا صحيح الإسناد» وصح أن الآمر له رسول الله َه لا أحد غيره» . المحلى (۱۸۸/۲). 
قلت: وقد بالغ ابن حزم 4# في موضع آخر في الرد على من قال: إن الآمر لبلال من جاء 
بعد النبي كك فقال: وقال الحنفيون: إن الأمر لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول الله 
ية . وهذا لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر وعمر تبديل دين الإسلام» لعن الله 
من يقول هذا؛ فما يقوله مسلم. المحلى (۱۹۲/۲) وانظر أيضا البدر المنير ٠٤٥/۳(‏ - 
257 ويبقى أمر آخر هنا في هذا الحديث » وهو هل لفظ (أمر) هنا نص في الوجوب أو لا 
بد من أن ينقل الصحابي لفظ النبي ييه كما هو مذهب داود وبعض المتكلمين زاعمين أن 
الصحابي قد يتوهم غير الواجب واجباء وما ليس بحرام حراماء وهو مذهب مرذول مردود. 


(۱) تقدم تخريجه .)۲۱/٤(‏ 
(۲) فى الأصل: إنماء وما أثبته أنسب. 


۳١ 


كتاب الصلاة 


8 هب ذو 


يرفع ما اعتمدنا عليه من نقل أهل المدينة » وتوارثهم العمل بذلك إلى عهد 
مالك 4 . 


وعلى أن أنسا روى «أن النبي # أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة)20. 

وحقيقة هذا اللفظ هو أن يوتر قوله: «قد قامت الصلاة»). 

ولأضحاب أبى حنيفة أخبار تنتدلون بها على أن:الإقامة بأسرها تش 
كالآذان . 


منها: ما رواه إبراهيم » عن الأسود» عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني 
الإقامة). 

ومنها: حديث روي عن أبي محذورة أن النبى ي علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة» ثم وصف الأذان» ثم قال: «والإقامة 
هكذا مثنى مثنى)9 . 

فقد بين أن العدد سبع عشرة كلمة» قالوا: فزال الإشكال بذكر العددء 
وبقوله: «والإقامة هكذا مثنى مثنى) . 

وهذا ربما استدل به أصحاب الشافعى علينا فى الأذان فى زيادة التكبير 
فى أوله. 
)١(‏ تقدم تخريجه بهذا اللفظ قبل قليل في كلام ابن حجر. 
(۲) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۳۲٣ - ”70/١(‏ «رواه الطبراني في مسند الشاميين 

وإسناده ضعيف) . 


قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد أخرجه الترمذي )۱۹٤(‏ وأعله بالانقطاع . 
)۳( أخرجه أبو داود )٥۰۲(‏ وابن ماجه (۷۰۹) وسنده حسن . وانظر ما تقدم. 


۳۲ 


القول في إفراد الإقامة أو تثنيتها 
ا ي 

وربما استدللنا به نحن وأصحاب الشافعى على أصحاب أبى حنيفة فى 
الترجيع . 

وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة علينا وعلى الشافعي في تثنية الإقامة. 

والجواب على ما يوجبه مذهبنا في حروف الإقامة ما رويناه من حديث 
بلال «أن النبي ‏ أمره أن يوتر الإقامة)(©. 

وذكرنا في حديث عبد الله بن زيد وبلال عنه أنه جعلها وترا؟. 

وعلى أنه لو صحت المعارضة ؛ لكان استفاضة العمل بالمدينة » ونقلهم 
0 ل ا 0 
E YS‏ ترق 00 
أهل المدينة على الآخر الذي استقر العمل عليه. 

وحديث أبى محذورة أيضا محمول على هذا. 
واحد. 

وتسقط حجج أصحاب الشافعى علينا بهذا الذي ذكرناه أيضا؛ لأنه هو 
قد احتج بنقل أهل المدينة في الترجيع » فيلزمه نقله في عدد حروف الإقامة. 

فإن قيل: فإن أهل المدينة قد كانوا يعملون على قول أمير يلي عليهم , 


.)77/-75/84( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۷/٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 


رضنا 


كتاب الصلاة 


 - 8‏ ب ا حجدهيهيم 

ومحتسب » ووال» فيجمعون على عمله حتى ربما تركوا له الخبر. 

قيل: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الوالي لم يكن يلي عليهم إلا وهو من أهل الاجتهاد في 
العلم» فإذا حدثت حادثة لم يكن فيها نص فاجتهد فيهاء فحكم » ثم تبين 
للجماعة أنه قد أصاب في اجتهاده ؛ اتبعوه » فحصل الحكم باجتهادهم » ولكن 
كان الأصل فيه ذلك الوالي» وهذا إن لم يكن في تلك الحادثة خبر يروى» 
وخرج الحكم باجتهادهم بخلاف ما يوجبه الخبر؛ قدموا القياس عليه؛ لأنه 
عندهم أولى من خبر الواحد إذا نافاه'". 

وربما كانت الصحابة قد عقلت من مقصد النبي ي خلاف ما يوجبه 
ظاهر الخبرء فيعملون على ما فهموه» ثم يعمل من بعدهم على عملهم ) 
وتكون الحاجة دعتهم عند حدوث حادثة ينظر فيها الوالي الذي يلي عليهم› 
فيظهر الحكم فيها. 

وهذا لو كان مثله في عصر الصحابة حتى تحدث حادثة ينظر فيها بعض 
الأئمة فيحكم فيها باجتهاده» ويتفق اجتهاد الباقي على مثل ذلك » فيطبقون 
عليه ؛ لم يجز أن يقال: إنما عملوه على قول الوالي عليهم وتركوا ما عندهم ؛ 
لآن الإجماع يصح من طريق القياس . 

والوجه الآخر: هو أن مالكا ‏ زام كان يحكي حكم الوالي عليهم تأسيا 
به؛ لأنه من أهل العلم والاجتهاد» كما يتكلم في المسألة ويحتج فيهاء ثم 
)١(‏ انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه .)895/١(‏ 


۳٤ 


القول في إفراد الإقامة أو تثنيتها 
#1 
يذكر أن الصحابي حكم فيها بمثل ذلك تأسيا به » لا أنه مقلد له › فأما ما يعلم 
أنه كان من النبي علد أو في زمانه › أو الأغلب منه أن يكون في وقته کا 
ويرى الناس عليه متفقين؛ فإن هذا الموضع هو الذي يقول فيه: «لم يزل 
الناس على ذلك»» و«هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه)(©. 


وقد علمنا )٠۷١(‏ أن الأذان كان على عهد النبي كيه حمس مرات في 
كل يوم» فإذا رأى أهل المدينة مطبقين على صفته قولا وفعلا لم يزالوا عليه؛ 
ولا يسمع بخلاف عنهم فيه» أو سمع خبرا قد سمعوه ثم رأى العمل على 
خلافه ؛ كان العمل أقرى» إذ لا يجوز أن يظن بهم أنهم خالفوا ولا قصدوا 
العناد» ولا يظن ذلك بهم إلا مخذول. 


وبمثل هذا احتج على من يخالفه في كثير من المسائل » فاحتج بنقلهم 
وبفعلهم في ترك الزكوات في الف وال خا وفي المد والصاع 
على من خالفه" . 

واحتج من خالفنا وخالفه أيضا والجماعة معنا ومعهم أن هذا قبر النبي 822 » 
ومنبره › ا فلا ينبغي أن يخرج أحد عما يجدهم عليه » ولا يلتفت 


(1) انظر عمل أهل المدينة للدكتور محمد نور سيف ص )۲۹١(‏ وعمل أهل المدينة وأثره في 
الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل ص (707 - 7867 5808). ٤‏ 

(؟) قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف :)٠١ ٤/۲(‏ «لا زكاة في الفواكه والخضر خلافا لأبي 
حنيفة ؛ لأن ذلك إجماع أهل المدينة نقلاء لأن الخضروات كانت على عهد رسول الله كك 
والأئمة بعده» فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنهاء ولو كان ذلك قد وقع ؛ لم يغفل نقله». وانظر 
الموطأ ص .)181/١(‏ 

(۳) يشير إلى المناظرة التي جرت بين أبي يوسف ومالك في ذلك » انظر عمل أهل المدينة وأثره 
في الفقه الإسلامي ص (۳۱۳ - ۳۲۷). 

.)795( المرجع السابق ص‎ )٤( 


o 


كتاب الصلاة 


في خلافهم إلى نقل خبر من طريق الاحاد لما حكيناه عنهم . 

ولعلهم لم يخف عليهم ذلك الخبر» وقد تركوه على علم لما تقدم 
ذكره. 

ومن المحال أيضا أن يذهب عليهم خبر يستدركه غيرهم » فلا يقع إل 
جملة حتى يذهب على السلف والخلف إلى وقت مالك هك . 

وقد سئل عند الملك عن روايتهم الحديث: وتركهم العمل به » 
[فقال]7": «إنما روينا لتعلم أننا تركناه على علم). 

فإذا كان هكذا ؛ لزم أصحاب أبي حنيفة والشافعي الرجوع إلى ما عليه 
أهل المدينة من عدد حروف الأذان والإقامات. 

ولهم قياسات واستدلالات لم أشتغل بها فيطول الكتاب» ولأنه يسقط 
بأسره مع هذه الطريقة» لاسيما وهذا مما لا ينبغي أن تدخل المقاييس فيه ؛ 
لأنه كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات» وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل من أصحاب الشافعى: فإن أهل مكة قد أطبقوا على عدد 
حروف الإقامة» وفيها: «قد قامت الصلاة» مرتين» كما أطبق آهل المدينة 
على مرة واحدة. 

قيل: فأهل المدينة أولى( ؛ لأن النبي 8 قبض فيهم» وكان الأذان 


() بالأصل: وقال. 
(؟) قال الحافظ ابن عبد البر: «ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن على» 
ومحمد بن جرير» إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله َيه في ذلك › وحملوه على- 
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ISS‏ وله بان يصلي بهم في 
ا “» وانقطع الوحي بموته Ek‏ علخ بينهم › فآخر الفعل منه حصل فيهم › 
واتصل فعلهم بعده 8# على ذلك» فليس لأهل مكة مثل هذا. 

فإن قيل: فأهل المدينة اختلفوا فى نقل ذلك. 

قيل: إن وردت عنهم أخبار مختلفة عن النبي يه في ذلك ؛ فالعمل 
على فعلهم فيه» وقد قلنا: إن عملهم استقر على ما نقول» ولم ينقل عنهم 
خلاف في فعلهم الأذان والإقامة على هذه الصفة» وإنما معكم أخبار العمل 
بخلافها» وهي أخبار آحاد فلا تثبت تغبت مع وجود العمل المتفق عليه. 

وبمثل هذا يحتج على من يقول بأن أهل الكوفة مطبقون على ما نقول» 
وذلك أن أصل عمل أهل الكوفة إنما هو عن خبر واحد» ليس منزلتهم بمنزلة 
أهل المدينة الذين يتصل عمل الطائفة عن مثلها إلى النبى 822 . 


صق رهيه 


خ الإباحة والتخيير» قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي كَل جميع ذلك» وعمل به 
أصحابه » فمن شاء قال: «الله أكبر» أربعا في أول الأذان» ومن شاء ثنى الإقامة » ومن شاء 
أفردها إلا قوله: «قد قامت الصلاة»» فإن ذلك مرتان على كل حال» . التمهيد )۲۲/٤(‏ 
قلت: وهذا أحسن الطرق في هذا الباب » وبه يعمل بكل الأحاديث والسنن الثابتة عن رسول 
الله َك » ولا يرد واحد منها» وبمثل هذا أيضا قال ابن حزم في المحلى بكلام جيد ١85/7(‏ 
- 197) وابن القيم في زاد المعاد (؟0/5ه" - 5ن"). 

.)1١1/47٠0( أخرجه البخاري (1۷۸) ومسلم‎ )١( 


۳۷ 


كتاب الصلاة وو 
+++ ++ 0# 
8 | عسَأْلةَ (4 ): 
عند مالك » والشافعي » وأبي يوسف أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح 
قبل وقتها(". 
وقال أبو حنيفة » ومحمد» والفوري: لا يجوز ذلك . 
والدليل لصحة قولنا ما رواه مالك يهم من إجماع أهل المدينة على 
جوازه» وأنه من الأمر القديم الذي لم يزل عليه العمل عندهم من لدن رسول 
الله ية إلى وقته(” » وهو من الأمور التي لا تنقطع » بل تتصل وتدوم » ومثل 
مالك لا يحكي هذا عنهم إلا وقد سمعه منهم» مع كونهم عاملين به» فيصير 
قوله (إن العمل عندهم من لدن رسول الله كَل [عليه] )227 كالخبر الذي يسمعه 
فيهم » ويجدهم عاملين به» وهذا كما قلناه في عدد حروف الأذان والإقامة؛ 
وليس يؤخذ هذا من جهة القياس . 
وأيضا فما روي أن النبي يي قال: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مکتوم). 


فأخبر أن نداء بلال في الصبح يقع في الوقت الذي يجوز .لمن أراد 
الصوم أن يأكل ؤيشرب فيه» وهذا لا يكون إلا قبل الفجر» وأخبر أن الأكل 


(1) انظر المدونة )150-١175/1(‏ بداية المجتهد )١157/17(‏ المجموع )٠٤١۹-۱٤۲/٤(‏ وشرح 
فتح القدير )759/١(‏ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل انظر المغني (001/1). 

.)١٤١۹-۱٤۲/٤( المجموع‎ )٤١١ - 1٠ 5/١( انظر التجريد‎ )۲( 

(۳) انظر الموطأ ص .)٤٥(‏ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل › وأثبتها من السياق. 

(4) أخرجه البخاري (177) ومسلم .)75/1١97(‏ 


۴۸ 


حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها 


والشرب يحرمان بعد أذان ابن أم مكتوم » وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا 
)0 


۰ 


وقال 8#: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل)”". 

فجعل أذانه بمنزلة الفجر الأول الذي هو من الليل » وهذا نص منه في 
مسألة الخلاف . 

فإن قيل: فإن بلالا كان يؤذن بليل في شهر رمضان ليتسحر الناس 
بأذانه» ويستيقظ النائم » وينام القائم » كما قيل في الخبر”؟". 


قبل لر كان إنما ودن لحرو لكان آذانه أعلامة لوقت الحو 
فلا يجوز أن يتسحروا قبله» ولا يحتاج أيضا أن يقول لهم: كلوا وشربوا؛ 
لأنهم قد علموا أن أذانه لذلك » ولكان يقول لهم: «حى على (۲۷۲) السحور)» 
ولا يقول: (احى على الصلاة»)ا, فيدعوهم إليها وهو يدعوهم إلى السحور› 
فثبت بهذا أنه كان يؤذن لصلاة» [ويكون]”*' لهما جميعاء فيكون أذانه دعاء 
إلى الصلاة وحضا عليهاء حتى إن احتاج منهم إنسان إلى الغسل اغتسل» 
ولعله أن يكون فيهم من لم يوتر» ولعل منهم من كان عادته صلاة الليل فإذا 
(۱) أخرجه البخاري (517) عن ابن عمر. 
)۲( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )۷٠٦(‏ من حديث سمرة بن جندب» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )51/١١95(‏ عنه أيضا بلفظ: «لا يرن أحدّكم نداءٌ بلال ولا هذا البياض 
حتى يستطير». 
(۳) انظر شرح فتح القدير .)770/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۲۱) ومسلم (۳۹/۱۰۹۳). 
(5) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: أو يكون. 


۳۹ 


ع كتاب الصلاة و 
استيقظ بوقت صلاهاء ويكون إنسان قائما فيعلم أن ما بقي عليه وقت يستريح 
فيه بنومة» كما روي عن النبى © أنه كان یفعل› ألا ترى أنه قيل فى 
الحديث: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» فإنه يؤذن بليل)0"©. 
وقيل فيه: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم). 
وهذا يحتاج إليه في شهر رمضان وغيره؛ لأن في الناس من يصوم 


دهره» وفيهم من عليه النذرء وفيهم من يتطوع بأيام يختارها» فليس يختص 
هذا بشهر رمضان وحده. 


فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره 
النبي 8# أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام)22. 


قيل: إلا أنه قال له: قل: «ألا إن العبد نام) ؛ لآنهم كانوا يعرفون منه أنه كان 
ا ال ا لي 
بالليل » فلما نام وانتبه في وقت يضيق عن ذلك وهو بقرب الفجر؛ قال له ل 
ارجع فقل ذلك » حتى يعلموا بقوله: «إن العبد نام) أن وقته قد تأخر عن الوقت 


(۱) أخرجه البخاري (497). 

(۲) تقدم تخريجه .)۳۹/٤(‏ 

(9) تقدم تخريجه .)۳۹/٤(‏ 

.)5514- 5577/١( والترمذي (۲۰۳) والبیهقی‎ )٥۳۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
زاغل بل ادها مرد متماد ابن هة يده 'أعله ذلك اررداوهبو انيقي دواري‎ 
مخالفته لحديث: (إن بلالا ينادي بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وقد تقدم‎ 
تخريجهء وقد أعله بذلك البيهقي أيضا وغيره. وقد أجاد الشيخ الألباني في الإجابة عن‎ 
والحديث قواه ابن التركماني في الجوهر‎ .)١ ٤۲( هاتين العلتين في صحبح أبي داود حديث‎ 
.)0548 - 5554/١( كما هامش السنن الكبرى للبيهقي‎ 
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م حكمالأذان لصلاة الصبح قبل وقتها 
الذي عهدوه منه » لثلا يطول سحورهم وشربهم» ويتكلون على فضل الوقت 
الذي كانوا يعرفونه» فيطلع الفجر وهم على تلك الحال فيفسد صومهه(". 
مع [أن ]7 هذا من أخبار الآحاد الذي قد بينا أن العمل بخلافه» هذا 
مع احتمال التأويل فيه » ومعارضة الأخبار التى ذكرناها له. 


وكذلك الحديث الذي روي أنه قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك 
الفجر هكذاء ومد يده عرض 


ويحتمل أن يكون في يوم فاته الوقت الذي جرت عادته فيه » ورأى 
النبي e‏ ع الوقت قد قرب من الفجرء فقال: لا تؤذن؛ لئلا يظنوا أن هذا 
الوقت هو وقتك المعهود. 


وكذا يتأول ما روي عن مؤذن عمر و » واختلف في اسمه فقيل: 
مسعود ) وقيل: سروح وأنه أذن قبل الصبح › فأمرة مز أن نحت الأذان190: 


)١(‏ أو يتأول على أنه قبل شرعية الأذان الأول» فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر كَل 
عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان» ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال» 
فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره َه من فائدة أذانه » ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم 
مكتوم. سبل السلام .)۱۹۳/١(‏ قلت: وسيبدي المصنف هذا الاحتمال فيما سيأتي . 

6 في الأصل: ما أن. 

(9) أخرجه أبو داود (04) ونقل الزيلعي في نصب الراية (1١/584؟)‏ عن ابن القطان والبيهقي 
تضعيفه » وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (040) لشواهده. 

(:) أخرجه أبو داود (0) والترمذي تحت رقم )٠١*(‏ وقال: «هو منقطع لأنه عن نافع عن 
عمر). 
قلت: لکن أبا داود ذكر له طريقا آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمرء وقال: هذا أصحء 
وصححه أيضا البيهقي (١/5ه).‏ 


٤١ 


ع كتاب الصلاة 9 

وكذلك ما رواه عروة أن امرأة من بني النجار قالت: «كان بيتي من 
أطول بيت حول المسجد» وكان بلال يؤذن عليه للفجرء فيأتي بسحر » 
فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى ثم يؤذن)0©. 

يحتمل أن يكون يفعل هذا في اليوم الذي يحمله النوم فيه حتى يقارب 
الفجر. 

ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يجعل النبى ## ابن أم مكتوم مؤذناء 
فلما صار له مؤذنان ؛ جعل إلى بلال الأذان قبل الوقت» وأعلمهم أن أذانه 
لا يمنعهم مما كانوا يعملونه قبل الفجرء وأن أذان ابن أم مكتوم يمنع ذلك7©. 

فإذا احتملت هذه الأخبار هذه التأويلات» وعارضتها أخبارنا أيضا؛ 

فإن قيل: فقد روى أنس أن النبي ع قال: «لا يغرنكم أذان بلال فإن 
في بصره شيئا)7"). 


قيل: هذا الذي يدل على جواز التأذين للصبح قبل الوقت» إذ لو كان 
لا يجوز؛ لوجب أن يمنعه من ذلك لئلا يخطئع الوقت المجعول»› ولما أقره 
عل لله »هلمن ا 
)0( أخرجه أبو داود )٥۱۹(‏ وضعف النووي في المجموع إسناده (177/84) لأن فيه ابن إسحاق 
مدلس » وقد عنعنه » لكنه صرح بالتحديث في طريق أخرى» انظر صحيح أبي داود )٥۳۲(‏ 
وإرواء الغليل .)۲٤۷/١(‏ 


(۲) انظر صحيح أبي داود (۳۹/۳- .)٤۳‏ 
(۳). أخرجه أحمد )۱٤١/۱(‏ وأبو يعلى (۲۹۱۷) وإسناده صحيح . 


۲ 


ٍ حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها 

وعلى أن هذا يمنع من تأذينه في سائر الصلوات ؛ لأنه في الفجر المضيء 
الناظر أولى أن [يعتريه]'. 

فإن قيل: لما كان الأذان موضوعا للدعاء للصلاة ؛ لم يجز أن يؤتى به 
قبل دخول وقت الصلاة» ألا ترى أن سائر الصلوات لم يجز أن يؤذن لها قبل 
وقتها ؛ لأنه وقت لا يجوز أداء الصلاة فيه» فلا يجوز الدعاء إليها. 

قيل: هذا مما لا يتعرض فيه القياس » وإنما يؤخذ توقيفاء ثم هو منكسر 
لأن أذان الجمعة يقع في وقت لا يجوز إقامتها فيه من أجل الخطبة التي هي 
واجبة قبل الصلاة. 

هذا قد ذكره بعض أصحابنا» ولكن نقول: إن القياس يسقط مع وجود 

ونقول أيضا: إن هذه الصلاة خصت بذلك من بين سائر الصلؤات لأنها 
تدرك الناس نياماء وفيهم الجنب» ومن نومه ثقيل» ومن سهر لقيام صلاة 
اليل ثم ينام» فإذا سمع الأذان؛ تأهب واغتسل » وتشاغل بالطهارة التي في 
الغالب يكون فيها [مجلس |(" العادة بخلاف سائر الصلوات » وحتى يؤدوا 
الصلاة بغلس عند طلوع الفجر الثانى › فلهذا حصت بذلك› ولا يمتنع أن 
تكون مخصوصة من بين سائر الصلوات » وتكون أصلا في نفسها. ‏ 

فإن قيل: فإن معنا إجماع الصحابة» وذلك ما رواه علي بن أبي علي › 
0020 بالأصل: أن لا يعتريه» وهو خط . 
(۲) هكذا بالأصل. 


<۳ 


كتاب الصلاة 


فقال: «أما هذا فقد خالف سنة (770) أصحاب النبى عل » لو كان نائما؛ كان 
خيرا له فإذا طلع الفجر؛ أذن». 

فحكى إجماع الصحابة فى ذلك . 

قيل: هذا لا يلزم من وجوه: 

أحدها: لأنها حكاية عن فعلة واحدة لا يدعى فيها العموم» فيحتمل أن 
يكون أذن قبل نصف الليل» أو بعده بقليل» لأن هذا وقت العشاء الآخرة» 
فقال: هذا لو نام كان خيرا له ؛ لأنه جاهل . 

ووجه آخر: وهو أن قول علقمة: إن هذا إجماع الصحابة ؛ خبر واحد» 
لا يُرجَع إلى قوله في الإجماع حتى [يعلم ]7 بالاستفاضة. 

ووجه آخر: وهو ما ذكرناه من إجماع أهل المدينة ونقلهم إياه خلفا عن 
سلف » فهذا أولى أن يعلم إجماع الصحابة على ما نقول. 

فإن قيل: فإن الأذان ذكر يختص بالصلاة» فوجب أن لا يتقدم على 

قيل: الخطبة شرط في [صحة]" الصلاة ؛ لأنه لولم يخطب ؛ لم تجزئه › 
وهي متصلة بهاء والأذان ليس شرطا في صحتهاء غير أنه لا يمتنع أن تكون 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲۲۳١(‏ وابن حزم في المحلى (110/7). 


(؟) في الأصل: يعلمه. 
(۳) في الأصل: في شرط › والتصحيح من السياق. 


٤ 


حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها بم 
8 #7 لق 

سنة الأذان لها بعد دخول وقتهاء لأنها وسائر الصلوات تفارق صلاة الصبح 
للمعنى في صلاة الصبح »› ولما كانت صلاة الصبح الأفضل عندنا التغليس 
بها عند طلوع الفجر الثاني ؛ جاز تقديم الأذان قبلهاء ولما كانت سائر 
الصلوات في الاستحباب تخالفها؛ لم يجز تقديم الأذان قبل وقتها(©. 

فإن قيل: فإنها دعاء إلى الصلاة فأشبهت الإقامة » ولأنها صلاة مفعولة 
في وقتها فأشبهت سائر الصلوات. 

قيل: قد بينا الفرق بين صلاة الصبح وبين سائر الصلوات » فالمعارضة 
به حاصلة على كل قياس يوردونه» ومع هذا فإنكم [تدعون] .على قياس 
الأصول بخبر واحد» ونحن قد ذكرنا ما يجري مجرى التؤاتر من عمل أهل 
الك 

فإن قاسوه على قبل نصف الليل بعلة أنه وقت لا يجوز فعل الصلاة 
التى أذن لها فيه ؛ قيل: ذلك وقت لصلاة عشاء الآخرة» فإن أذن لها بعد 
نصف الليل ؛ قيل: يجوز ذلك » وجميع ما ذكرناه يسقط هذا القياس . 

فإن قيل: فقد روي أن النبي © كان إذا سمع الأذان قام فصلى ركعتي 
الفجر”؟2» وهذا ينافى جواز الأذان قبل الفجر. 

قيل: هذا كان يفعله في أذان ابن أم مكتوم. 


.)٠٠٤/ ٤( سيناقش المصنف هذه المسألة‎ )١( 

(۲( قد يرد عليه صلاة المغرب فإن الاستحباب فيها أيضا التقديم كما سيأتي » ولا يؤذن لها قبل 
وقتها. 

(۳) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: تعترضون. 

.)177-171/095( ومسلم‎ )1١1514( أخرجه البخاري‎ )٤( 


0 


كتاب الصلاة 


فإن قيل: فإنها صلاة لا يجوز تقديم الإقامة لها على وقتهاء فوجب أن 
يكون أذانها كذلك كسائر الصلوات. 

والجواب عن القياس كله على طريقة واحدة وهو ما ذكرناه. 

وعلى أننا نقول: الإقامة جعلت لاستباح الصلاة وهي لمن حضرء 
والأذان إعلام الناس حتى يتأهبوا. 

وعلى أنه لو كان كل قياس صحيحا معكم ؛ لكان إجماع أهل المدينة 
ونقلّهم ذلك خلفا عن سلف يسقطه» وبالله التوفيق. 

وقد ذكر بعض من وافقنا فى هذه المسألة قياسات لا تتحرر؛ لأن 
القياس في المسألة مع المخالف › وإنما المعول في صلاة الصبح على ما عليه 
أهل المدينة من العمل . 

فقال هذا الموافق: إنها صلاة مكتوبة » يجهر فيها بالقرآن» مع كونها من 
صلاة النهار» فجاز تقديم الأذان على وقت جواز فعلها كصلاة الجمعة. 

ولأنها عبادة يحل وجوبها بطلوع الفجرء فجاز تقديم أسبابها المنفصلة 
عنها على وقتهاء دليله الصوم. 

واحتج أيضا بحديث زياد بن الحارث الصّدائي قال: «أتيت النبي كَل 
لمبايعته على الإسلام» إلى أن قال: فلما كان أذان الصبح ؛ أمرني فأذنت» 
فجعلت أقول: أقيم يا نبي الله؟ فجعل #4 ينظر إلى ناحية المشرق وإلى 
الفجر » ويقول: لا » حتى إذا طلع الصبح  »‏ وقيل الفجر -؛ أمرني رسول الله ية » 


كع 


حكم التثويب في الأذان وه 


فأراد بلال أن يقيم › فقال ية : إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو يقيم)27. 


وقيل: إن الحديث ضعيف » وقد تأولوه وأنه كان أول الفجر ؛ لأنه قال: 


«أذن للصبح»» والنبي أخره حتى يسفر» قالوا: لأن الإسفار عندنا أفضل . 


والمعول فى المسألة على ما عليه أهل الحرمين . وبالله التوفيق7"©. 
هري ((©)- 


| عَمَأْلَةَ (ه): 


خير من النوم») مرتين 


000 


(020 


(r) 


قال مالك ف : ويزيد في نداء الصبح بعد (احي على الفلاح): (الصلاة 
(r)‏ 


أخرجه أبو داود )0١5(‏ والترمذي )١494(‏ وابن ماجه (۷۱۷) وقال الترمذي: (إنما نعرفه 
من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» 
وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي». وضعف الحديث أيضا البغوي والبيهقي والنووي. 
انظر المجموع .)١١١/٤(‏ 

قال الصنعاني: وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر َة بوجه شرعيته بقوله: اليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم)» رواه الجماعة إلا الترمذي » والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل » ورجوعه 
عوده إلى نومه» أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان» فليس للإعلام بدخول وقت ولا 
لحضور الصلاة؛ إنما هو كالتسبيحة الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصارء غايته أنه كان 
بألفاظ الأذان» وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان في يوم الجمعة لصلاتهاء فإنه كان يأمر 
بالنداء لها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة» وكان ينادي لها بألفاظ الأذان 
المشروع » ثم جعله الناس من بعده تسبيحا بالآية والصلاة على النبي كك فذكر الخلاف 
في المسألة والاستدلال للمانع والمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت. سبل السلام 
(1/؟9). 

على المشهور من المذهب» ومقابله لابن وهب: يفردها مرة. التوضيح لخليل (۲۹۳/۱) 
وانظر أيضا المدونة )١77/١(‏ الذخيرة (5/7: ) ومواهب الجليل (508-5057/1). 


۷ 


00 
(۲( 


(۳) 


ددع 


كتاب الصلاة 


وبذلك قال الشافعي في القديه(1 . 
وقال أبو حنيفة فيه: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان كله . 
والدليل لقولنا على أبي حنيفة ما روي عن أنس بن مالك قال: كان 


التغويب”؟2 في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: «حي على الفلاح »> حي 


المجموع )١1١ - ١7١/5(‏ وبه أيضا قال أحمد بن حنبل انظر المغني .)٠١١ - ٠٠١/١(‏ 


قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد؛ فهو أصح من القديم » إلا في ثلاث مسائل» منها 
مسألة التثويب . نهاية المطلب .)٥۹/۲(‏ 

قال في التجريد (575/1 5717 ): «قال أصحابنا: التغويب الأول: الصلاة خير من النوم» 
والتغويب الآخر: حي على الصلاة» حي على الفلاح» يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرأ 
عشر آيات من القرآن أو عشرين». وانظر أيضا المبسوط 10/1١(‏ -11) شرح فتح القدير 
(/4). 

اختلف أهل العلم في تفسير التفويب» فقال بعضهم: «التفويب: أن يقول في أذان الفجر: 
«الصلاة خير من النوم» » وهو قول ابن المبارك وأحمد. 

وقال إسحاق في التشويب غير هذاء قال: «التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي 
کا إذا أذن المؤذن فاستبطأ القومَ؛ قال بين الأذان والإقامة: «قد قامت الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح»). 

وهذا الذي قال إسحاق هو التغويب الذي كرهه أهل العلم» والذي أحدثوه بعد النبي لا › 
والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير 
من النوم» فهو قول صحيح » ويقال له التثويب أيضا. وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. 
وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم». 

وروي عن مجاهد قال: «دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه » ونحن نريد أن 
نصلي فيه» فقوب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجد» وقال: اخرج بنا من عند 
هذا المبتدع » ولم يصل فيه). = 


۸ 


@ حكم التثويب في الأذان 
+ كي 
على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم». 
ويخص بذلك صلاة الصبح لقول بلال: «أمرنى رسول الله مه أن لا 
أثوب إلا في صلاة الصبح). 
وهى أيضا صلاة تطرق الناس نياما» وغيرها ليس كذلك. 


دليل آخر في التثويب بعد «حي على الفلاح): )۲۷١‏ حديث أبي محذورة 
قال: «لما رجع رسول الله للا من حنين خرجت [عاشر]”" عشرة» وذكر 
الحديث » إلى أن قال: «حي على الفلاح » الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير 
من النوم» » وذلك في صلاة الصبح). 

وهذا اللفظ بعد أن قال: «فعلمني الأذان) وذكره. 


= وقال: «وإنما كره عبد الله التغويب الذي أحدثه الناس بعد). قاله الترمذي في جامعه ص 
(09). 
قلت: أشار المرغيناني في الهداية )١49/1(‏ أن الذي أخدث التثويب هم علماء الكوفة بعد 
عهد الصحابة بعد تغير أحوال الناس » وخصوا الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة» والمتأخرون 
استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية اه. 
قلت: أما الجملة الأول كا ر ر اكات الصحيحة بالتثويب فى صلاة 
الصبح › ولذلك رده شارحه ابن الهمام أيضاء وأما الجملة الثانية ؛ فقال E‏ 
نحو هذا عن النخعي: «دليلنا - أي في تخصيص التثويب بالصبح ‏ حديث عائشة عند مسلم: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». المجموع .)١١١/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (177/1) والبيهقي )775/١1(‏ وصحح إسناده. 

(۲) أخرجه أحمد )١5/5(‏ الترمذي )١40(‏ وابن ماجه )۷٠١(‏ وفيه اضطراب وانقطاع » ولذلك 
ضعفه البيهقي 4/١(‏ 57) وغيره؛ وانظر الإرواء (7554-7551/1). 

(*) ساقطة من الأصل» والمثبت من الحديث. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )5٠٠0(‏ وقد تقدم تخريجه. 


۹ 


كتاب الصلاة 
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وفي هذا الحديث دليل على التثويب » وعلى تكريره» وعلى كونه بعد 
«حي على الفلاح»» وهو دليل أيضا يدل على خلاف قول الشافعي في الجديد. 


وفي الحديث أيضا: (إنني لما انتهيت إلى «حي على الفلاح»؛ قال 
لى: ألحق فيها «الصلاة خير من النوم))0©. 


وروى أيوب قال: «كان ابن سيرين إذا أذن في صلاة الصبح فقال: 
«حي على الفلاح » حي على الفلاح» ؛ قال: «الصلاة خير من النوم)7©. 


وروي عن محمد بن سيرين قال: «كانوا يقولون في صلاة الصبح إذا 
بلغ «حي على الفلاح» حي على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم)("©. 

وذكر محمد بن سيرين قال: «ذهبت أنا وأبو العالية إلى أنس بن مالك » 
فأذنت لصلاة الغداة» فقال لي أبو العالية: إنما تقول: «الصلاة خير من النوم» 
إذا قلت: «حي على الفلاح)2»29. 


وكذلك يقول طاوس أنه كان يقول: «يقال ذلك في عهد أبي بكر 2*5 . 


.)397-975/١( انظر التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) انظر الأوسط .)٠١۳/۳(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة )٠١ - ۱٤/۲(‏ بمعناه. 

(:) أخرجه الدارقطني (57/1 ۲) الطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۷۷/١(‏ وصححه ابن خزيمة 
( عن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي 
على الفلاح ؛ قال: الصلاة خير من النوم. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۲۷) بلفظ: «أما إنها لم تقل على عهد رسول الله اء 
ولكن بلالا سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول الله يكل يقولها رجل غير مؤذن» فأخذها- 


ه 6 


5 حكم التثويب في الأذان 
وكذلك يقول الحسن» وقتادة. 


عهد النبي ة: «الصلاة خير من النوم». 


وعن بلال قال: «أمرنى رسول الله هه أن لا أثوب إلا فى الفجر»". 


وكذلك روى الزهري › عن حفص بن عمر بن سعد القرظ › أن جده 


سعدا كان يؤذن فى عهد رسول الله بء لهل قباء» انتقله عمر و فى خلافته» 


بلالا أتى رسول الله ييه ليؤذنه بصلاة الصبح بعدما آذن» فقيل له: إن وول 
ا و 
الله ية نائم » فنادى بأعلى صوته: «الصلاة خير من النوم) » فأقرت في صلاة 


(۱) 


(۳) 


منه» فأذن بهاء فلم يمكث أبو بكر إلا قليلاء حتى إذا كان عمر قال: لو نهينا بلالا عن هذا 
الذي أحدث» وكأنه نسيه» فأذن به الناس حتى اليوم». 

وقال خليل في التوضيح 1 ؟): «اعلم أن قول المؤذنين «الصلاة خير من النوم» صادر 
عنه يك ذكره صاحب الاستذكار وغيره» وقول عمر: «اجعلها في نداء الصبح» إنكار على 
المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله » كما كره مالك التلبية في غير الحج». 
وانظر أيضا الذخيرة (؟55/9). 

انظر مصنف ابن أبي شيبة (177؟) والأوسط .)٠١۳/۳(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (17/7) وابن المنذر في الأوسط (5/7 )٠١‏ من طريق سويد عن بلال 
وأخرجه البيهقي )1۲۳/١(‏ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن نعيم بن النحام قال: كنت مع 
امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله َة إلى صلاة الصبح» فلما سمعت 
قلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج» قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم ؛ قال: ومن قعد فلا 
حرج). 

تقدم تخريجه (19/5). 


لمك 


كتاب الصلاة 


الصبح منذ سنها بلال206 , 
وفى هذا دليل على أنه مستحب. 


وذهب أبو حنيفة إلى هذا الخبر في أنها بعد الأذان» وإلى حديث آخر 
رواه حكيم بن جبير» عن عمران بن أبي الجعد» عن الأسود بن يزيد» أنه 
سمع مؤذنا أذن» فلما بلغ «حي على الصلاة» ؛ قال: «الصلاة خير من النوم» ) 
فأتاه الأسود فقال له: ويحك! لا تزد في أذان الله وج » قال: سمعت الناس 


يقولون» قال: فلا تفعل». 
وحكيم بن جبير ضعيف الحديث » قال يحيى بن سعيد: (سألت [شعبة ]° 
عن حديث كان عنده عن حكيم بن جبير › فقال: أخاف الله أن أحدث به). 


وهذا هو أذان الناس وعليه العمل» وهو الأشبه أن يكرر به «(حى على 


0 هذا الحديث من هذا الطريق أخرجه الدارمي )۲۷٠/١(‏ والبيهقي (577/1 -:377). 
وأخرجه ابن ماجه (7/17) عن معمر» عن الزهري » عن ابن المسيب» عن بلال. 
قال ابن حجر: فيه انقطاع مع ثقة رجاله » وذكره ابن السكن من طريق أخرى عن بلال» وهو 
في الطبراني عن بلال» وهو منقطع أيضا.... ولكن للتثويب طريق أخرى عن ابن عمرء 
رواها السراج والطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة؛ 
حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين»؛ وسنده حسن . التلخيص الحبير (70/1 
- ام”). 
وفي الباب عن عبد الله بن زيد أخرجه أحمد .)٤١/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۷۷). 

(0) بالأصل: سعيداء والتصحيح من تهذيب التهذيب: شعبة. ويحيى بن سعيد المذكور هو 
القطان. انظر تهذيب التهذيب (؟80/5١141-1).‏ 

. قال فيه ابن حجر في التقريب )77( (اضعيف رمي بالتشيع»‎ )٤( 


o۲ 


5 حكم التثويب في الأذان 
الفلاح» ؛ لأن «حي على الفلاح» دعاء إليهاء و«الصلاة خير من النوم)» حث 
عليها. 
وحديث بلال أنه قالها بعد الأذان ؛ فيجوز أن يكون هذا فى الابتداء 
ثم أقرها النبي ا بعد ((حي على الفلاح») بما ذكرناه عن ع محذورة › 
وأنس بن مالك › وبعمل أهل المدينة » والناس على ذلك إلى هذه الغاية. 
وقد احتج أصحاب الشافعي لقوله الجديد بأخبار ليس فيها نص [عن ١]‏ 
منها: ما روي أن أبا محذورة قال: «علمنى النبي 4# الأذان تسع عشرة 
كلمة)0©. 
فلو كان فيها: «الصلاة خير من النوم» ؛ لكان إحدى وعشرين كلمة. 
وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون في غير أذان الصبح). 
RTE TT‏ الأذاة وهنا IRO O‏ تخيرو 
من النوم» من نفس الأذان» وإنما يزاد فيه. 
وأيضا بالخبر عن ا ار قال: «فقال لي بعد «حي على 
(۱) تقدم تخريجه .)٥۲/٤(‏ 
(۲) في الأصل: على. 
(۳) تقدم تخريجه .)۱۱/٤(‏ 
)٤(‏ هذا التأويل رده المصنف نفسه في مسألة عدد كلمات الأذان» وذلك في أثناء انتصاره لمذهبه 
أن كلمات الأذان سبع عشرة كلمة» حيث رد على من استدل عليه بهذا الحديث قائلا: يجوز 


أن يكون علمه أذان الصبح مع قوله «الصلاة خير من النوم» مرتين فذلك عندنا تسع عشرة 
كلمة... انظر )١١/٤(‏ وله من هذا مواطن عدة سيأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله . 


or 


0 ِ كتاب الصلاة : 
الفلاح): ألحقها)7©. 
وهذا زائد» والزائد أولئ ‏ فكيف وقد عضده العمل . ل 
ورووا عن عمر كلاما لا نترك كلام النبي #4 وأمره باجتهاد عمر”") 


ورووا عن ابن عمر: «(أنه دخل ومعه مجاهد فثوب د ابن 
عمر: اخرج بنا من عند هذا المبتدع». 


f 


ويجوز أن يكون ابن عمر اطلع من المؤذن على بدعة لا من أجل ما 
قال» ويجوز أن يكون ثوب تنحنح 247 وهذا عندنا مكروه » ويقال له تثويب 


قالوا: نقيس على ذلك سائر الصلوات ؛ لأنها صلاة سن لها الأذان» 
فلم يجب فيها تثويب » دليله سائر الصلوات . 


قالوا: وقد اتفقنا على أن الإقامة لا تغثويب فيهاء فكل نداء [إلى]() 
صلاة الصبح فلا تغويب فيه » قياسا على الإقامة . 


وهذا فاسد؛ لأن القياس يسقط مع ما ذكرناه» كما قالوا وقلنا لأصحاب 


(۱) تقدم تخريجه (19/5). 

(۲) لعله يشير إلى أثر طاووس المتقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۳۸(‏ وعلقه الترمذي تحت رقم (۱۹۸) وفيه أبو يحيى القتات» وهو لين 
' الحديث كما في التقريب ص )1۸٤(‏ ولذا قال النووي في المجموع (171/5): «وليس 
إسناده بالقوي»). 
ولكن حسنه الألباني في الإرواء (757) فراجعه. 

)٤(‏ .لا حاجة لهذين التأويلين إذا عرفنا أن سبب الإنكار هو أنه ثوب في الظهر أو العصر كما 
تشير له رواية أبي داود. 


(5) في الأصل: إلا. 
0٤‏ 
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أبي حنيفة في الترجيع وغير ذلك. 
ثم إننا نفرق فنقول: سائر الصلوات لا تدرك الناس نياما في الغالب» 
فلم يدخل ذلك فيها. 
وأيضا فإن صلاة الصبح عندنا وعندهم السنة التغليس بهاء فجعل ذلك 
(75؟) حضا عليها» وقد خصت عندنا وعندهم بجواز التأذين لها قبل الوقت 


بمثل ما ذكرناه. وبالله التوفيق(©. 
مق هه 
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(1) فائدة: قال في مواهب الجليل (/307): «قال الجزولي: إنما شرع لها الأذان فقطء وأما 
غيره من الدعاء والتسبيح وغيره مما يقوله المؤذنون فغير مشروع › ابن شعبان: بدعة ٠‏ انتهى . 
وقال في المدخل: وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل» وإن كان ذكر الله 
حسنا سرا وعلنا؛ لكن في المواضع التي ذكرها الشارع » ولم يعين فيها شيئًا معلوماء وقد 
رتب الشارع للصبح أذانا قبل طلوع الفجر» وأذانا عند طلوعه. ثم ذكر أنه يترتب على ذلك 
مفاسد: منها: التشويش على من في المسجد يتهجد أو يقرأ... 
ثم قال بعد ذلك: وينهى المؤذنون عما أحدثوه في شهر رمضان من التسحير؛ لأنه لم يكن 
في عهد النبئ به ولا أمر به» ولم يكن من فعل من مضى » وذكر اختلاف عوائد الناس في 
التسحير» فمنهم من يسحر بالآيات والأذكار على المواذن» ومنهم من يسحر بالطبلة » ومنهم 
من يسخر بدق الأبواب ويقولون: قوموا كلوا. ومنهم من يسحر بالطار والشبابة والغناء» 
ومنهم؛ من يسحر بالبوق والنفير» وكلها بدع » وبعضها أشنع من بعض . ورد على من يقول 
إثها بدعةا مستحسنة ...). 

(؟) وروي. عن مالك أيضا أنه سنة مؤكدة » وروي عنه أنه فرض على مساجد الجماعات . انظر 
التفريع (0/1+) الإشراف (۲۳۱/۱ - ۲۳۲) بداية المجتهد )١110/7(‏ مواهب الجليل- 


00 


كتاب الصلاة 
وبه قال أبو حنيفة والشافعى(© 
وقال أهل الظاهر: إنه فرض ”° 
واستدلوا بقوله تعالى: اکرو لَه وكا كديرا 4 . 


وبما روي أن النبى ية قال لرجلين: «أذناء وأقيماء وليؤمكما 
اکر کا : 


وهذا أمر ظاهره الوجوب. 

وبما روى انس أنه أمر بلالا وفى حديث ((أن النبى ئ أمر بلالا أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة»). 

وهذا أمر ظاهره الوجوب » فإذا وجب به الإشفاع ؛ فالأذان واجب. 


= (/2041-5941) وعلى هذين القولين مذهب الحنابلة. انظر المغني .)٥٦۳/١(‏ 
قال في الإشراف :)۲۳۲/١(‏ «ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرهاء خلافا لبعض الشافعية ؛ 
لما بيناه» ولأن كل نداء لم يجب لغير الجمعة لم يجب للجمعة كالإقامة» واعتبارا بغيرها 
من الصلوات»). 

(۱) انظر شرح فتح القدير )۲٤۳/۱(‏ الأم (۱۸۱/۲) المجموع .)١١١- ۱۳٤/٤(‏ 
تنبيه: قال ابن أبي زيد في الرسالة: «والأذان واجب»» ومراده بذلك تأكيد سنيته لما عرف 
من اصطلاحه أنه يطلق الوجوب على السنن المؤكدة» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا 

وانظر نثر الورود (05). 

(۲) المحلى )١55- ١/9(‏ وبه قال مجاهد» والأوزاعي » وعطاء. انظر المغني (0517/1) 
والمحلى )١1514/7(‏ ورجحه الشوكاني في السيل الجرار ٤۳١/١(‏ -477). 

() سورة الأحزاب» الآية .)٤١(‏ 

(:) أخرجه البخاري )٦۳۰(‏ ومسلم .)۲۹۳/۹۷٤(‏ 

(0) تقدم تخريجه (77/4 - ۲۷). 


Î 


5 حكم الأذان 
ري O‏ 
فقال لأصحابه 5 55 ا الأذان من موضع فلا ا 


فصار بمنزلة من قال كلمة الإيمان» وهي واجبة» فكذلك الأذان. 


قالوا: ووجدنا الصلاة على ضربين: فرضاء ونفلا» ثم رأينا الفرائض 
قد حصت بالأذان وأسقط من النوافل» فلو كان الأذان نفلا ؛ لأشبه أن يكون 
في [الصلاتين]7'' معا. 


ص 


قالوا: وقد قال تعالى: ودا ادي | لَّ الصاو دوجا هوا وى 204 


وقال: #إدًا دى لِصَللةَ من بوم لَلَْدَئَةَ294؟2) فجعله أمرا مفردا كالصلاة 
فلولا أنه 0 ف واحد من الأئمة 3 6 

وأيضا فإننا نفرض المسألة في أن الصلاة تصح وإن لم يؤذن لهاء فإن 
سلموا هذا غير أن الأذان واجب ؛ قلنا: فلا خلاف نعلمه إلا أن الأذان إنما 
جعل للصلاة » فإذا صحت بخ بغير أذان ؛ فما معنى الوجوب » ألا ترى أن الطهارة 
(۱) أخرجه مسلم (۲/۳۸۲). 
(؟) في الأصل: الصلاة» والمراد بالصلاتين: الفرض والنفل. 


69 سورة ة المائدة» الآية )٠9 ٠(‏ وانظر ته تفسير ابن جرير عند الآبة. 
)٤(‏ سورة الجمعة ؛ الآية (9). 


(5) انظر هذه الاعتراضات في المحلى .)۱١٤/۲(‏ 


لاه 


كتاب الصلاة 


لم تجب إلا لأجل الصلاة» فلو صحت الصلاة بعدمها؛ لم تكن للطهارة 
معنى ٠‏ 

وإن لم يسلموا صحة الصلاة بغير أذان7"؛ دللنا على صحتها بقوله 
ية : «لا صلاة إلا بطهور»'. 

وهذا قد تطهر. 0 ٠2.5‏ 

ا 

وبقوله: «كل صلاة لاايقراً فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج). 

وبقوله: «كل ركعة ألم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها)”؟". 

وهذا قد قرأ. 

وأيضا ما روي في قصة الرجل الذي أساء صلاته » فقال له 8©2: «(ارجع 
فصل فإنك لم تصل» إلى أن قال له الرجل: علمني: فقال له: كبر واقراً 
واركع)”*' حتى علمه الصلاة» ولم يذكر له أذانا» ولو كان واجبا؛ لعلمه 
ذلك » أو قال له: أذن. 


فإن قيل: فيجوز أن يكون الرجل قد أذن » وإنما كان يسىء فعل الصلاة » 
ألا ترى أنه قد كان تطهر . 


.)١٦۲/۲( وهو الوارد عنهم كما في المحلى‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۲۱/۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸/۳۹۵). 

(4) أخرجه الدارقطني (۳۲۷/۱) من حديث جابرء وقال: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب 
أنه موقوف . وانظر تنقيح التحقيق .)917/-57١5/7(‏ 

() تقدم تخريجه (۸/۲). 
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ء حكم الأذان 
قيل: هذه زيادة مدعاة» وأما أمر الطهارة ؛ فقد قيل في بعض الأخبار: 
إنه قال للرجل: «توضاً كما أمرك الله)0©. 


وأيضا فقد روي أن النبى ي قال: «الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء)". 


والأمين متطوع » هذا قد استدل به بعض أصحابنا» وفيه عندي شيء) 
لأنه قد يكون أمينا على شيء ويجب عليه تأديته» كما يقال: فلان أمين القاضي 
على مال اليتيم » والمودع أمين» ويجب عليه رد الوديعة» وإنما معنى «المؤذن 
أمين» أي أمين على الوقت الذي يؤذن فيه » فهو موكول إلى أمانته ؛ لآن الناس 
تعملون على ف 

وقد استدل بعض من وافقنا بقول ابن مسعود: «سألت رسول الله كيا 
أي العمل أفضل ؟ فقال: الصلاة في أول وقتها»“. 


(۱) تقدم تخريجه (8/7). 

(۲) أخرجه أبو داود )٥۱۷(‏ والترمذي (۲۰۷) وأحمد (۲۳۲/۲) وغيرهم» وقد ورد من حديث 
عائشة » وأبي أمامة» وواثلة » وأبي محذورة » وابن عمر» انظر تخريجها في الإرواء 771/١(‏ 
(Yo‏ ش 5 
قال الخطابي: «والإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم» وقيل: 
معناه ضامن الدعاء يعمهم به» ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب الغرامة 
من هذا في شيء» وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال» 
وكذلك يتحمل الإمام القيام أيضا إذا أدركه راكعا». معالم السنن .)174/١1(‏ 

(*) أو لأنهم يرتقون في أمكنة عالية فينبغي أن لا يشرفوا.على بيوت الناس لكونهم أمناء. عون 
المعبود .)759/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (415) والترمني (. ) وضعفه» وضعفه أيضا النووي في 
eT‏ ۰ 


0۹ 


ٍ كتاب الصلاة د 
فلو قلنا: إن الأذان واجب ؛ لكان أفضل الأعمال فى الثانى من وقته. 
[قال](©: فإن قيل: إن هذه أمور تتقدم الصلاة كالوضوء. 
قيل: قد يجوز تقدمة الوضوء على الوقت» ولا يجوز تقدمة الأذان. 


وأيضا ما روي في قصة جبريل ## حيث قال النبي ك: «صلى بي 


جبريل حين مالت ا 


ولم يذكر آذانا» ولو كان واجبا؛ لذكره. 


وفي الخبر دليل آخرء وهو قوله: «ما بين هذين وقت»» وإذا قلتم: 


الأذان واجب ؛ جعلتم بعض ما بينهما وقتا. 


(۲) 


فإن قيل: قصة جبريل قبل فرض الأذان. 
قيل: هذا ادعاء للنسخ » فلا نقبله إلا بدليل. 
وأيضا فلو كان واجبا؛ لوجب تعيينه على كل أحد كالصلاة. 


الحاكم )۱۸۸/١(‏ ووافقه الذهبي» وانظر الفتح .)٤٠٠٥١ - 5١ ٤/۲(‏ 


وأخرجه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم (80//ا1 ۱۳۸ - 17884) بلفظ: «الصلاة على وقتها». 
قال ابن حجر: «وكأن من رواه: «في أول وقتها» ظن أن المعنى واحد» ويمكن أن يكون أخذه 
من لفظة «على» ؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت » فيتعين أوله..» الفتح (؟/5 4٠‏ ). 
كذا بالأصل . 

أخرجه أبو داود (۳۹۳) والترمذي )١49(‏ من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن 
صحيح » وصححه الحاكم )١97/1(‏ ووافقه الذهبي » وصححه أيضا ابن عبد البر. 
وأخرجه الترمذي )١6١(‏ وأحمد (۳۳۰/۳) من حديث جابر» وحسن الترمذي» وقال: «قال 
محمد يعيني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر . وانظر نصب الراية (١/5؟؟‏ 
(YY -‏ 


(۳) نفس الحديث السابق. 


2 حكم الأذان 

فالفصل بينهما أن الخطبة لا يجوز أن يفعلها الإنسان لنفسه» وليس 
كذلك الأذان ؛ لأنه يفعله الإنسان مفردا لنفسه. 

وجواب آخر: وهو أن الخطبة ليست شرطا فى صحة الصلاة التى 
يصلونها("©, لأنه لو أحدث فيها لم تفسد» وتصح الضلاة» وإنما يقال: إذا 
تركها أعادها لأنها واجبة» وأعاد الصلاة لأنها لا تكون إلا بعد الخطبة. 

وأيضا فإن أصل الأذان كان عن رؤيا ومشورة» ولو كان واجبا ؛ لابتدأه 
النبي © » ولم يأخذه عن منام آخر(© 

فإن قيل: فإن الأمر وإن جرى كذلك ؛ فقد يحصل )707١(‏ واجبا بعد 
ذلك » ألا ترى أن النبي : 8 حكم سعدا في بني قريظة » فكان حكمه واج" . 

ومعاذ اتبع النبي 84 في صلاته ثم قضى » فقال النبي A‏ ع : «(سن لكم 
معاد سنة ة فاتبعوها)7؟)2. 

قيل: إن معاذا وسعدا لا يجوز أن يفعلا شيئا بين يدي رسول الله كَل 
إلا عن أمر قد ظهر لهما من دينه يه بدلالة نصبها لهما. 

وأيضا فإن الأذان غير واجب فى السفر»ء فلو كان واجبا فى الحضر؛ 


.)44/( سبق أن ذكر المصنف أن الخطبة شرط ي صحة الصلاة‎ )١( 

(۲) تقدم في حديث عبد الله بن زيد ٤(‏ /۷). 

(۳) تقدم تخريجه .)٥۰٦/۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (0:07) بإسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني في صحيح أبي 
داود .)٥۲۳(‏ 
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ع كتاب الصلاة 
لوجب في السفر» ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطا؛ لم تسقط في سفر 
ولا حضر. 
فإن قيل: فقد تسقط أشياء في السفر ولا تسقط في الحضر. 


منها: مراعاة الوقت» وهو أن الجمع لا يجوز في الحضر ويجوز في 
السفر» ويجوز القصر في السفر ولا يجوز في الحضر. 

قيل: الجمع يجوز في الحضر للعليل(" . 

وأيضا فإن كل شىء كان شرطا فى الصلاة ؛ فإنه لا يسقط » وإنما تتغير 
هيئته بالعذر› والقصر. ليس بواجب ى ال ولا يجوز فى الحضر» 
فعروضه أن لا يجب فى السفر» ولا يجوز فى الحضرء أعنى الأذان. 


وأيضا فإن النبي #ة قد كشف عن المعنى » وأن الأذان أريد لاجتماع 
الناس » ألا تراهم قالوا: أنضرب بالناقوس أو نبعث رجالا » وما أشبه ذلك » 


)١(‏ الذين اشتغل المصنف بالرد عليهم وهم الظاهرية يقولون بوجوب الأذان في الحضر والسفر› 
فلا معنى للاعتراض المذكور. 

(۲) قد ورد ما يدل على جواز الجمع في الحضر للحاجة والعذر عموما من غير تقييد بالعليل 
الذي هو المريض» كما جاء عن ابن عباس قال: «جمع النبي ية في المدينة بين الظهر 
والعصر» والمغرب والعشاء» في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا؛ لم 
فعل ذلك ؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني » فقال: أراد أن لا يحرج أمته). أخرجه مسلم 
٤4/۷٠٠(‏ - 00) وبوب عليه النووي: «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر). وبوب 
عليه إمام المذهب في الموطأ «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر»» إلا إن كان 
قصد المؤلف بالعليل ما هو أعم من المريض » وهو من به علة» أي حدث يشغله عن وجهه 
الذي يريد. انظر الصحاح مادة (علل). 

(۳) وقال بوجوبه أبو حنيفة وغيره. انظر مجموع الفتاوى .)٩/۲٤(‏ 

€3 ذكر هذا في حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم ٤(‏ /۷). 
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: حكم الأذان 5 

فإذا اجتمع الناس ؛ فلا معنى للأذان بعد حضورهم. 

والنبي ع قال في الداخل إلى المسجد: «ألا من يتصدق على هذا , 
ولم يذكر أذانا. 

وليس في هذا ولا في الأول دلالة عندي» ولكني ذكرته لأنه في 
التعليقات عندي كما استدل به بعض الشيوخ . 

والجواب عما ذكروه من قوله تعالى: #أَذْكْرُوا که وكا كديرا 4 وأنه 
واجب ؛ فإن الآذان فيها دعاء إلى الصلاة)» ولو ثبت أنه واجب؛ لكان منقولا 

فان قیل: فقد فرق بقوله: وسو بكر وأضيك74. 

قيل: اسم التسبيح لا يقع على الأذان. 

والجواب عن قوله ## للرجلين: «أذنا وأقيما»”؟' ؛ فإنما أراد الفضل › 
بدلالة أنه قال: «وليؤمكما أكبركما» » وبدلالة قوله: «أذنا وأقيما»» والواحد 
.0( 
یجزئ `. 


00 أخرجه أبو داود )٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) وأحمد (/514) وحسنه الترمذي. 

(۲) سورة الأحزاب» الآبة .)٤١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآبة .)٤١(‏ 

.)797/515( ومسلم‎ )٦۳۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) نقل كلام ابن القصار هذا الحافظ في الفتح ٥۲۸/۲(‏ - 019)» وتعقبه بقوله: «وكأنه فهم 
منه أنه أمرهما أن يوّدنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ › فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك 
بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه 
نظر» فإن أذان الواحد يكفي الجماعة ؛ نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل- 
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ع كتاب الصلاة : 
وعلى أنه قد عارضه ما ذكرناه من تعليم النبي #4 الأعرابي الصلاة› 
ولم بأمره بأذان. 


ومن قوله: من يتصدق على هذا»» ولم يأمره بأذان. 


وما ذكروه من أمره ليلال «أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»" ؛ فلي في 
ظاهره إيجاب ولا ندب» وإنما هو الشفع والوتر» وهل الأصل واجب أم لا؟ 


والنبي :© قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في 
الأصل », بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها9». 


على أن جميع ما ذكرناه يقضي على ذلك . 
وما ذكروه من أنه جعله بمنزلة التوحيد شعارا للإسلام ؛ فلا دلالة فيه 


= الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله» 
وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: (فليؤذن لكم أحدكم)» وللطبراني من طريق 
حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: (إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم» 
وليؤمكما أكبركما) » واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة» 
وهو بعيد» وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتئنية وبالجمع والمراد واحد» كقوله: يا حرسي 
اضربا عنقه » وقوله: قتله بنو تميم» مع أن القاتل والضارب واحد». 
قلت: والتوجيه الآخر الذي أشار إليه هو قوله: «أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك 
لاستوائهما في الفضل». الفتح (055/17). 

.)۸/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .)٦۳/٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ۲٣/٤(‏ - ۲۷). 

.)٠١١/۳( انظر ما تقدم في كتاب الطهارة‎ )٤( 
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: حكم الأذان 

على الوجوب» وإنما جعله علامة يستدل بها على أن الناحية ناحية فيها 

وما ذكروه من أنه قد سقط من النفل ؛ فإننا نقول: إنه سن في الفرائض 
التى أكد أمرها. 

على أنه دليل لنا؛ لأنه لو كان واجبا كالطهارة ؛ لوجب أن لا يخص به 
نفل من فرض ٠‏ 

وما ذكروه من قوله تعالى: 5 ودی لِصَكوةِ4”". و«إوادا اَي إل 
لصَكةِ 74" ؛ فهو خبر عما يفعله المشركون عند أذاننا» ثم هل هو واجب؟ 
يحتاج إلى دليل . 

وما ذكروه من أنه عمل الناس ؛ فلا يمنع أن يكون منتشرا على طريق 
الفضل » ثم قد نجد جماعة لا يؤذنون» ولعلك لو تصفحت الأسواق ؛ لكان 
أكثرها على هذاء يصلي الرجل في بيته» وفي سوقه» وفي باب دكانه» ولا 
يؤذن. 

هرق ر@^- 


.)9( سورة الجمعة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية )٠٠(‏ 
فائدة: قال ابن حجر: الفرق بين الآبتين من التعدية بإلى واللام: أن صلات الأفعال تختلف 
ls OS a‏ 
الكرماني » ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس » والله أعلم. الفتح .)0١5/5(‏ 


وی 5506 


كتاب الصلاة 


8 وهم 


85 | اة (۷): 


ويحل للمؤذن أخذ الرزق على الأذان" . 
وكذلك عند الشافع 9 . 
وقال أبو حنيفة: لا يصح هذا العقد» ولا يملكه. 


والدليل لقولنا أن هذا من عقود الإجارات» وقد قال الله تعالى: رفوأ 


شود 00 . 


6020 


00 
(۳( 


(€) 


(ه) . 


(050 


وأيضا فإن النبى کا قال : امن استأجر جيرا فليعلمه ا : 


قال صاحب الذخائر: الفرق بين الرزق والأجرة أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله » والأجزة 
ما يقع به التراضي . المجموع (01/5؟) 

وبنحو من هذا التفريق فرق ابن حزم فقال: «ولا تجوز الأجرة على الأذان» فإن فعل ولم 
يؤذن إلا للأجرة ؛ لم يجز أذانه» ولا أجزأت الصلاة به» وجائز أن يعطى على سبيل البر» 
وأن يرزقه الإمام كذلك». المحلى (۱۸۲/۲). 

وقال القرافي في الفروق (۳/ه -17): «كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير» غير أن 
باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان» وأبعد عن باب المعاوضة» وباب الإجارة أبعد من 
باب المسامحة » وأدخل في باب المكايسة». والمؤلف يناقش جواز الأمرين بغض النظر عن 
التفريق المذكور. 

انظر المدونة )١57/1١(‏ الإشراف (١5/1؟)‏ الذخيرة (55/9). 

على الصحيح من مذهبه كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (1۳/۲) وانظر أيضا 
المجموع .)۲١٠-۱۹۷/٤(‏ 

التجريد ٤۳۳/۱(‏ - 55) مرقاة المفاتيح .)۳٤۱/۲(‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين» انظر 
المغني .)071/١(‏ 

سورة المائدة» الآية .)١(‏ 

أخرجه أحمد (04/7) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وهو منقطع ؛ لأن إبراهيم النخعي لم 
يسمع من أبي سعيد» وبذلك أعله الهيغمي في المجمع .)٩۷/٤(‏ = 
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33 حكم أخذ الرزق على الأذان 
ولم يفرق بين الأذان وغيره» فهو عموم إلا أن تقوم دلالة. 
وأيضا فإن أا محذورة لما أذن ؛ أعظاة النيون ا و 
فإن قيل: هذه هبة من غير عقد» ونحن نجيز ذلك . 


قيل: إن عطيته وقعت عقيب الأذان» فلو كان مما لا يجوز أخذه الأجرة 


عليه ؛ لكان عع يعلمه ذلك » ويقول له: هذه هبة » وليست بعوض عن الأذان » 


وأيضا فإن بعض الصحابة وهر قال لأهل الحي في اللديغ: الست 


أرقي صاحبكم إلا بشيء» فجعلوا له جعلا0» ثم قدم على النبي ي فأخبره 
070) أنه رقاه بفاتحة الكتاب» فقال النبى كَكِلُْ: «من أكل برقية باطل فلقد 


TT EAC‏ ذا 


01) 


(۲( 
(۳) 
(4) 


وأخرجه النسائي )۳۸١۸(‏ موقوفا على أبي سعيد» وهو الصحيح كما قال أبو زرعة فيما نقله 
عنه ابن أبي حاتم في العلل (/۰/۳ ٦١‏ /۱۱۱۸). 

الحديث تقدم تخريجه .)٠١/٤(‏ 

قال ابن سيد الناس: لا دليل فيه من ٠‏ جهين: الأول: أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل 
إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي » فحديث عثمان متأخر بيقين. 

الثاني : أنه واقعة يتطرق إليه الاحتمال » بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف 
لحداثة عهده بالإسلام» كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا 
تطرقها الاحتمال؛ سلبها الاستدلال؛» لما فيها من الإجمال). نقله عنه في ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى (۸/۸). 

ولم يكن على طريق الأجرة» ألا تراه أنه لم يذكر مدة معلومة. التجريد 4/١(‏ ”57 ). 

الجعل هو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا. النهاية .)١8(‏ 

أخرجه ابو داود )۳۸۹٩(‏ وأحمد )7١١-77١/0(‏ وصححه ابن حبان )51١١(‏ والحاكم 
(004/۱ ا عكه). = 


1¥ 


90 كتاب الصلاة د 1 

وأيضا فإن هذا عمل الناس لا يتتاكرونه» وهو إعطاء المعلمين الأجرة 
على تعليم الصبيان القرآن. 

وأيضأ فإننا وجدنا عقد الخلافة يتضمن الأمر بالمعروف» والنهى عن 
السك و اغا الصدفات» وإقانة الحدودء واد المي رة الف 
وأخذ الخراج والجزية » وغير ذلك من أمور الدين» ثم قد صح أخذ الأجرة 
على الخلافة » فكذلك هذا. 

فإن قيل: هذا يلزمكم في الصلاة» فجوّزوا أخذ الأجرة عليها. 

قيل: الصلاة #كل إنسان ا يها ف تعمل إن كانت مفروضة هي 
عليه في نفسه لا ينوب فيها عن أحد» وإن كانت مسنونة ؛ فكذلك مما ليس 
منها بد» فلا يأخذ أجرا على ما عليه فعله منها ام لحو ان » فلا 
فرق بين أن يكون إماما أو غير.إمام» فيصير فى معنى أكل المال بالباطل» ألا 
ترى أن الذي لا يلزمه في نفسه» ويحتاج إلى التشاغل به عن تجارته ومعاشه»› 
وهو أجل الأمورء مثل الخلافة ؛ اتفق المسلمون على أن جعلوا لأبي بكر 
وليه جعلا على ترك اغا وتجارته » ومعاشه» وتشاغل بأموق المي 
فلا فرق بينه وبين المؤذن والقاضي . 

على أن أخذ الأجرة على الصلاة مكروه» فإن فعل ؛ جاز من قول مالك . 

وأيضا فاتفقنا على جواز الأجرة للقضاة والحكام [في](2 العلم أن ما 
يفعلونه ويفصلونه بين الناس من الأحكام فى حدود الله وحقوقه » وما يشبه 
= وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه البخاري (171/7؟) ومسلم .)٠٥/۲۲۰۱(‏ 
)١(‏ هكذا بالأصل» ولو قال: مع العلم ؛ لكان أوضح. 
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ٍ حكم أخذ الرزق على الأذان 

حكم الأذان من النيابة وفعل الخير » و[لا فصل ]7(" بين ذلك وبين الآذان. 

وأيضا فإن الله تعالى فرض للعاملين على الصدقة فرضاء ولا محالة أنه 
قائم بشيء من امور الدين . 

وأيضا فإنه لما كان عملا يصح أن يتطوع به عن الغير؛ صح أن يأخذ 

وأيضا فإن الله تعالى قال في ولي اليتيم: ومن كن غَياملْمَسْتَعْفِفٌ ومن 
کان قيا لڪل المعَريفِ 4" فجوّز له ذلك» وفي نظره من الفضل 
والثواب ما يعرف. 


فإن استدلوا باستصحاب الحال» وأن الأصل أن لا عقد إلا بشرع. 
قيل: قد نقلناكم عن هذا بقوله: #أوفوا باقر 74 . 


فإ قبل: قان يمان بق أبى الغاض “قال لاأمرقن رشول الله ك جين 
أمّرنى على الطائف أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا)©». 


قيل: يجوز أن يكون على الاحتياط والفضل» ويكون معناه: إن 
وجدت متطوعا؛ فالفضل فى ذلك» ألا تراه قال: «لا تتخذ مؤذنا يأخذ على 
)00 في الأصل: والافصل . 
(۲) سورة النساءء الآية (5). 
(۳) سورة المائدة» الآية .)١(‏ 
€3 أخرجه أبو داود )٥۳۱(‏ الترمذي )7١94(‏ وابن ماجه )7/١4(‏ وأحمد )۲٠/٤(‏ وقال الترمذي: 
(5) أو محمول على الورع كما قال القرافي في الذخيرة (؟/517). 
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كتاب الصلاة 


+8 الخ هي 
أذانه أجرا». فهذا يدل على أن هناك من يأخذ على أذانه أجراء ولكن ندبه 
إلى من يتطوع بذلك. 
وكذلك تأول اللفظة الأخرى في حديثه وأنه قال: «علمني القرآن» 
واجعلني إمام قومي » فقال #: اقتد بأضعفهم ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على 
أذائه أجرا)"'. 


فإن قيل: إنه أمر من أعلام الدين » سنة من سئنه. 


قيل: فالحكم والنظر في الحدود مثله» ويقوم به الحكام» وقد صح أن 


وعلى أننا نقول: إن ما يفعله نيابة عن قوم ؛ فإنه يصح أن يأخذ عليه 
أجراء مثل رجل يدعوه رجل إلى مسجد فيقول له: تؤذن في مسجدي » وتلازم 
الصلوات للأذان» فإنه يدع أشغاله ومكاسبه حتى يعمل شیا لا يلزمه في نفسه 
فعله"» وكذلك إن ندبه سلطان لمثل هذا؛ جاز له ذلك. 


وعلى أن أخذ الأجرة على [الصلاة]“ مكروه» وليس بمحره . 


لمق رهه 


.)١٤١١/۲( ومرقاة المفاتيح‎ )۲١٠/٤( انظر المجموع‎ )١( 

(۲) لكن تكون الأجرة حينئذ على ملازمة المكان لا على الأذان» كأجرة الرصد. سبل السلام 
(55/1). 

(۳) انظر أخذ المال على أعمال القرب لعادل شاهين .)۱۸۳/١(‏ 

(4) في الأصل: الطلاق» والصواب ما أثبته. 

.)٤۹- 58/7( انظر الشرح الممتع‎ )٠( 


الكلام في طهارة المؤذن 


6 |عألةَ (۸): 


ويستحب له أن يؤذن على طهارة» فإن أذن محدثا ؛ أجزأه» وكذلك إن 


كان جنبا”"» غير أنه إن كانت المئذنة في المسجد؛ لم يجز له أن يدخله" , 


وإن أذن خارجا؛ اجز ا 


فوجه الاستحباب فى ذلك فلأنه ذكر الله تعالى بفعل الصلاة نفسها. 


انا وا كادف الوكدية ل المميجنه زوالا نها ول الخ 
يضا فر في خو 


طهارة حتى يصلى تحية المسجد» أو تدركه صلاة جنازة ) أو غير ذلك من 
الجلوس فيه » والركوع بعد الأذان2 . 


وأيضا فربما سمع الناس أذانه » فإذا جاؤوا ولم يروه ؛ انصرفواء وقدّروا 


أنه لم يكن أذانا صحيحا. 


00 


(۲( 
(۳) 
20 


0 


وقد روي عن وائل أنه 0 «حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو 


طاهر › ولا يؤذن إلا وهر قائ )° 


وهو قول الجمهورء انظر المدونة (۱۹۳/۱ - )١54‏ الإشراف (۲۳۷/۱) الأم (۱۸۸/۲) 
المجموع )۱۷١ - ۱۹۷/ ٤(‏ شرح فتح القدير )701//١(‏ وعن الإمام أحمد رواية أنه إن أذن 
جنبا؛ أعاد» وهو قول إسحاق. انظر المغني .)008/١(‏ 

وقد تقدم بيان حكم المسألة بالتفصيل. 

والكلام في هذا يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار. سنن البيهقي .)087/١(‏ 

وقد يجيء المنع من الأذان بغير وضوء من أنه يخرج من المسجد بعد الأذان» وقد ورد أنه 
معصية كما في حديث أبي هريرة » لكن يرد عليه أن من خرج لعذر الطهارة ليس بداخل في الذم. 
خر جه البيهقي )58/١(‏ وأعله بالإرسال » وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)۳۳۷/١(‏ 
«(إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا). = 


الا 


ع كتاب الصلاة ة 
فإن أذن محدثا ؛ أجزأه. 


فإن خالف مخالف”' وقال: فما الفصل بين هذا وبين الخطبة» أليس 


رم تقولون: : لو خطب جنبا؛ لم تجزئه. 


قيل: عندنا لو انتقضت طهارته وخطبهم ؛ توضأ وصلى جاز» ولسنا 


نحفظ في الجنب شيئاء ولكنه إن رهقته الجنابة فلم يقطع ؛ فعندي أنه يصير 
فاسقا بإقامته في المسجد إن لم يخرج”"» فلا تجوز الصلاة خلفه » لا من 
أجل أنه خطب جنباء وكذلك إن ابتدأ الخطبة وهو يعلم أنه (۲۷۸) جنب من 


600) 


(۲) 
(۳( 


قلت: وقد روي مرفوعا لكن قال ابن الملقن في البدر (۳۸۸/۳ - ۳۸۹): «ولا يحضرني 
من رواه كذلك في كتاب حديث» وإنما هو من فعل بعض الفقهاء ؛ كما نبه عليه النووي في 
خلاصته » نعم هو موقوف.. ومع غرابته ووقفه ففيه أيضا إرسال». 

وأخرج الترمذي )۲٠١(‏ عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يؤذن إلا متوضئع»). وهو 
منقطع ؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة» والراوي له عن الزهري الوليد بن مسلم 
ضعيف ٠.‏ 

ورواه الترمذي أيضا )7١١(‏ من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا. وهو أصح كما قال 
الترمذي والبيهقي (08/1). لكنه منقطع كما قال النووي ؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي 
هريرة. انظر المجموع )١7١/5(‏ وانظر التلخيص (۳۳۷/۱ -7882) . 

وروي من حديث ابن عباس » وسنده ضعيف أيضا كما في البدر المنير (۳۹۱/۳). 
المخالف في هذا هو عطاء؛ ومجاهد» والأوزاعي » وإسحاق. انظر المجموع (171/5) 
والمصنف لابن أبي شيبة (؟/١27»‏ وروي عن عطاء الجواز أيضا كما في مصنف ابن 
SS‏ ۰( 

وهذا بناء على قوله تعالى: اھا أت ءَامَوأ لا قرا ساو ومر لی حى تمو ما 
توت وجا إلا عابری َيل حقَّ َنْاوأ) حيث حملوا قوله ودج أنه لا يجوز 
الدخول للمسجد جنبا إلا لمسافر بالتيمم. وقد سبقت هذه المسألة في كتاب الطهارة . 
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هم الكلام في طهارة المؤذن 

أجل كونه جنبا فى المسجد متعمدا. 

ولو كان ناسياء ثم ذكر بعد الخطبة» فاغتسل بالقرب ؛ أجزأته الخطبة. 

وإنما قلنا: إنه يصح أن يؤذن كذلك ؛ لأنه ذكر ليس بصلاة ولا قرآن» 
وإن خطب ناسيا؛ فهو دون أن يقرأ ناسياء والأذان والخطبة كلام مجموع › 
يجوز أن يتكلم في خلاله» وإن كنا نكره له ذلك » ويجوز أن يستدبر فيه القبلة 

ولو قال قائل: إن الخطبة لا تجزئه وهو جنب ؛ لجاز أن يفصل بينها 
وبين الآذان بوجوه: 

أحدها: أن الخطبة يقال إنها أقيمت مقام الركعتين» ألا ترى أنه لو لم 
يخطب ؛ لم تسقط الركعتان» وليس كذلك الأذان ؛ لأنه لو لم يؤذن؛ لصحت. 

وأيضا فأمر الجمعة مغلظ؛ لأنه قد اشترط فى صحتها المسجدء 
والجماعة » والخطبة » وأن يكون إمامها حرا. 

وأيضا فالخطبة من شأنها أن تتصل بالصلاة» وليس كذلك الأذان؛ لأن 


هھ ره 
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# | ماله (9): الكلر م في مواقيت الصالدة: 
عند مالك زا والشافعي“ أن صلاة الظهر تجب بزوال الشمس 
وجوبا متسعا إلى أن يصير ظل الشىء مثله("2» وهو آخر وقتها المختار عند 
مالك والشافعي فيما قاله المزني7". 


وقال أصحاب الشافعي غير المزني: إنه إذا صار الظل مثله ؛ فهو الوقت 
المضيق » حتى لو صلى الإنسان الظهر بعده بقليل ؛ كان قاضيا9؟». 


وحكي عن الكرخي أن مذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة الظهر متعلق 
بآخر الوقت عنده» وأن الصلاة في أوله نفل» فإن صلى إنسان عند زوال 
الشمس الظهر» ثم بقي إلى آخر الوقت على حال سليمة يصح معها أن يكون 
مخاطبا بها؛ ناب ذلك الفعل عن الوجوب. 


وإن مات › أو جن » أو أغمى عليه» أو حاضت امرأة» وذلك قبل بلوغ 
الوقت الآخر؛ كانت الصلاة التى صلاها عند الزوال نفلا لا أداء عن فرض 
لزمه؟. 


.)٠٠١ - 495( وكذلك عند أحمد. انظر المغني‎ )١( 

(۲) سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص . الحاوي الكبير .)١5/5(‏ 

.)٤١۲ - ٤۲۷/١( تهذيب المسالك‎ )١01//1١( المقدمات‎ )٠٠١١ - ٠٠١/١( انظر المدونة‎ )۳( 

.)٤١ -۳٤/٤( والمجموع‎ )٠١۷/۲( الأم‎ ):( 

(0) وقال ابن شجاع: «يتعلق بأول وقتها موسعاء ويتضيق بآخره» . التجريد .)۳۷۷/١(‏ 

)٦(‏ واختار ابن عابدين أن الوجوب متعلق ببعض الوقت وهو المتصل بالأداء؛ فقال: «قوله: أي 
الجزء الأول» إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب» أو وجوب الأداء 
بعد وقته فتعين البعض » ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب 
على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعهاء ولا آخر الوقت عينا؛ لأنه يلزم- 


V٤ 
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وحكى عنه أنه فى الوقت نفل على كل حال( . 
وحكى عنه أنه واجب موقوف » فإن بقي [غعك 0 حال تلزمه الصلاة 


فى آخر الوقت ؛ كان واجباء وإن كان على صفة لا تلزمه الصلاة ؛ كان نفلا : 


(0) 


(۲) 
(۳) 


00 
(٥) 


الحجة لقولنا قوله تعالى: #أقِير الصَّكزة لدلولك الل 04). 
والحجة لقولنا قو ی اَي ألصَّلوة دلوك سمي » 
وقال ابن عباس وابن عمر: «دلوكها ميلها)" . 


أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب» كما في شرح المنار لا بن نجيم). 
(1/). 

لو كان يقع نفلا لجازت بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلاء إذ 
النية قصد يتبع العلم » والوقف باطل ؛ إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد 
الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى كما نواه وأداه» إذ قال: نويت أداء فرض الله 
تعالى . المستصفى (١/1/ا‏ - ۷۲). 

زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 

التجريد (۳۷۷/۱ - )۳۸١‏ حاشية ابن عابدين .)١١ - ١١/١(‏ 

قال الباجي: «وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين › 
وأنه يتعين بالفعل. وهذا أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا». إحكام 
الفصول (۲۲۲/۱ - ۲۲۳). 

سورة الإسراءء الآية (۷۸). 

أخرجهما ابن جرير عند تفسيره للآية» ومالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة» باب ما جاء 
في دلوك الشمس وغسق الليل (19- .)۲١‏ 

قال الماوردي: «وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد» وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله كَلكُ: «أتاني جبريل لدلوك 
الشمس حين زالت فصلى لي الظهر». الحاوي الكبير (؟/5). 


Vo 


كتاب الصلاة 
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وأيضا فالأخبار المشهورة عن صلاة جبريل بابي إل الظهر في الوقت 
الأول حين زالت الشمس » وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء 
مثله » وقال له: «الوقت فيما بين هذين)20. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۳) عن ابن عباس بلفظ: «أمني جبريل عل عند البيت مرتين » فصلى 
بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» 
وصلى بي يعني المغرب ‏ حين أفطر الصائم ؛ وصلى بي العشاء حين غاب الشفق » وصلى 
بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان 
ظل الشيء مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم » وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي فقال: يا 
محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بين هذين الوقتين». 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۲۳١(‏ والترمذي )۱٤۹(‏ وحسنه» وصححه الحاكم (۱۹۳/۱) 
ووافقه الذهبي» والنووي في المجموع (74/4 - .)٠٠١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة بمعناه» أخرجه النسائي (07٠0)؛‏ وفيه: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم » فصلى الصبح حين طلع الفجر. . الحديث » إلا أنه قال في العشاء: «(حين ذهب ساعة 
من الليل»). 
وفي الباب من حديث أبي مسعود الأنصاري بمعناه أيضا أخرجه أبو داود )۳۹٤(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه انف رف : «نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة.. الحديث» إلا أنه قال 
في الظهر: وربما أخرها حين يشتد الحر» ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل 
ا الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس.. إلى 
أن قال في الصبح: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر». 
وأخرجه البخاري (511) ومسلم )١15/71١(‏ لكن بدون تفصيل المواقيت» ولفظه: «أخر 
عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماء فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر 
الصلاة يوما ‏ وهو بالعراق -» فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ 
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؛ فصلى رسول الله يه ثم صلی فصلى رسول الله 
ية . .) الحديث . 
«واستدل به ابن بطال على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي ي في يومين» 
لوقتين مختلفين لكل صلاة» قال: «لأنه لو كان صحيحا؛ لم ينكر عروة على عمر صلاته- 
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وما روي عن النبي ## من تعليمه للسائل مواقيت الصلاة فقال له: 


صل معناء قلما زالت الشمس صلى النبي #ة الظهر)0" . 


ولا يقال: «صلى الظهر) لمن صلى النفل . 


ونكتة الكرخي أنها لو وجبت بزوال الشمس ثم أخرها مؤخر؛ لكان 


عاصياء وقد أجمعوا أنه يؤخرها إلى آخر الوقت فلا يكون عاصيا. 


(۱( 


, في آخر الواقت محتجا بصلاة جبريل » مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت› 
وقال: الوقت ما بين هذين». 

وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار» وهو مصير ظل 
الشيء مثليه» لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس» فيتجه إنكار عروة» ولا يلزم منه 
ضعف الحديث. 

أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي ية وهو الصلاة في أول الوقت» ورأى أن 
الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز» فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا». أفاده ابن حجر 
في الفتح (۳۹۹/۲). 

وفي الباب أيضا عن جابر أخرجه أبو داود )۳۹٤(‏ والترمذي )١5١(‏ والنسائي )٥۱۳(‏ 
وأحمد (۳۳۰/۳ - )۳۳١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة انظر نصب الراية (۲۲۱/۱ - .)۲۲٤‏ 

أخرجه مسلم (:178/51) وأحمد )5١5/5(‏ عن أب موسى الأشعري قال: «أتى رجلٌ 
النبيّ ية يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا -» ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس - والقائل 
يقول: قد انتصف النهاز -» وهو كان أعلم منهم » ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة » ثم 
أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ء ثم أمره فأقام العشاء حين مغيب الشفق» ثم أخر 
الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت » ثم أخر الظهر 
حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس » ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد 
احمرت الشمس» ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم أخر العشاء حتى كان 
ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت ما بين هذين». 
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وهذا لا يلزم ؛ لأننا نقول: إنها واجبة وجوبا متسعاء حتى إنه مخير في 
إيقاعها في أي وقت شاء» وبعد الزوال إلى آخر الوقت» ففي أي وقت من 
ذلك أوقعها ؛ فعل الواجب» كالتخيير في الكفارات أنه مخير في أيها شاء» 
فإذا فعل واحدا منها؛ فقد فعل الواجب » كذلك TT‏ 
وجوب الصلاة عليه » ففى أي الأوقات أوقعها؛ فعل الواجب. 

بصو را الوص ويل ا ا 
والإلزام » فجعْله إذا وقع في أوله نفلا ؛ فاسد ؛ لأنه إخراج الواجب عن وجوبه. 

فإن قال: لو جعلته واجبا؛ لوجب أن يعصي من لم يفعله أول الوقت ؛ 
لأنه يكون مفرطا يستحق الذم» لأن هذا علامة مَن ترك الواجب() 

قيل: قد أجبنا عن هذا بما ذكرناه من اتساع وقت الوجوب. 

وأيضا فإننا نسألك ؛ أجعلته نفلا بحكم الأمر والإلزام أم بدليل؟ 

فإن قال بالأمر؛ قيل: هذا محال» أليس الأمر والإلزام قد اقتضى 
الوجوب » فكيف يجوز أن تحتج به في كونه ندبا بما ذكرته من الدليل. 

[وإن قال بالدليل]7"؛ قيل: هذا يصح لك لو لم يكن له وجه إلا ندباء 


)١(‏ وهذا هو الذي يسمى عند لأصوليين بالواجب المخيرء وإليه أشارة في المراقي بقوله: 
والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا 58 استواء 
وانظر نشر البنود )١55  ١57(‏ وإحكام الفصول (۲۲۱/۱ - ۲۲۳). 
(؟) والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة» فإنه لا يأثم بتأخيرهما عن أول وقت 
الإمكان» وهو من أوقات الوجوب . قاله الباجي في إحكام الفصول (۲۲۲/۱). 
(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من السياق. 
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فأما وهو يصح أن يخرج عن كونه ندبا ولا يتوجه عليه الذم» ويكون مع ذلك 


فإن قال: فعدولكم عن كونه واجبا بعينه إلى أن تجعلوه مخيرا فيه بينه 
وبين غيره كعدولي عن القول بوجوبه إلى كونه نفلا في أنه ترك للظاهرء فلم 
صرتم بما قلتموه أولى مني بما قلته؟ 

قبل: لأن في قولك إنه نفل [تركا]7" للظاهر الذي اقتضى الوجوب» 
وليس في قولنا إنه واجب على التخيير ما يخرجه عن الظاهرء فلهذا قولنا 
أولى ٠.‏ (۲۷۹) 

فإن قال: فإن في قولكم: واجب على التخيير ؛ تركا للظاهر ؛ لأنه يقتضي 
وجوب الفعل » وقد أقمتم غيره مقامه. 

قيل: إن الظاهر لما اقتضى وجوبه في جميع الوقت الذي حد له» ولا 
يمكن إخراجه أن يكون واجبا مضيقا في آخره» وكان مع تضييقه في آخره لا 
يصح تضييقه في أوله؛ وجب أن يكون مخيرا فيه في أوله» وذلك يوجب 
إثبات بدل لا محالة» فالقول إنه واجب أدى إلى ذلك ؛ لأنه لا يتم القول 
بوجوبه في قوله إلا على هذا الوجه» فقد يصح القول بأنه ليس بنفل في أوله 
أصلاء والبدل الذي يصير إليه في ترك الصلاة في أول الوقت هو العزم على 
فعله في الوقت الآخرء لأن عزمه على تركها رأسا عصيان» وإنما يؤخرها إلى 
الوقت الثاني وهو عازم على إيقاعها فيه(). 
)١(‏ في الأصل: تركنا. 
(۲) يشير بهذا إلى مسألة أصولية تتعلق بالأمر هل يفيد الفور أو التراخي ؟ والمذهب على أنه على- 


۷۹ 
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2ه 
ويقال للكرخي ومن نصر قوله: إنه لا خلاف أن الذي يصلي الظهر في 
أول الوقت لو نوى [بصلاته النفل]7" ولم ينو بها أداء [ما افترضص] 7" عليه ؛ 
لم يصح» وأن من شرط صحتها أن ينوي بها أداء الواجب» فلو كانت نفلا 
في الحقيقة مع كون النية على هذه الصفة؛ لكانت النية المطابقة للواجب 
الذي هي عليه بأن يقتضي صحة ما نقوله أولى من النية المخالفة له فإذا 
ثبت أن ذلك ليس بنفل ؛ فالقول بأنه واجب موقوفف؛ فاسد» لأن وجوب 
الفعل لا يقف على ما يحصل بعد حاله» وإنما يتعلق بشروط تحصل قبل 
وجوبه أو معه» فأما أن يتعلق بما يتأخر عنه ؛ فهو محال» فوجب بطلان القول 
بأنه موقوف» فلم يبق إلا أنه واجب مخير فيه» لأنه إن قيل: إنه مضيق :خرج 
عن اتفاقهم . 


على أن من أخره إلى آخر الوقت لا يأثم . وبالله التوفيق. 


هرق (©.ه- 


= الفور» ولكنه إذا أخره إلى آخر الوقت يجب عليه الإتيان ببدله» وهو العزم على أدائه في 
الوقت» وهل هذا البدل واجب بنفس الأمر الأول؟ أو بأمر آخر غير الأمر الأول؟ خلاف 
في المذهب» وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله: 
وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي 
وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول 
وانظر نثر الورود ص )١١١- ١١١(‏ والمستصفى (۷۱/۱ - ۷۲) وما تقدم (70-0/1). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين عليه طمس بالأصل » واجتهدت فيما أثبته. 
(۲) ما بين المعقوفتين عليه طمس بالأصل » واجتهدت فيما أثبته. 
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وآخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشىء مثله بعد القدر الذي 


الك عليه الل 7 


وكذلك عند الشافعي » غير أنه يقول: هو الوقت المضيق للمقيم. 

وقال المزني مثل قول" . 

وهو قول أبي حنيفة في ما رواه عنه الحسن, بن زياد" . 

وفي رواية أبي يوسف غنه: إذاإصار ظل الشيء إلى مثليه*. 

وقول أبي يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة الذي توافقنا فيه . 


والدليل لقولنا حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله به قال: «آمّني 


جبريل عند البيت مرتين » فصلى بى الظهر حين زالت الشمس » فكانت قدر 


الشراك» وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مغله) 0 . 


(00) 


م 4 


0 


انظر الإشراف .)5١9-55/1(‏ 

انظر مختصر المزني )١١(‏ نهاية المطلب .)٠١/۲(‏ 

في المبسوط :)١57/١(‏ وهو رواية محمد عن أبي حنيفة. 

وعنه رواية ثالئة: أن يصير الظل أقل من قامتين . أحكام القرآن للجصاص (75/7”) المبسوط 
(/4). 

في الأصل: وهو قول أبي حنيفة في ما رواه عنه الحسن بن زياد» وفي رواية أبي يوسف 
م ا سيار حظال آلف إلى يه فر آي برف عفد إذا عار عل الق ۶ إن اة 
وقول أبي يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة الذي توافقنا فيه. 

انظر الأوسط (۱۸/۳ - )٠۹‏ والمصادر السابقة في المسألة قبلها. 

.)۷٩/ ٤( تقدم تخريجه‎ 


۸۱ 


4 كتاب الصلاة و 
هذا لو تجرد لعلمنا أن وقت العصر إذا صار ظل الشىء مثله» ويبطل 
أن يكون آخر الظهر بعد هذا الوقت» فكيف وقد قال: «فلما كان من الغد؛ 
صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مغله)7©. 


وروي فيه: «لوقت العصر بالأمس)("©. 


وهذا يزيل كل إشكال» وقيل فيه لما فرغ من أوقات الصلوات كلها 


الوقتين)0". 


وكذلك رواه جا 


وما رواه جابر أيضا في الحديث الآخر بأن سأل رجل رسول الله اة 
عن وقت الصلاة» فقال: «صل معناء فصلى رسول الله ي8 . وذكر الحديث 
إلى أن قال: ثم صلى العصر حين كان ظل الإنسان مثله » ثم ذكره» ثم قال: 
ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان فيء الإنسان مثله» والعصر حين كان 
فيء الإنسان مغليه)2*0. 


(۱) تقدم تخريجه (17/5/1). 

(۲) أخرجه الترمذي )١5١(‏ وأحمد (۳۳۰/۳) وإسناده صحيح . 

(9) تقدم تخريجه (1/5/4). 

.)۷۷/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) لفظ الحديث كما في المسند :)۳٠۲  ”61/(‏ عن جابر بن عبد الله قال: «سأل رجل 
رسول الله بي عن وقت الصلاة فقال: صل معي » فصلى رسول الله ئة الصبح حين طلع 
الفجر ؛ ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس » ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله) 
ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس » ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق» ثم صلى الصبح 
فأسفر» ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله » ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان- 


AY 


م آخر وقت الظهر المختار : 


فقد بين في هذا تعليما للرجل أول الوقت وآخره»› وفيه: وآخر وقت 


الظهر › وآخر وقت العصر. 
فإن قيل: فإن هذه الأخبار منسوخة ؛ لأن حديث إمامة جبريل إنما كان 


قيل: إن أخبار النبي 8# إذا ثبتت ؛ لم يجز أن يقال: إنها منسوخة ؛ إلا 
بدلالة قاطعة »› وأصل ما في أيدينا من المواقيت حديث جبريل 4 › فلا 


يجوز أن ينسخ مثل هذا فيخفى . 

دليل: اتفقنا على أن صلاة عشاء الآخرة أمد وقتا من صلاة المغرب» 
العلة أنها صلاة تجمع إلى ما قبلهاء فكل صلاة جمعت إلى ما قبلها وجب 
أن يكون أمدٌ وقتها [أكثر]“ من التي قبلها. 


دليل: روى أبو هريرة أن النبي ييه قال: «أول وقت الظهر إذا زالت 
الشمس » وآخر وقتها إذا صار ظل كل شىء مثله » وأول وقت العصر إذا صار 

ظل كل شيء مله » وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه)7" . 

33 مثليه » ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق » ثم صلى العشاء فقال بعضهم: ثلث الليل » وقال 
بعضهم: شطره) . 
وأخرجه أيضا النسائي (؛ )5٠‏ وذكره الترمذي تحت حديث )١5١(‏ وقال: قال محمد يعني 
البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي بيا . 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ› ولكن أخرج الترمذي )٠١١(‏ وأحمد (۲۳۲/۲) وابن أبي شيبة 
(۳۲۳۸) عن أ بي هريرة مرفوعا: (إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت صلاة الظهر حين 
تزول الشمس » وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل 
وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس » وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس »= 

AY 


cî 


كتاب الصلاة د 
فبين 4 في هذا الخبر أول الوقت وآخره. 
دليل: وهو ما رواه الزهري قال: حدثنى أنس: أن زسول الله عق كان 
يصلى صلاة العصر والشمس حية مرتفعة » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها 
)۸۰( والشمس مزتفعة006 : 


والعوالي من ن المدينة أريعة أميال وقيل: ثلاثة » وهذا بين في موضع 
الخلاف » وذلك أن ل أن صااة العصر في مثل هذا الوقت لا يجوز. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: کہ او ينوه ایل 
1 4ج . 
فالظاهر يقتضي ا الظهر من وقت الوال إلى آخر ا 
قيل: ما بيناه من المواقيت يخص هذاء فيكون التقدير فيه أنه أراد جنس 


= وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر 
وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر» وإن آخر وقتها حين تطلع 
الشمس». 
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يرو عن النبي ية حديث في المواقيت من قوله إلا 
هذاء وسائر ما روي فعل منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعلة توافق هذا الحديث› 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» بل أصحهما. جامع المسائل ص (۳۳۹). 

(۱) أخرجه البخاري )٥٥۰(‏ مسلم .)1,477517١(‏ 

(۲) سورة الإسراءء الآية (۷۸). ش 

(۳) بناء على أن المراد بالدلوك الزوال. 

)٤(‏ وقد ذهب إلى نحو من هذا عطاء» قال ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا 
تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة. انظر الأوسط .)۱۸/۳١(‏ 


A 


آخر وقت الظهر المختار وو 
و ص 
الصلوات» الظهر » والعصر» وغير ذلك من النوافل» ثم بين على أي وجه 
تصلى المفروضات» وفي أي وقت بما ذكرناه من بيان المواقيت. 
على أنه قد قيل: إنه أراد بالدلوك الغروب"» وهكذا نقول: يصلي 
المغرب » ثم يصلي العشاء الآخرة إلى غسق الليل أي إجماع الظلمة. 
وأيضا فقد قلنا: إن الآلف واللام في الصلاة للجنس » فنحن نقول: نقيم 
جنس الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل » وهي عشاء الآخرة» ألا ترى 
أننا لا نختلف في أنه لا يجوز أن يؤخر شيئا من الصلوات إلى غسق الليل إلا 
عشاء الآخرة. 
وأيضا فإننا نجعل هذه الآية دلالة لنا» وذلك أن الله تعالى أوجب علينا 
صلاة عند الدلوك» فإذا وجب بهذا الظاهر فعل صلاة عند الدلوك ؛ فلا قول 
إلا قولنا. 
وعلى كل حال فالأحاديث التي فيها بيان المواقيت تخص هذا الظاهر 
وتقضي عليه . 
فإن قيل: فقد روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: «جاء جبريل ل 
إلى رسول الله ك فقال له في اليوم الأول: «قم فصل» وذلك لدلوك الشمس 
حين مالت» فقام فصلى أربعاء وذكر اريت ا ا مان 
ظل الشيء مثله » فقال له: قم فصل » فقام فصلى الظهر)7". 
)١(‏ روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس أيضا.ء انظر تفسير ابن جرير (/5775/1 - )٥۲۲۷‏ 


وأحكام القرآن للجصاص (۳۳۳/۲ - 4 77) الحاوي الكبير (5/7) الإشراف .)7١4/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ /لا/ا). 


Ao 


كتاب الصلاة 


وهذا يدل على أن صلاة الظهر وقعت بعد أن صار ظل الشىء مثله» 
وأنتم لا تجيزون صلاة الظهر [عند هذا الوقت](©. 
قيل: هذا وهم عليناء وإنما يلزم ذلك أصحاب الشافعي ؛ لأنهم يقولون: 
«صلى) أي فرغ97"©» ونحن نقول: إذا صار ظل الشيء مثله ؛ ابتدأ الظهر إن 
كان لم يصل » وآخر يبتدئ العصرء فعلم أنه مشترك على مذهبنا في الاختيار. 
وعلى أنه يلزمكم هذا الخبر؛ لأن النبي ## صلى في اليوم الأول 
العصر حين صار ظل الشيء مثله» وعندكم أن وقتها إذا صار ظل الشيء 
مثليه » فصار الخبر حجة عليكم لنا. 
مثله ؛ دل على أن ما بعده من وقت الظهر » إذ ليس يجوز أن يكون وقتا للظهر 
والعصر لقول رسول الله عد : «آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر)9” . 
قيل: هذا فاسد؛ لأن النبى © صلاها فى اليوم الثانى لوقت العصر 
ا فصار مشتركا بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 
وقوله: «آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر»““ وهو معنى ما ذكرناه. 
فإن قيل: فإن صلاته فى اليوم الأول منسوخة بصلاته فى اليوم الثاني . 
قيل: هذا فاسد من وجهين: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس بالأصل» وما أثبته مفهوم من السياق. 
(۲) انظر المجموع (51/5). 


(۳) تقدم تخريجه ٤(‏ /۸۳). 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۸۳/٤(‏ 


كم 


ع آخروقت الظهر المختار 5 

أحدهما: أنه لو كان منسوخا؛ لم يجز فعله» وقد أجمع المسلمون على 
جواز صلاة الظهر مع الزوال» فكيف يكون ذلك وقد صلى في اليوم الثاني 
العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » وقال: «ما بين هذين وقت)0©. 

وعلى أنه يلزمك أن يكون منسوخا في سائر الصلوات. 

وأيضا فإن الخبر خبر واحد» فكيف يحمل بعضه على النسخ بغير 
دلالة » أو تكون فيه دلالة النسخ فلا ينقل. 

فإن استدلوا بحديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ك «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس » وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استعمل 
من يعمل إلى صلاة العصر بقيراط» فعملت النصارى على ذلك» ثم أنتم 
الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين» فغضبت 
اليهود والنصارى وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء» فقال: هل ظلمتكم من 
أجركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء». 

قالوا: فهذا يدل على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: قوله: «إنما أجلكم في أجل من خلا قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر إلى. مغرب | لشب . 

فلو كان وقت العصر من وقت أن يكون ظل كل شيء مثله ؛ لم يكن 


(۱) تقدم تخريجه (17/5/84). 
(۲) أخرجه البخاري )٥۳۷(‏ ووهم من عزاه للشيخين كما فعل النووي في المجموع (47/4). 


AV 


2 كتاب الصلاة 
لضرب هذا المثل معنى 
والدلالة الثانية: هو أنه حكى عن اليهود والنصارى أنها غضبت وقالت: 
انحن أكثر عملا وأقل عطاء). 


فلو قلنا: إن وقت العصر من حين يصير ظل كل شيء مثله ؛ لكان وقت 
العصر أطول من وقت الظه . 

قيل: أما ضرب المثل في الأجل ؛ فهو صحيحء لأننا إذا قدرنا هذا 
المقدار مع )۲۸١(‏ الزمان الذي هو من طلوع الفجر ؛ كان قليلا في جنبه ٠‏ 


وأما قصة الأجير ؛ فعنه ای 


أحدها: أنه قال: فعملت النصارى إلى صلاة العصر» وليس فيه أنه إلى 
0 فتحمله على أنها عملت إلى آخر وقت صلاة العصرء 
فيستوي في الخبر ما أردتموه منا من تقليل عمل المسلمين وكثرة أجورهم , 
فلا تصح لكم فيه دلالة. 

وجواب آخر: وهو أن [هذا من]" الأخبار التي لم يقصد بها ذلك وإنما 
اويا o‏ لول هر موجه 
حورت © إلا ع زچیم اما مَلَككَ ايسر وار عير م2104 أنها 
)١(‏ انظر المبسوط .)۱٤١/١(‏ 
(؟). انظر فتح الباري )٤٥١ - ٠٥١/۲(‏ ففيه رد قوي على الحنفية في استدلالهم بهذا الحديث 

على ما ذكر. وانظر أيضا الروضة الندية .)77</١(‏ 


(۳) ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 
)٤(‏ سورة المعارج › الآیتان (۲۹ - .)١١‏ 


AA 


ٍ آخر وقت الظهر المختار 
وردت في مدحة قوم » فلم يجز أن يؤخذ منها تحليل ولا تحر 
وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن اليهود والنصارى قالت: «نحن أكثر 
عملا»» ولعمري إن عملها أكثر من عمل المسلمين» إذ عملهم من أول النهار 
اك وقت العصر. 
فإن قيل: هذا لا يصح ؛ لأنه لو كان الخطاب عنهما جميها؛ لم يقولوا: 
«وأقل أجرا» » إذ أجرهما جميعا مثل أجر المسلمين. 
قيل: ظاهر الخبر أن الطائفتين قالت» ثم قولهم: «وأقل عطاء» يعنون 
به إذا قسمناه. 
وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون عملهم من الظهر إلى العصر أكثر 
ران كافك لطعي a‏ التنقيوه وازاد بالطل امم 
يَكدون أنفسهم ويجهدونهاء كما قال تعالى: #وجوة يمى َة © ڪا 
أصِيَة 20 . 
)١(‏ وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها. قاله الشنقيطي في نثر الورود ص 
(۲۰۹). 
(؟) قال إمام الحرمين: عمدتنا حديث جبريل » ولا حجة للمخالف إلا حديث ساقه النبي بيه مساق 
الأمثال» والأمثال مظنة التوسعات والمجازء * ثم التأويل متطرق إلى حليثهم » ولا يتطرق إلى 
ما اعتمدناه تأويل» ولا مطمع في القياس من الجانبين ٠‏ نقله عنه في المجموع .)٤١/٤(‏ 
(۳( هذا بناء على أن المراد بالعمل والنصب في الآية في الدنيا كما قاله السدي وغيره» وروي 
عن أبن عباس . 
وقيل: إن المراد العمل والنصب في النار» قاله الحسن » وقتادة» وعبد الرحمان بن زيد» 
وروي عن ابن عباس أيضا كما في تفسير ابن جرير وابن كثير» وهو الأنسب لسياق الآية» 
بل ولفظها أيضا؛ لأنه قال: #وجوءٌ يَوَمَيِذِ»» أي يوم القيامة » والآيات في سياق الإخبار- 


۸۹ 


كتاب الصلاة و 
پچ کے 
فوصف أن عملهم وجهدهم مما يأخذون به أنفسهم النهار القصير أكثر 
من عملكم وإجهادكم في النهار الطويل » وأراد بهذا الحديث الحث للمسلمين 
على الاجتهاد» وهذا أولى في ضرب المثل . 
فإن قيل: فإنه لم يصف أحد الفريقين بسرعة العمل دون غيره» وإنما 
أخرج كلامه على المتعارف من عمل الناس» وليس إثبات هذا المعنى 
للمسلمين بأولى من إثباته لغيرهم. 
قيل: إنما أردنا أن الذي قلناه يحتمل » فيكون المقصود أن النصارى 
تعمل العمل الكثير في الزمان القصير» واليهود تعمل العمل القليل في الزمان 
الطويل » فيكون [فائدته]"© تفضيل النصارى على اليهود» وأن اليهود زمانها 
أطول من زمان النصارى » والنصارى تعمل في الزمان القصير مثل عملهم» 
ثم أعلم المسلمين أن عملهم أكثر من عملكم» قدر هذا بالأوقات ليعرفوه من 
أول وهلة » ولم يقدره بالساعات ؛ لأنه لا يكاد كل أحد بسرعة يعرف القسمة 
بالساعات » ولم يقدره بأجزاء اليوم ؛ لآنهم لا يعرفون بالعاجل ثلث اليوم أيّ 
وقت هوء ولم يقصد به بیان المواقيت. 


وأما قولهم: إنه ليس هذا لفرقة المسلمين بأولى منه في غيرهم ؛ فإنما 
[نقول]": ما أراد بهذا إلا الحث للمسلمين على الاجتهاد» وأن يحملكم 
أن يكثر اجتهادكم ؛ لأن أعماركم قصيرة» كما كدّت النصارى أنفسها في 
الزمان القصير. 
= عن مال المؤمنين والكافرين يوم القيامة» لا عن أحوالهم في الدنيا. والله أعلم. 
(1) في الأصل: فائدة. 
(۲) في الأصل: يقول. 


: آخر وقت الظهر المختار 

فإن قبل: فقد قال الله تعالى: فوَأقِير ألصَّكوة طَرَق أَلتَهَار .٠‏ 

فلو قلنا: إن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله؛ لم يكن ذلك 
انها كرون وشطا: ٠‏ 

وعلى أننا لو قبلنا هذا السؤال ؛ لكانت العصر موقعة فى طرف لا محالة ؛ 
لأنه ليس بعدها شيء من صلاة النهار» وأنتم أيضا إذا أوقعتموها وقد صار 
ظل الشيء مثليه ؛ بقي من النهار شيء» فينبغي أن يكون هذا ليس بطرف. 

على أننا نحن لا يلزمنا من جميع ما ذكرتموه شيء؛ لأن هذه كلها 
أوقات اختيار» ولو أوقع الإنسان صلاة الظهر في آخر وقت العصر المختار؛ 
لكان مسيئاء لكنه مؤد لها في وقت الإجزاء, والكلام يجىء فى هذه المسألة 


فإن قفيل: وجدنا وقت الظهر ليس يجمع وقتا للجواز» ووقتا للكراهية › 
بل كان جميع الوقت وقتا للجواز» فوجب أن يكون أوسع من وقت العصر 
الذي فيه وقت جواز» ووقت كراهية وهو اصفرار الشمس » ألا ترى أن الفجر 
لما كان في وقتها وقت جواز» ويتصل بوقت مكروه وهو عند طلوع الشمس ؛ 
كان ما قبلها أمد وقتا منها. 
فيه » وذلك أن وقتها المختار إذا صار الظل مثله» وما بعد ذلك يكره إيقاعها 
020 سورة هودء الآبة .)1١(‏ 


۹۱ 


كتاب الصلاة 


فيه» فإن أوقعها؛ كان مكروها وهي واقعة في وقتهاء فكذلك صلاة العصر 
آخر وقتها المختار إذا كان الظل مثليه» وما بعد ذلك مكروه» غير أنه إن 
أوقعها فيه ؛ كرهناه وهو جائز. 

فإن أردتم أن ما بعد العصر لا يصلح للنوافل ‏ وهذا قصدكم ‏ كصلاة 
الصبح ؛ فإن هذا يوجب العكس ؛ لأن وقت الظهر الصلاة مفعولة (087) في 
جميعه مختارة › فوجب أن يكون للعصر من الاختيار بإزاء ذلك »› فيزاد فى 
وقتها لأجل ما زاحمها من وقت الكراهية. 

فأما التشبيه بصلاة الفجر ؛ فدعوى» على أن صلاة الفجر معمولة فى 
وقت ليس من عادة الناس التشاغل فيه عن الصلاة ؛ إذ هم في منازلهم » ولما 
كانت صلاة العصر مفعولة في حال تصرفهم في معايشهم ؛ وسع عليهم في 
وقتها لئلا يضيق عليهم . 

فإن قيل: لو كان هذا صحيحا؛ للزمكم مثله في المغرب . 

قيل: إن المغرب مفعولة عند انصراف الناس عن أشغالهم» ودلالة 
وجوبها ظاهرة نيرة» يمكن التأهب لها وترك الاشتغال عند غروبها. 

وعلى أن هذا يرفع السنة المبينة للوقت. 

فإن استدلوا من القياس على صلاة الفجر بعلة أنها صلاة يليها وقت 
مكروه» فينبغي أن يكون ما قبلها أمد منها في الوقت. 

قيل: قد أجبنا عن هذاء وفصلنا بينهما. 

فإن قاسوها على صلاة العشاء الآخرة بعلة أنها صلاة موضوعة فى 


۹۲ 


م6 آخر وقت الظهر المختار 
وسط الطرفين» فوجب أن يكون وقتها أمد من التي بعدها. 
قيل: إن هذا قياس يدفع النص . 
وعلى أننا نرضى بهذا الأصل فنقول: قد قسناها على صلاة العشاء 
الآخرة بالمعنى الذي ذكرناه» وهو أنها صلاة تجمع إلى ما قبلهاء فينبغي أن 
يكون وقتها أطول من وقت ما قبلهاء فيتعارض القياسان» وبقي [معنا](© 
النصوص فى بيان المواقيت. 


فإن قيل: فإن النبي © قال: «أبردوا بالظهر » فإن شدة الحر من فيح 


وأشد ما يكون الحر وقت الميل » فبان:أن وقتها بعد الميل. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه أراد #4 أن لا تصلى فى أول الوقت» فيمشى الناس فى 
الشمس قائم الظهيرة » وإذا صار ظل الشيء مثله ؛ اتسع الفيء» فيمشي الناس 
فيه لا في الشمس » وإنما أشفق عليهم من المشي في الشمس وحرهاء لم يرد 

وجواب آخر: وهو أنه لو أبرد بالظهر حتى يصليها بعد الميل؛ لكان 
)20020 في الأصل: معنى . 


(؟) أخرجه البخاري )٥۳٤ - ٥۳۳(‏ ومسلم (180/510). 
(۳) أخرجه البخاري (585) ومسلم (185/515). 


۹۳ 


كتاب الصلاة 


مؤديا لها في وقتهاء فيجوز أن يكون جعل لهم عذرا في تأخرها عن وقت 
الاختيار» كما رخص لهم في السفر أن تصلى في غير وقتها المختار إذا 
جمعوها إلى غيرها. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لا يعترض به على ما فيه بيان المواقيت. 

فإن قيل: فإن الأوقات ومقاديرها لا يصح إثباتها إلا من جهة التوقيف 
أو الاتفاق » وقد حصل الاتفاق أن ما بعد المثلين وقت العصرء واختلفوا في 
جوازه قبله » فلم يجز إثباته وقتا لجواز الأداء [إلا] بتوقيف أو اتفاق» لأن 
المطلوب من قولنا «وقت الصلاة» جواز أدائها فيه» وقد اتفقوا على جواز 
الظهر بعد الميل» واختلفوا أنه قضاء أو أداء» فصار باتفاقهم على جوازها 
دلالة على جواز إثباتها وقتا. 

قيل: فأما التوقيف ؛ فقد ذكرناه بما لا اعتراض عليه» وأما الاتفاق؛ 
فإننا وافقناك أن هذا وقت للجواز مع جواز غيره أيضا. 

ثم هذا يلزمك مثله» وينقلب عليك ؛ لأننا نقول لك: قد حصل الاتفاق 
على أن صلاة العصر عند المثلين من الظل يجوزء وأنه وقت لهاء وخالفناك 
فيه بعده هل هو وقت للاختيار أو للجواز» فكل ما تجيب به فهو جوابنا. 
وبالله التوفيق . 


لمق رههم 


)١(‏ في الأصل: لا. 
14 


9 وقت الظهر ووقت العصر وو 

:)1١( ممأل‎ | 6 

وقت الظهر الذي يختص به إذا زالت الشمس إلى أن يمضى بعد الزوال 
مقدار ما يصلي فيه إنسان أربع ركعات » لا مدخل للعصر فيه » ووقت العصر 
الذي يختص به قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل لصلاة 
الظهر فيه» وما بين هذين مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء. 

والذي نقوله من أنه آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشىء مثله» وهو 
أول وقت العصرء فهذا وقت الاختيار. 

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي في الفصل الأول والثاني/". 

والدليل لصحة الفصل الأول؛ ما روي أن النبى 4 «كان فى سفره إذا 
كان نازلا » وأراد الرحيل وقد زالت الشمس ؛ صلى الظهر والعصر إذا زالت 
ا 

والأوقات عنه تؤخذ بالقول والفعل» وهذا فعلهء فلولا أن الأمر على 
ما قلناه» وأن الوقت لهما؛ لم يجمع بينهماء ألا ترى أنه لم يجمع بين صلاة 
الصبح وبين غيرها من الصلوات » وجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد» 

فإن قيل: فما تقولون فى المغرب والعشاء. 


)١(‏ وذلك أنهما لا يقولان باشتراك وقت الظهر والعصر. انظر المصادر السابقة. 
(۲) أخرجه مسلم .)47/17٠١4(‏ 


۹0 


ع كتاب الصلاة 
المغرب » وقبل طلوع الفجر الثاني بمقدار أربع ركعات يختص بعشاء الآخرة» 
وما (۲۸۳) بينهما مشترك لهما. 


دليل: وهو قوله : «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر)0©. 


فلولا أن هذا الوقت وقت لها؛ لم يكن مدركاء كما أنه لا يكون مدركا 
للظهر بإدراك هذا القدر. 


وأيضا قوله ©#ة: «فمن فاته العصر حتى غابت الشمس؛ فكما وتر 
أهلّه وماله)0©. 


فلو لم يكن قبل مغيب الشمس وقتا للعصر؛ لم يتعلق الوعيد بغروب 
ال دون ها قله 
ع عِِ ١‏ 
فإن قيل: فقد روي فى حديث أبى هريرة أنه 4 قال: «لا تفوت صلاة 
حنى يدخل وقت الأخرى)0؟. 


(۱) أخرجه البخاري (01/4) ومسلم (150/70). 

(۲) أي نقص» يقال: وترته إذا نقصته» فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا» وقيل: هو من الوّتر: 
الجناية التي يجنيها الرجل على غيره» من قتل أو نهب أو سبي» فشبه ما يلحق من فاتته 
صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله. النهاية (40۷). 

() أخرجه البخاري )٥٥۲(‏ ومسلم (500/595). 

(4) أخرجه مسلم (711/541) وأبو داود )٤۳۷(‏ والترمذي (۱۷۷) والنسائي (518) وابن ماجه 
(14۸) وأحمد (18/5؟) كلهم من حديث أبي قتادة بلفظ: «ليس في النوم تفريط » إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»). 
ورواه ابن أبي شيبة (7785) عن أبي هريرة موقوفا. 
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قيل: هذا دليلنا ؛ لأنها لا تفوت الظهر حتى يدخل الوقت الذي تختص 
به العصر. 

وأيضا فإن النبي : 4# جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت واحد» 
والمغرب والعشاء› ولم يجز ا لجمع بينهاء كما لا يجوز الجمع بين الصبح 


وأبضا فقد روى أبو هريرة أن النبي هلا عه قال: ((آخر وقت الظهر أول 
وق الض 1 

وقد قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك 
العضر2©04. 

فدل على أن قبل هذا [وقت]“ للظهر إذا كان غرزؤب الشمس وقتا 
العم 


وأيضا ما روى أبو أيوب » عن عبد الله بن عمرو» عن النبى بي أنه 
قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر»*. 


الع : 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 

(۲) تقدم بنحوه ٤(‏ /۸۳). 

(۳) تقدم تخريجه (95/5). 

)٤(‏ في الأصل: وقتا. 

() أخرجه مسلم (۱۷۱/۹۱۲) وأحمد (۲۱۰/۲) وأبو داود .)۳۹٩(‏ 


(1) تقدم تخريجه (15/8). 


۹۷ 


كتاب الصلاة 


فإذا كان هذا وقتا للعصر؛ فما قبله وقت للظهرء لقوله 8©2: «ما لم 
يحضر وقت العصر» . 
فإن قيل: فهذا يمنع من إجماعهما في وقت واحد. 


قيل: قد ثبت أن وقت الظهر ما ذكرناه» وثبت أن وقت العصر بعد 
مقدار أربع ركعات بعد الزوال» فجمع النبي ## فيه» فقد صار ما بين ذلك 
مشتركا » توقع الظهر فيه تارة » والعصر تارة: 


فإن قيل: فقد روى ابن عباس › واا "لشفو حابن وار ج 


وأبو موسى: «أن النبي ييه صلى الظهر في اليومين: أحدهما: في [آخر ]9 
الوقت» والآخر: فى أوله» وقال: «ما بين هذين وقت»'. 
قيل: كذلك نقول هذه أوقات الاختيار » بدلالة أن النبي © جمع بين 


الظهر والعصرء والمغرب لم91 فأوقع إحداهما فى وقت الأخرئ. 


(۱) تقدم تخريجه (91//5). 

(۲) في الأصل: ابن مسعود» وهو خطأء وقد تقدم حديث أبي مسعود. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث )۷١ - ۷٤/٤(‏ إلا حديث أبي سعيد الخدري» وقد أخرجه 
حك (0/6) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۹١/١(‏ ولفظه: قال رسول الله كلل : 
«أمني جبريل في الصلاة» فصلى الظهر حين زالت الشمس » وصلى العصر حين كان الفيء 
قامة » وصلى المغرب حين غابت الشمس » وصلى العشاء حين غاب الشفق » وصلى الفجر 
حين طلع الفجرء ثم جاءه الخد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله» وصلى العصر والظل 
قامتان » وصلى المغرب حين غابت الشمس» وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول» وصلى 
الصبح حين كادت الشمس تطلع » ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين»). وإسناده ضعيف 
لأن فيه ابن لهيعة. وقد تقدمت شواهده. 


() تقدم تخريجه .)٩۷/٤(‏ 


۹۸ 


© وقت الظهر ووقت العصر © 
49g‏ 
فإن قبل: في خبر عبد الله بن عمرو [و]7"أبي هريرة عن النبي ي أنه 
قال «وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر)7). 


وفي بعض الألفاظ في خبر أبي هريرة: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 
وقت العصر»"'. 

قيل: هذا أدلة لنا؛ لأنه قال: «ما لم يحضر وقت العصر»» ونحن 
نقول: ما بعد الزوال بمقدار أربع ركعات هو وقت الظهر الذي يختص به. 


وأيضا فإنه أراد الاختيار بما تقدم ذكره. 


وأما صلاته في اليومين في وقتين فكذا نقول إن ذلك هو وقت الاختيار» 
فنجمع بين أفعاله كلهاء فنجعل جمعه بين الظهر والعصر في وقت واحد 


فإن قيل: ففى خبر أبى قتادة أن النبى © قال: «التفريط أن تؤخر 
| 5-6 0 57 الأخرى»220. 


قيل: كذلك نقول: إذا فرط في صلاة الظهر حتى دخل في مقدار الأربع 
الركعات التى قبل غروب الشمس ؛ لحقه التوعد» وحصل منه التفريط » لأن 
هذا الوقت مختص بصلاة العصر. 
00 في الأصل: عن. 
(۲) تقدم تخريجهما )۸۳/٤(‏ و(2)917/5 واللفظ المذكور في حديث عبد الله » وبمعناه في 
حديث أبي هريرة. 
(۳) تقدم تخريجه .)۸۳/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (://ا9). 
(5) تقدم تخريجه ( //90). 


۹۹ 


4 كتاب الصلاة و 
فلولا أنهما لا يشتركان في وقت واحد؛ لم يلحقه التفريط. 


قيل له: إن كنت تعني أنه أخر الظهر إلى قبل مغيب الشمس حتى حصل 
في وقت العصر المختص بها على ما بيناه؛ فهو مفرط يلحقه التوعد؛ فكذا 
نقول» وإن كنت تعني أنه إن أخر الظهر حتى جاوز ظل الشيء مثله أو مثليه ؛ 
فإننا لا نقول إنه مفرط يلحقه الوعيد» بل نقول: إنه مسيء لتركه وقت 
الاختيار » فسقط ما ظننت بنا. 


فإن قيل: فإن وقت الظهر لما لم يكن وقتا للعصر؛ وجب أن يكون 
كذلك وقت العصر» ألا ترى أن الفجر والعشاء لما لم يشارك أحدهما صاحبه 


في الوقت ؛ لم يشركه الآخر. 


قيل: الأمر كما قلت» وقت الظهر الذي يختص به ليس بوقت للعصر 
الذي يختص به» ووقت العصر الذي يختص به ليس وقتا للظهر» وإنما 
المشترك ما بين ذلك » والمغرب والعشاء فبهذه المثابة » ما بعد غروب الشمس 
الذي بمقدار أربع ركعات يختص بالعشاء» وليس بوقت للمغرب» والظهر 
والعصر فبهذه [المثابة]. 


ويدل على ما نقوله أيضا أن الحائض إذا طهرت› والكافر إذا أسلم» 
وقت (0844) الظهر والعصرء فلولا أن ذلك وقت للظهر؛ لم تجب عليهم 


(۱) في الأصل: المثانة. 


يه وقت الظهر ووقت العصر وو 

صلاتها» وكانت بمنزلة الصبح وغيرها من الفوائت المتقدمة التي لا يجب 
عليهم قضاؤهاء فبان بهذه الأدلة صحة ما ذهبنا إليه. 

فإن قیل ` هذه أوقات ضرورة ٠‏ 

قيل: هذا الذي يدل على أنها أوقاتهاء إذ لو لم تكن أوقاتها؛ لم تقض 
في غير أوقاتها كما لم يقض ما تقدمها من الصلوات» ألا ترى أن الحائض 
لو طهرت قبل أن تغرب الشمس بركعة ؛ لم يكن هذا وقت ضرورة للظهرء 
ولو طهرت بعد أن طلعت ؛ لم يجب عليها قضاء الصبح › لأنها تكون واقعة 
في غير وقتها » فيتبين صحة قولنا. وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل من أصحاب الشافعى: فإن الحائض إذا طهرت قبل مغيب 
الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تكون مدركة للظهر والعصر على أحد الأقوال؛ 
وأنتم لا تقولون إن هذا الوقت مشترك. 

قيل: لأن هذا من القول خطأ عندنا ؛ لأن النبي لا قال: «من أدرك من 

وعلى أنكم قد زدتم علينا في باب الاشتراك » وقويتم قولنا أنهما يشتركان 
في وقت» ألا ترى أنها لو لم تدرك تكبيرة الإحرام قبل مغيب الشمس؛ لم 
تصل الصلاتين جميعاء أعنى: الظهر والعصرء فإذا كانت تصليهما جميعا 
بإدراك تكبيرة الإحرام» وتسقطان جميعا عنها إذا لم تدرك هذا القدر؛ فأي 


(۱) تقدم تخريجه (95/14). 


كتاب الصلاة 3 

چ کے 

شيء في الاشتراك في الوقت أبين من هذاء وأنتم منعتم من ذلك في الوقت 

الذي جعلناه مشتركاء مع تخصيصنا كل صلاة لوقت لا تشركها فيه الصلاة 

الأخرى» وأتيتم بما هو أعظم ؛ لأنكم لم تخصوا كل صلاة منهما بوقت لا 

تشركها فيها الأخرى إلا في أوقات الاختيار التي سميتموهاء وأوقات مقام 
ورفاهية » فصارت حجتنا عليكم أظهر . وبالله التوفيق. 

مق رهم 


8 | مأل (؟1): 


يضل الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله؛ كان له أن يبتدئهاء ولا يكون 
مسيئا» وآخر يصلى العصر يبتدئها فيه. 


وقال الشافعي: من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل 
مثله ؛ فهو مصل لها فى وقتهاء وما بعدها من الوقت المستأنف بعد زيادة ما 
على المثال؛ فهو وقت العص(©. 


قد تقدم كلامنا في الاشتراك في الوقت المجزئ» ونحن نتكلم في 
الاشتراك فى الوقت المختار"؟. 


)١(‏ انظر المصادر اا 

0( قضية الاشتراك لم يقل بها الشافعي » وأحمد» وأبو حنيفة» وقال بها طائفة أخرى من أهل 
العلم» وإن اختلفوا في صفة هذا الاشتراك › فقال عطاء وطاوس: «إذا صار ظل الشيء مثله ؛ 
دخل وقت العصر» وما بعده وقت الظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس». 
وقال إسحاق » وأبو ثور » والمزني » وابن جرير: (إذا صار ظل الشيء مثله ؛ فقدر أربع ركعات- 
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والدليل لقولنا ما روي عن النبى #ة قال: «أمنى جبريل 8 عند هذا 


البيت» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » وصلى بي العصر حين صار 
ظل كل شىء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس)7". 


فبين 8# أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 


العصر في اليوم الأول» وهذا نص في موضع الخلاق20. 


رفوت أب قرعو رفول الله كلل أنه قال :رارك وقت الظهن إذ) 


زالت الشمس» وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله)”". 


00 


(۲) 


(۳) 


وهذا أيضا نص فيما ذكرناه. 


وأيضا فما روي عن أبي مسعود في صلاة النبي وإمامة جبريل به 8# 


: «ثم أتاه من الخد حين صار ظل كل شيء مثله » فقال له: قم فصل » فقام 


بعده وقت للظهر والعصرء ثم يتمحض الوقت للعصر». 


وأما مذهب مالك ؛ فقد تولى المؤلف شرحه وبيانه. وانظر المجموع )۳۸/٤(‏ والمغني 
20/1 والمصادر السابقة. 

وكلام المصنف هنا مع الشافعي » وسيتكلم في الفصل الآتي على أبي حنيفة . 

.)۷٩/ ٤( تقدم تخريجه‎ 

وقال ابن قدامة: «أراد مقاربة الوقت» يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء 
صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له» لأنه قصد به بيان المواقيت» وإنما تبين أول الوقت 
بابتداء فعل الصلاة » وتبين آخره بالفراغ منهاء وقد بينه النبي يي في حديث عبد الله بن عمرو: 
وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر.. المغني )٠١ ٤/١(‏ قلت: ويؤيد هذا لفظ حديث أبي 
موسى عند مسلم (5 ٦١‏ /۱۷۸): «ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس). 
وتصريح بأن الصلاتين أوقعتا في وقت واحدء فدل أنه وقت لهما. الإشراف ٠١8/١(‏ - 
4 )). 

تقدم تخريجه ٤(‏ /۸۳). 


1۰۳ 


ع كتاب الصلاة و 
فصلى الظهر»(. 


حين زالت الشمس» فذكر الحديث إلى أن قال فيه: ثم جاءه من الغد حين 
كان فيء الرجل مله » فقال: قم يا محمد فصل الظهر » فقام فصلى الظهر»". 


وهذا يمنع من كل تأويل يتأولونه من أنه صلى» أي فرغ ؛ لأنه ابتداً 
بصلاة الظهر » وأوقعها فى اليوم الثاني بعد أن صار ظل كل شىء مثله. 


فإن قيل: فإن قوله #4: «(صلى 8 البو الثاني حين صار الظل مثله)”) 
أي فرغ ؛ لأن «صلى» لفظ الماضي» فحقيقته لما قلنا إلا أن تقوم دلالة0». 


(۱) تقدم تخريجه .)۷٦/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه .)۷۷/٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (17/5/5). 

)٤(‏ لفظ الماضي قد يأتي ويراد به إرادة الفعل كما في قوله تعالى: يدا فَرَأتَ لمران َأسَتَعِذَ 
الَو مِنَّ لين َلتَجِير» وقد يأتي ويراد به الشروع في الفعل كما في حديث: «إذا أمن 
فأمنوا». وقد يأتي ويراد به الانتهاء من الفعل وهو كثير» ومنه حديث: (إذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدوا. .» الحديث» وسيأتي تخريجه » والشاهد للدلالة على الانتهاء » هو قوله: «إذا كبر 
فكبروا»» وقوله: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد». وأما الركوع 
والسجود فهو مثال للشروع.. وانظر المجموع (51/5) وعارضة الأحوذي )٠٠٠/١(‏ ونيل 
الأوطار (۳۹۷/۱ -858). 

)0( اقتصد الشافعي واعتمد الحديث » وفهم من بيان جبريل فصل أواخر الأوقات عن أوائل ما 
يليهاء فعلم من هذا المساق انقطاع آخر وقت الظهر من أول وقت العصرء فاعترض له منشأ 
إشكال مالك» فرأى في ذلك تقريبا حسناء وقال: صلى جبريل صلاة الظهر في اليوم الثاني 
في آخر المغل الأول» بحيث انطبق التحلل عنها على انقضاء المثل» فقيل: صلى جبريل 
حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى صلاة العصر في اليوم الأول حين ابتدأ المثل الثاني = 
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قيل: الخبر خبر واحد» وجميع أوقات الصلوات فيها هذا اللفظ الذي 
هو عبارة عن الماضى وقد أريد به الابتداء» وإنما معناه أنه أوقع صلاته فی 
هذا الوقت» ومع هذا فلا يجوز أن يصرف من صلى إلى ما ذكرتموه للفراغ ؛ 
لأنه ثقل لتُعلم من جهته الأوقات التي يتأتى لكل أحد أخذ الصلاة فيهاء 
وتكون معروفة له » وما تقولونه لا يتحصل لفاعل واحد» فكيف يكون علما 
للناس كلهم ؛ لأن الواحد يتعذر عليه أن يبتدئ بصلاة يكون آخرها مع کون 
الظل مثله7" » وكيف بالجميع الذين تختلف صلاتهم » فمن مطول» ومقصرء 
وثقيل» وخفيف » فعلمنا أن المقصود منه العلامة الظاهرة» وهو إذا زاد الظل 
حتى إذا صار مثله عرفه جميع الناس › كالزوال» وكالمغيب » وكالشفق › 
والفجرء لأن هذه علامات ظاهرة إذا شاهدناها ابتدأنا الصلاة» كذلك الظل 
إذا بلغ مغله عرفه (A0)‏ جميع الناس كما بعر فونه إذا بلغ مثليه › وصارت 
الأوقات كلها معروفة غير مجهولة » ويتأتى الابتداء فيها لجميع الناس . 
= متصلا بانقضاء المثل الأول» فحسن أن يقال: صلى حين صار ظل كل شيء مثلّه» فكانت 
إحدى العبارتين مشيرة إلى آخر المثل » والثانية إلى الزمان المتصل بالآخرء واحتمال هذا 
في اللفظين مع إمكانه وانسياغه في اللسان أمثل من التزام الاشتراك » والخروج عن مقصود 
الوقت المؤقت في فصل أواخر المواقيت عن أوائل ما يعاقبها ويليها. 
فهذا بيان تأسيس مذهب الشافعي في ذلك» وليس ما ذكره بدعاء فإن الله تعالى ذكر بلوغ 
الأجل في العدة» وعنى الإشراف على الانقضاء فقال: يكف أن مون يمَعروني) » 
معناه: فراجعوهن » وذكر البلوغ في آية أخرى وأراد الانقضاء» فقال تعالى: م أَجَلَهُنَ 
فك تَتصْوَهُنَ 4 » وقال الشافعي في تجويز مثل ذلك في اللسان: يقال: بلغ المسافر البلد؛ إذا 
انتهى إليهاء وإن لم يدخلهاء ويقال: بلغها؛ إذا دخلها وتوسط أبنيتها. نهاية المطلب ٠١/۲(‏ 
)١١ -‏ وانظر أيضا المبسوط .)١٤٤ - ۱٤۳/۱(‏ 
)١(‏ ولكن بما يجاب عن قوله: «ما بين هذين وقت»» «لأنه على الاشتراك لم يحصل تحديد 
آخر وقت الظهر». قاله النووي في المجموع (51/5). 
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وعلى أن العرف والإطلاق أنه إذا قيل: إن فلانا صلى العيد لما أصبح › 
وصلى ركعتي الفجر » وصلى الضحى حين أشرقت الشمس ؛ لم يعقل منه إلا 
أنه أوقع الصلاة في هذا الوقت» ولم يعقل منه الفراغ حسب. 

وإذا أرادوا الخبر عن الفراغ ؛ قالوا: قد صلى الظهر » وقد صلى العصرء 
وقد صلى العيد. 

وعلى أن الخبر الذي ذكرناه عن جابر » وأبى مسعود: «أن جبريل جاء 
من الخد حين صار ظل الشيء مثله» فقال له: قم يا محمد فصل الظهر)(©. 

فسقط معه ما ذكرتموه» ولا تأويل لكم فيه. 

فإن قيل: فإن فعله في اليوم الثاني قد نسخ الأول» وصار الوقت ممتدا 
للظهر . 

قيل: قد أجبنا عن النسخ فيما تقدم» وأننا لا نحمل هذا على النسخ 
بالدعوى ولا بالمحتمل » فكيف وليس هاهنا دلالة ولا احتمال. 

فإن قيل: فإن حديث أبى هريرة بأن النبى 4 قال: «آخر وقت الظهر 
أول وقت العصر»"؛ إنما أراد أن آخر وقت الظهر يتلوه أول وقت العصر 
بلا فاصل بينهما. 

قيل: هذا غلط ؛ لأن آخر الشيء هو" الشيء» والنبي #4 جعل الآخر 
هو الأول وقتا للعصر. 
(۱) تقدم تخريجه (1/7/14- ۷۷). 


(۲) تقدم تخريجه .)۸۳/٤(‏ 


(۳) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: من الشيء. 
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فإن قيل: فقد قال فيه: «آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر)”) 
الذي صليته في اليوم الأول» وهو كون الظل مثله . 

وقوله: «حين يدخل وقت العصر» هو الذي جعله وقتا للظهرء فهذا 

فإن قيل: ففي حديث عبد الله بن [عمرو]”" أن رسول الله کي قال: 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله» ما لم يحضر 
العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس). ' 

فهذا بيّن في موضع الخلاف . 

قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد ما لم يحضر وقت العصر الذي يختص به» على ما 
ذكرناه قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات7*). 

والوجه الآخر: يحتمل أن يكون أراد: وقت الظهر المختار ما لم يحضر 


)١(‏ هكذا فى الأصل» الاعتراض الأول بلا جواب» ويليه هذا الاعتراض» والظاهر حذف قوله 
هنا (فإن قيل)» وما بعده تتمة للجواب عن الاعتراض الذي قبله . والله أعلم . 

(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ /۸۳). 

(۳( في الأصل: عمر. 

.)91//5( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٠(‏ ولكن على ما نحمل قوله فيما بعد: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس»» فإن قلت على 
وقت الاختيار فنحمل قوله: «ما لم يدخل وقت العصر» أي وقت العصر الاختياري ؛ لأنه 
جاء عقبه» وكان القصد منه بيان تحديد الوقت لكل منهماء ويكون الحديث قصد به بيان 
وقت الظهر الاختياري ووقت العصر الاختياري » وهو أنسب من جعل الأول للضرورة والثاني 
للاختيار. والله أعلم. 


1۰¥ 


كتاب الصلاة 


وق العضنر الأخين'»:وكذلك تقول: 

فإن قيل: فإن النبي .© قال: (إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى)2(0. 

فلو قلنا: إنه إذا دخل وقت الأخرى لم يك مفرطا في تأخير الظهر؛ 
كان منافيا للحديث . 

قيل: إنما يكون مفرطا يلحقه الوعيد إذا خر الظهر حتى تصير قبل غروب 
الشمس بمقدار أربع ركعات ؛ لأن هذا الوقت يختص العصرء وكذلك نقول. 

ويحتمل أن يكون أراد التفريط الذي يكون به مسيئاء وهو إذا أخر الظهر 
حتى دخل وقت العصر الآخير» ولم يقل: حتى يبتدئ دخول الأخرى » وإنما 
قال: «حتى يدخل) » معناه كله أو أكثره» وكذا نقول إنه مسىء. 

الدليل على أن المراد ما نقول؛ أنه لو أخر الصبح إلى ضحوة النهار؛ 
لكان عاصيا متوعدا عليه» وهو لم يؤخرها إلى صلاة الظهرء فعلمنا أنه أراد 
بالمفرط من أخرج صلاة عن وقتها الذي تختص به هو المفرط» لا من 
أخرجها عن المختار» وقد بينا في [وقت]7(" الظهر كيف يكون مفرطا يلحقه 
الوعيد» وكيف يكون مسيئًا لا يلحقه ذلك . 


فإن قيل: وجدنا سائر الصلوات لا تتداخل أوقاتهاء ولا تكون مشتركة 
في باب الاختيار» فكذلك الظهر والعصرء والمعنى الجامع بينهما أنهما 


(۱) تقدم تخريجه (91//1). 
(۲) كلمة مطموسة بالأصل» وما أثبته من السياق. 
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صلاتان خصتا بوقت» فلم يكن وقت إحداهما مشاركا للأخرى في حال 
الرفاهية. 
قيل: هذا قياس يعترض على نص السنة فيسقط . ش 
على أننا نفرق فنقول: إنما كان هذا في صلاة الظهر والعصر لأنهما في 
العدد واحد» وإحداهما بعد الأخرى» ولما اختلف أعداد سائر' الصلوات 
غيرهما ولم تتفق ؛ لم يشرك بينهما في وقت الاختيار. 
فإن قيل: فقد أشركتم بين المغرب والعشاء في وقت الإجزاء» فكان 
ينبغي أن تكونا سواء في الاختيار كالظهر والعصرء أو تفرقوا بين الظهر 
والعصر كما فعلتم في المغرب والعشاء. 
قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحصل للمغرب وقتان» وإنما لها وقت 
واحد"" ؛ لأنها وترء فجعل وقتها وتراء ففارقت عشاء الآخرة من هذا الوجه› 
و ا وار ْ 


فإن قيل: نتأول الخبر ونقول: قوله ##: «إن جبريل جاءني في اليوم 
الثاني حين صار ظل الشيء مثله» فقال لي: قم يا محمد فصل الظهر)(" ؛ 
إنما راد بظل كل شيء مثله مع مقدار ما زالت عليه الشمس» وهذا هو 
[حقيقته]7"©» ولا يفهم من ظل كل شيء مثله إلا ما ذكرناه» وإنما يجعل ظل 
كل شيء مثله بعد خط الزوال من حيث المعاني والفقه. 
)00 ستأتي هذه المسألة . 


(۲) تقدم تخريجه (177/5). 
(0) في الأصل: حقيقة. 


ٍ كتاب الصلاة 1 

قيل: هذا تأويل ساقط من وجوه: 

أحدها: أنه ع ذكر أن جبريل جاءه حين زالت الشمس» ولم يقل في 
أي زمان (7م:) كانء وقد تزول الشمسر في وقت يكون فيه فيء الشمس مثله 
وأكثر» فقوله: «(جاءني ف في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله) ؛ لا يصح 
مع قوله أيضا: لاما بين هذين وقت»» فلو كان كما ذكرتم ؛ لكان 4 يبينه 
إن كان فى زمان لا يكون للشخص ظا عند الزوال. 

ي : 

وأيضا فإن أصل المواقيت هو هذا الخبر» ولم يجى جبريل 822 إلى 
النبي ٤ة‏ يومين غير هذين اليومين. 


والصحابة ولي وسائر من بعدهم لم يعقلوا من قوله: «ظل الشيء مثله 
ومثليه) إلا من حين الزوال» ولم يعتبر واحد القدر الذي زالت عليه الشمس؛ 
لأنه يختلف اناف :الا زان وإذا كانت القصة واحدة والحال واحدة» 
وأنتم تقولون: فراغه من صلاة الظهر حين صار ظل الشيء مثله» وهو بعد 
القدر الذي زالت عليه الشمس؛ فكيف يحمل الأمر على ما ذكرتم» وقد 
أجمع المسلمون على أن المراد من الخبر اعتبار للظل بمثله ومثليه بعد الفيء 
الذي تزول عليه الشمس » فسقط ما ذكرتموه. 

وقد روي أن النبي ## قال: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت 
أخرى)27 . 


, فدل على أنه إذا دخل وقت العصر؛ فإنما يدخل على وقت الظهر. 


.)1/5/14( تقدم تخريجه‎ .)١( 
.)4۷/٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 


ٍ الكلام على أن أول وقت العصرإذا كان الظل مثليه 
]| أ 


وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا على الرواية المشهورة: إن أول 
وقت العصر إذا كان الظل مغليه» وآخر وقتها غروب الشمس'. 

وقد تقدم الكلام في أن آخر وقت الظهر إذا صار الظل مثله» وأنه أول 
وقت العصر» فتلك الدلائل لا تورد عليهم» فإذا ثبت لنا أن أول العصر إذا 
صار الظل مغله"؛ ثبت قولنا في أن آخرها إذا صار الظل مثليه في الاختيار. 


فإن قيل: فإن النبي ا قال: «من فاتته العصر حتى غابت الشمس 
كأتما وتر أهله وماله29. 


)١(‏ وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله يِه والنظر غير دال عليه » ولا نعلم 
أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته » وعدل أصحابه عن القول به فبقي قوله منفردا لا معنى 
له. الأوسط )۲٠/۳(‏ 
وحكى أبو عصمة عن أبي سليمان عن أبي يوسف وه قال: خالفت أبا حنيفة :8م في وقت 
العصر فقلت: أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به. المبسوط 
.)١4/1(‏ 

(؟) وقال الحسن بن زياد وُه : تغير الشمس إلى الصفرة ا E‏ 
(۳۸۷/۱(. 

(۴) وقال ابن حجر: «ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة» 
فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية» قال القرطبي: 
اله ای كلهي فى کف کی آم بدت ی ا کین عه ولا د ار داه 
ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا 
يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه » فيكون أول وقت العصر مصير الظل 
مثليه » وحكاية مثل هذا تغني عن رده) . الفتح .)٤۳١/۲(‏ 

.)95/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 


١1١ 


كتاب الصلاة 


فدل أنها لا تفوت قبل غروب الشمس. 

قيل: كذلك نقول؛ لأن وقتها الذي تختص به قبل غروب الشمس 
بمقدار أربع ركعات » فأما وقت الاختيار؛ فهو الذي صلاه جبريل © بالنبي 
َيه »> وصلى به النبى ية بأصحابه وج » وعلمه السائل الذي سأله عن 
مواقيت الصلاة20» وهو أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء 
مڅله » وصلاها في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه » وقال: «الوقت 
في ما بين هڏين»'“. 

افإن قيل: فقد قال ##: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها)”” . 

قيل: كذلك نقول إنه إذا صلى العصر قبل غروب الشمس؛ لن يلج 
النار؛ لأنه صلاها في وقتها المجزي» ولكنه ليس وقت الاختيار. 

والأخبار كلها على مذهبنا مستعملة فى بيان وقت الإجزاء » وبيان وقت 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #وَأْقِ الصَّكوة طرف اهار 4ء والطرف 
فوا الاخ 

قيل: كذلك نقول: إذا صلى العصر فى الطرف الأخير قبل غروب 
)١(‏ تقدم هذا من حديث أبي موسى وجابر. 
(؟) تقدم تخريجه (05/84). 


(۳) أخرجه مسلم .)۲۱۳/۹۳٤(‏ 
)٤(‏ سورة هود» الآية (۱4). 


11۲ 


ٍ الكلام على أن أول وقت العصر إذا كان الظل مثليه € 

الشمس ؛ فقد امتثل المأمور به» وإذا صلاها حين يصير ظل الشىء مثليه ؛ 
فقد أوقعها أيضا في طرف » ولكنه مختار. 

فإن قيل: فقد قال #©8: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
شمن نقد ادرک 

فدل أنها لا تفوت ما لم تغرب الشمس . 

قيل: كذلك مذهبنا سواء في أنها لا تفوت» وكلامنا في وقت الاختيار. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال: «ليس التفريط فى النوم» إنما التفريط فى 
أن يصلي صلاة في وقت غيرها»). 

فدل على أنه متى لم يصل في وقت غيرها ؛ لم يكن مفرطا. 

قيل: هكذا مذهبنا أنه لا يكون مفرطا يلحقه الوعيد إلا كذلك» وكلامنا 
فى الاختيار الذي إذا تركه يكون مسيئًا. 


وعلى أنكم لا تقولون بدليل الخطاب"» فلا حجة لكم في هذا 
الخطاب . 

فإن قيل: فقد روي أن «آخر وقت العصر غروب الشمس)9؟2. 

قيل: كذلك نقول وقتها الذي تختص به» وهذه الأخبار كلها تدل على 
(۱) تقدم تخريجه (95/84). 
(؟) تقدم تخريجه (907//4). 


(۳) أي مفهوم المخالفة» ولا يقول به الحنفية. 
)٤(‏ يدل عليه الحديث المتقدم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدركها). 


1۱۳ 


كتاب الصلاة 


"ب رجهي 


مذهبنا» وإنما تلزم أصحاب الشافعى دوننا7©. 


ويدل على قولنا ما روي عن عمر بن الخطاب وه أنه كتب إلى أبي 
موسى الأشعري: «أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها 
صفرة). 

وكذلك روي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك » فدل على أنه لا 
خلاف بينهه7؟)2. 


فإن قيل: هذا على وجه الاختيار؛ وهو أن يقيم الصلاة في أول الوقت» 
وهو إذا صار الظل مثليه. 
قيل: هذا غلط ؛ لأنه إذا صار الظل مثليه ؛ فقد داخلتها الصفرة» فإنما 


الحث على أن يصلي قبل ذلك» وهو قبل الوقت الأخير» وأنتم لا تجوّزون 
ذلك» ولو لم يكن ذلك وقتا لها؛ لم يأمر عمر بذلك» ولا عملت الصحابة 


)١(‏ إنما يلزم هذا من أصحاب الشافعي من ذهب إلى أن صلاة العصر تفوت بالانتهاء إلى 
المثلين » «لكن هذا غير معدود من متن المذهب » وقد عزاه الناقلون إلى الإصطخري » والذي 
نص عليه الشافعى وتابعه عليه الأئمة ؛ أن هذه الصلوات لا تفوت بالانتهاء إلى هذه الأوقات› 
ورأى الشافعي إزالة الظاهر فيها لأخبار صحيحة صريحة عنده في امتداد وقت الأداء وراءهاء 
فإن النبي ييه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر)» 
فكان ما ذكره جبريل بيانا للمواقيت المختارة في الصلوات الثلاث». نهاية المطلب ١١/7(‏ 
-0175). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة» حديث رقم (۷) وابن 
أبي شيبة .)۳۲٤۷(‏ 

(۳) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۲/۲- ۲۲۳). 

.)775-- 1571 5/5( بل ثبت أن منهم من كان يؤخر العصر. انظر المصدر السابق‎ )٤( 


11٤ 


م بهم _الكلام على أن أول وقت العصرإذا کان الظل مثليه ي _ 

عليه » وقد روي: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس»'. 

فإن قيل: فقد روي أنه © قال: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى)(). 

فدل أن وقت العصر (۲۸۷) لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب. 

قيل: كذا نقول في وقتها الذي تختص به» وكذلك نتأول خبر أبي هريرة 
وأنه ع قال: «لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»" . 
به [ل] الوقت المختار. 

وهذه الأخبار كلها دلائل لنا في أن قبل غروب الشمس بمقدار أربع 
ركعات وقت العصر تختص به» وأن المصلى فى هذا الوقت مؤد غير قاض . 
وبالله التوفيق . 

لمق رهه- 

(۱) تقدم تخريجه .)۹۷/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (910//5). 


(۳) تقدم تخريجه .)4۷/٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: لأن. 


كتاب الصلاة 


پچ _ هوي 


86 | متألة (1): 


وقت صلاة المغرب غروب الشمس وقت واحد» لا تؤخر عنه فى 


الاختيار. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


وبمثل قولنا قال الأوزاعي”” 
وبه قال الشافعي في أظهر قوليه. 
وعند ا حنيفة » والثوري » وأخمل» وإسحاق: أن لها وقتيء ٩‏ 
1 أ 

انظر المدونة )٠١١/١(‏ المعونة )47/١(‏ وفي المذهب رواية أخرى كتنذهب أبي حنيفة» 
واختاره الباجى وابن عبد البر وابن رشد في المقدمات )٠١۸/١(‏ واللخمى والمازري» 
وعمدتهم الأحاديث الواردة في الباب» ل مالك في الموطأ: «إذا يت الحمرة فقد 
وجبت العشاء وخرج وقت المغرب». 
وصحح هذه الرواية أيضا ابن العربي في العارضة )۲۷١ - 77/4/١(‏ وانظر الذخيرة )٠١/۲(‏ 
مواهب الجليل 5807/١(‏ -065). 
انظر الأوسط (*/0؟). 
وهو قوله في الأم »)١54 - ١77/7(‏ وقال النووي في المجموع 0 عقب ذكره 
للقولين وللأحاديث الواردة في الباب: «فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة؛ تغين القول به 

جما - أي القول انيم للشائعي + لأن اقاي نض عليه في القديم كما نقله أبو قور 
علق الشاي القولة يه الى الملا على جرت الحديث و رند د ثبت الحديث بل أحاديث » 
والإملاء من كتب الشافعي الجديدة؛ فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد» وهذا كله 
مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي 2 4#: أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله » 
ويعمل بالحديث » وأن مذهبه ما صح فيه الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له» ولم 
يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده» ولهذا علق القول له في الإملاء على ثبوت الجديث» 
وبالله التوفيق». ١‏ 
شرح فتح القدير (۲۲۲/۱ - 777) المغني )017/١1(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية 
الکوسج (۱۲۳/۲) وبه قال ابن جهم وغيره كما في الإشراف ET ٩/۱(‏ 
كما قال ابن المنذر في الأوسط (۲۷/۳). 


١15 


6 وقت صلاة المغرب» وهل للها وقتان أو وقت واحد 
والدليل لقولنا قوله تعالى: #مَمْبِحَلَ أَلَّهِ حِينَ مون وَحنَ مُضِيِحُونَ 04 . 


والدلالة من هذا أن قوله :جين يحون € هو المغرب» كذلك فسرء 
فذكر الصلاة باسم التسبيح » فكأنه قال تعالى: #فَمْبَحَنَ أ أي: صلوا لله 
وَين دصحو 4 حين المساء» هو وقت المغرب » فلا يجوز أن تصلى في 
وقت آخر إلا بدلالة. 


ع و 
والدليل أن المراد هاهنا بالتسبيح الصلاة؛ قول المفسرين"» وقول 
الاعشى: 
فسبّح على جن العشيات والضحى ولا تعبل الشيطان والله فاعبد|9) 


دليل آخر: وهو ما روي في إمامة جبريل بالنبي 8# » وتبيينه له المواقيت 
عند البيت مرتين » فذكره إلى أن قال: ثم صلى بي المغرب حين غايت الشمس › 
ثم ذكر صلاته في المرة الأخيرة» ثم قال: «وصلى بي المغرب كما صلاها 
بالأمس لم يغيرهاء ثم قال فى آخره: يا محمد هذا وقت الانياء قبلك)29 . 


= وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن لا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى النهار» وهو مروي 
ع 
وقال طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. الأوسط (/:”). 

.)15( سورة الرومء الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن جرير (7017/8 - 5014)» وأحكام القرآن للجصاص )۳۳٤/۲(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۳٤۲/۷(‏ - 47 8). 

(۳) انظر اللسان مادة (سبح). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (7/54)» وبجوز أن يكون صلاها في وقت واحد لكراهة تأخيرهاء فلم يعرضه 
لفعل المكروه» وإذا احتمل هذا سقط التعلق به » ولهذا المعنى لم يؤخر العصر إلى الغروب » 
والعشاء إلى ما بعد نصف الليل. انظر التجريد (7850/1). 


1۱1۷ 


2 ا كتاب الصلاة و 
وفي حديث ابن عباس ١‏ وجابر» وأبي موسى » وعبد الله بن عمرو› 
وغيرهم: أن رسول الله َيه صلى المغرب في اليومين جميعا لوقت واحد 
فذكر في بعض الأخبار: «حين سقط القرص)20©. 
وفي بعضها لحيل قرنت الحم" : 
وفي بعضها: «حين أفطر الصائم». 
وصلى غيرها من الصلوات في اليوم الثاني لوقت غير الوقت في اليوم 

الأول 220 
وفى حديث اف مسعود أنه قال: «کان رسول الله لد يصلى المغرب 

حو اط اا 
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «ثم صلى المغرب من الغد وقتا 

وَانَخن201, 

)۱۹/۲( من حديث ابن عمر » وإسناده ضعيف . انظر التنقيح‎ )759/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وورد في حديث جابر: (احين وجبت الشمس»› وهو بمعئاه» ولأبي موسى الأشعري‎ 
«حين وقعت الشمس»» وهو بمعناه‎ :)١91/١( عند الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. أيضا‎ 

(۲) هذا لفظ حديث أبي هريرة وقد تقدم تخريجه (2)077/14 ولفظ حديث أبي سعيد: (حين 
غابت الشمس»» وقد تقدم (98/5) وانظر تنقيح التحقيق (۱۷/۲- .)7١‏ 

(۳) هذا لفظ حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه (75/5). 

.)۷۷ -17/84( تقدم تخريجه‎ )٤( 


(5) تقدم تخريجه (15/5- ۷۷). 
)١(‏ تقدم تخريجه (7/5). 


11۸ 


3 وقت صلاة المغرب» وهل ها وقتان أو وقت واحد 9 
وفي حديث جابر أيضا عن رسول الله يَكِ: «جاءه جبريل إلى أن بلغ 
المغرب » فقال له: قم يا محمد فصل » فصلى حين وجبت الشمس › فذكره» 
قال: ثم جاءه من الغد [فصلى ]7 المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه). 


وهذا يكشف موضع الخلاف» إذ الأصل في المواقيت إمامة جبريل 
بالنبي 4 . 
لا عرد ا «أن النبي 8ا ستل عن وقت الصلوات 
فجعل لها وقتين وقتين» إلا المغرب فإنه قال: إذا غربت ا 


وهذا وإن كان مرسلا ؛ فنحن وهم نقول بالمراسيل ٠‏ 

وعن عطاء «أن النبي 8# صلى المغرب في وقت واحد»“. 

وهو أيضا مرسل ٠‏ 

وقد روي عن أبي أيوب أنه أنكر على عقبة بن عامر - وهو أمير مصر - 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من تخريج الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ //ا/). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۲) وسنده: عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن أبيه أن جبريل.. الحديث . 
وأخرجه برقم )7١7(‏ عن سفيان الثوري لا عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
أبيه ؛ وعن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: جاء جبريل.. الحديث. 
وهذا السند أقرب إلى سند المصنف » إلا أنه جعل بدل الثوري: ابن عيينة » وجعل الحديث 
واردا على سؤال السائل» وعبد الرزاق جعله من حديث جبريل . والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )۲٠۳۱(‏ ولكنه ذكر لها وقتين. 


۹ 


كتاب الصلاة ع 

تأخيره الصلاة» فقال له أبو أبوب: ما هذه الصلاة با عقبة ؟ فقال: شغلنا» 
فقال: أما سمعت رسول الله به يقول: «لا تزال أمتي بخير ‏ أو قال: على 
الفطرة ‏ ما لم يؤخروا ال ت حي ان النجو ٠.‏ 

وأيضا «فإن ابن عمر أخرها حتى رأى كوكبا فأعتق رقبة). 

فلولا أن الأمر يقتضى عنده فعلها قبل ذلك ؛ لما أعتق » لأن من صلى 

وأيضا فقد روي عن ابن مسعود «أنه كان يصلى المغرب إذا غاب 
حاجب الشمس » ويحلف: والذي لا إله غيره إنه للوقت الذي قال الله تعالى: 
فر ال ا ف 3 م 
َي الصَّلَوةَ دلوك اسمس 04 . 

وقد حفظ عنه أنه قال: «مالها وقت غيره»). 

وابن عمر وابن مسعود وغ صحابيان › يظهر منهما هذا بحضرة 
الصحابة» فلا يحفظ عن أحد أنه قال لهما: إن لها وقتين في الاختيار» الثاني 
منهما مثل الأول. 
وذلك أننا رأيناهم منذ وقت فرضت الصلوات يصلون المغرب لوقت واحدء 
(۱) أخرجه أبو داود )٤۱۸(‏ وأحمد )١41/5(‏ وصححه ابن خزيمة (۳۳۹) والحاكم .)۱۹١/۱(‏ 
(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲۹/۳ - ۲۷) عن عمر بن الخطاب أنه أخر صلاة المغرب 

عن شغل اشتغل به غير ناس حتى طلع نجمان» فأعتق رقبتين لتأخيره المغرب. 


(*) هذا إنما يدل على كراهة التأخير دون غيره. التجريد (۳۹۲/۱). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۹) وعبد الرزاق )79١90(‏ والبيهقي (1/لاه؟). 


1۲۰ 


وقت صلاة المغرب وهل طا وقتان أووقت واحد 
وو 
مع اختلاف هممهم ودواعيهم في تأخير الصلاة وتقديمهاء ألا ترى أن طائفة 
ورسم آهل البصرة في جامعهم على هذا شهادتهم عليه » وصارت كالسنة لهم , 
وطائفة من الناس يقدمون» وطائفة يؤخرون» وطائفة يتوسطون» فلو كانت 
العخرت ر بمتدلة سائر الضلوات >4 لوجت أن يكونو؟ فبها كلاق 


فإن قيل: فإنهم يستحبون تقديمها. 


قيل: كل الصلوات لما كان لها وقتان؛ لم تتفق دواعيهم وهممهم على 
تقديمها على طريقة واحدة» وبعضهم يستحب التقديم » وبعضهم يؤخر» وفي 
المغرب هم على طريقة واحدة» لولا أن التوقيت ثابت في أن لها واحدا 
مختارا ؛ لكانت هممهم تفترق فيها كما افترقت في سائر الصلوات. 
ثم ما قلتموه فاسد؛ لأنه أمر ينقض التواتر لو كان هذا من غير توقيف 
في صلاتها في أول الوقت» ألا ترى أن هممهم ودواعيهم لم تدعهم إلى 
الإسفار بصلاة الصبح وهي مستحبة عندكم › ومع هذا فوجدنا خاص الناس 
وعامتهم ينكرون على من أخرها » ومع الإنكار عليه لا يتجاسر اشر على 
التأذين لها بعد اختلاط الظلام» بل هم متفقون على المبادرة بالأذان لهاء 
)١(‏ أما ابتدار الناس إلى هذه الصلاة؛ فالسبب فيه والعلم عند الله أن العمّلة وأصحاب 
المكاسب يأوون ليلا عند الغروب إلى منازلهم » ووقت الغروب غير بعيد من وقت غيبوبة 
الشفق » فلو لم يبتدروا هذه الصلاة؛ لغلب فواتّها على طوائف. نهاية المطالب .)1١5/7(‏ 
وأمكن أن يقال: إن إجماعهم ‏ على تعجيلها ‏ لوقوع الخلاف في امتداد وقتها الاختياري 
احتياطا؛ لأن وقتها غير ممتد» وهذا بخلاف سائر الصلوات. أفاده القرافي في الذخيرة 
(/0). 


1۲۱ 


ٍ كتاب الصلاة 
وترك الركوع بين الأذان والإقامة لها" » وليس هذا إلا لما ذكرناه. 
وأيضا فقد اتفقنا على أن من أداها وقت المغرب”" ؛ فقد أداها فى 
وقت صحيح على الكمال» واختلفنا فيما زاد عليه» فنحن على موضع . 
الاتفاق » وبه مستمسكون حتى يقوم دليل الخلاف. 


فان استدلوا بقوله تعالى: قر الصاو لِدُلكٍ السمیں ِل عست 
أ :ران :الدلوك الروت فد أمزنا بإقائتها إلى غسق :الل وهو 
اجتماع الظلمة. 


قيل: الدلوك للزوال» ويصلح للغروب »2 فهو أسم. مشغرك کالقرء» للا 


يجوز ادعاء العموم فيه » فيقف فيه حتى يتبين أيهما أريد* . 


وعلى أننا قد بينا أن المراد به حين تغرب الشمس بتة بتفسير أبن مسعود» 
وأنه كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس » ويقول: والله إنه للوقت الذي قال 
الله لاقم الصَكوة دلوك القَعيى74 . 


)١(‏ في هذا الاتفاق نظرء فقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل 
المغرب» وقال فى الثالثة: لمن شاء» أخرجه البخاري (۱۱۸۳). 
رقتفا انها اه ارو قلت ا ااي احا وي ونان 
)۳٠۳١ - ۳۰۲/۸۳۷(‏ واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك قال:' «كنا بالمدينة فإذا أذن 
المؤذن لصلاة المغرب ؛ ابتدروا السواري » فيركعون ركعتين ركعتين » حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما». 

(۲) أي وقت غروب الشمس. 

(۳) سورة الإسراءء الآية (۷۸). 

)٤(‏ انظر ما تقدم. 

(5) تقدم تخريجه .)۱۲۰/٤(‏ 


06 وقت صلاة المغرب» وهل لها وقتان أو وقت وا 


5 : حد 

ويكون معنى قوله: ولل عسق عست أل 4 العشاء الاخ 

وعلى أننا قد عارضناه بقوله تعالى: فيحن الله حن جح چ عون لمت 
0 4 . 

وكا الس افيه و و تجن الاد عزوي الع 

وعلى أنه لو حصل لكم فيه شيء من الظاهر ؛ لخصصناه بحديث المواقيت . 

فإن قيل: فقد روي فى حديث أبى هريرة: «أن آخر وقت المغرب حين 
كيو ال 

وجديث عبد الله بن عمرو: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب 
ال 


قيل: قد روينا في حديث جابر وابن ¿ عباس أنه ع عل صلاها في الوقتين 
جا ف وف رانين" ققد عارفيا ور جا إلى شی و اجر 


(1) بناء على أن المراد بالغسق اجتماع الليل وظلمته» وهو قول ابن عباس » وقيل: إقباله ودبره» 
وهو قول ابن مسعودء والمراد به على هذا التأويل صلاة المغرب. انظر الحاوي الكبير 
(۷/۲). 

(۲) سورة الروم» الآية (15). 

(۳) فتكون الآية جمعت المواقيت الخمسة» فقوله لين تَمَسوكَ يريد به المغرب والعشاء» 
لوين تُضِيِحُونَ € يريد به الصبح » لوَعَشِيًا4 يعني صلاة العصرء #وَِينَ هرود € يعني 
صلاة الظهر. انظر الحاوي الكبير (؟/0). 

.)۸۳/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)٩۷/٤( تقدم تخريجه‎ )٥( 

.)۷۷ - ۷٦/ ٤( تقدم تخريجهما‎ )5( 


۲۴۳ 


كتاب الصلاة 


© هب 1 هي 


وقد قيل: الصحيح من حديث عبد الله بن [عمرو](" أنه موقوف 
عله( . 


وحديث أبي هريرة قيل فيه: إن راويه ابن فضيل » وانه أخطأ في هذا 
الخ 
نت . 


وعلى أننا نحمل ذلك على العذر وهو الجمع بينهماء فإن أخرها في 
الجمع [فإلى] هذا الوقت. 

وقوله كيه في حديث عبد الله بن [عمرو]: «وقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق» هو حجتنا ؛ لأنكم تقولون: إذا غاب الشفق فهو [وقتها]( 


40 في الأصل: عمر» وهو خطأ. 

(؟) روى الإمام أحمد )۲٠۳/۲(‏ عن شعبة عن قتادة: سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن 
عبد الله بن عمرو قال: لم يرفعه مرتين» قال: وسألته الثالثة فقال: قال رسول الله يي اوقت 
صلاة ما لم يحضر وقت العصر..) الحديث. 
والقائل «لم يرفعه مرتين» هو شعبة » يحكي ذلك عن قتاذة كما صرح به الطيالسي ›)۲۲٤۹(‏ 
وهذه هي الشبهة التي لمز بها صحة الحديث» وقد تبين أنه موصول»› ويكفي في ذلك أيضا 
أن مسلما رواه موصولا )١171/517(‏ كما سبق» فمثل هذه العلة لا ينبغي الالتفات إليها. 
وانظر المحلى .)۲٠۲/۲(‏ 

(*) وإنما هو موقوف على مجاهد» والذي طعن فيه بذلك هو البخاري كما نقله عنه الترمذي » 
وكذا أبو حاتم الرازي» والدارقطني » والبيهقي» ويحيى بن معين» ورد هذا ابن حزم فقال: 
وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف . المحلى (؟/7١7).‏ 
ورده أيضا العقيلي » وابن الجوزي › وابن القطان» وأحمد شاكر. انظر نصب الراية )771/١(‏ 
والسلسلة الصحيحة )١1595(‏ 
وأما محمد بن فضيل فقال فيه ابن حجر في التقريب (507): (صدوق عارف رمي بالتشيع». 

6 زيادة ليست في الأصل» وبها يستقيم المعنى . 

)2 في الأصل: عمر. 

() تقدم تخريجه. 

030 في الأصل: وقتنا. 


1١7 


0 8 وقت صلاة المغرب» وهل هما وقتان أو وقت واحد وو 
الأخير» وقد نفى أن يكون وقتها إذا غاب الشفق'. 


ومغنى هذا عندنا أن خروجه منها ما لم يغب الشفق ؛ لأنه إذا دخل فيها 
حين الغروب ؛ فليس لخروجه حد محدود» ولكنه ما لم يغب الشفق؛ لأن 
صلاة النامن تختلف » فمن مطول» ومن مقصرء وخفيف» وثقيل» وكلهم 
يغرجوت مها سا ل يشب الشقق + ولم بقل أول:ؤقتها ما لم يغب الشفق» 
وإنما قال: وقتهاء فأراد وقته كله ما لم يغب الشفق أول الصلاة. 

وتستند أحاديثنا أن فعل الخاصة والعامة في المبادرة إلى فعلها. 


وأيضا فإن أصل المواقيت إمامة جبريل 8# وبيانه» فلا يُقضى عليه 
f‏ 01 ء ء ب 
يقضى بذلك على هذه الأخبار إلا أن تفهّم دلالة تقطع العذر» فإن خبر إمامة 
جبريل قد تواتر حتى قطع العذر» فلا يُعدل عنه إلا بمثله» فيكون منسوخا إن 
لم يمكن الاستعمال. 

فإن احتجوا بحديث ابن بريدة عن أبيه أن سائلا سأل النبي كله عن 
أوقات الصلاة» فقال له: «صل معناء فأقام الصلوات» إلى أن قال: فأمر بلالا 
من الغد فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق» ثم قال في الحديث: وقت 

قيل: نحن نقول قبل غيبوبة الشفق» ثم كم ذاك القَبْلء وكم مقداره» 
)١(‏ غير مسلم؛ ففي حديث أبي موسى المتقدم: «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»)» 

وهذا يرد التأويل المذكورء إلا أن نقول بأن لها وقتين. 


(۲) انظر المحلى .)۲٠١٤/۲(‏ 


(9) تقدم تخريجه ٤(‏ /۷۷). 


كتاب الصلاة 


CL 

هو على ما ذكرناه في المواقيت. 

ثم لا ينبغي أن يعترض بهذا الحديث على تلك الأحاديث ؛ إذ لو كان 
له من الصحة ما لها؛ لم يتطابق العمل على خلافه. 

فإن قيل: فقد روي أنه © قال: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ؛ 
فابةؤؤا بالا : 

قيل: هذا لا يلزم من وجوه: 

أحدها: أن الذي خرج مخرج البيان للمواقيت أولى من هذا. 

والثاني: أنه يتوجه إلى الأكل اليسير الذي يكف نهمته ليسلم له 
خشوعه» كما نهي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبغين2 . 


معناه : لئلا يشتغل (85؟) عن الخشوع» وكذلك هذا ألا ترى أنه لو 
أراد أن يواصل الأكل [وينقل]“ عنه ألوان الطعام حتى يدخل عليه وقت 


)١(‏ عورض بمثله » وهو أن الأحاديث الأخرى أقوى إسنادا من حديث جبريل لكثرة رواتها من 
جهة» وأنها أصح إسنادا من جهة أخرى» ولهذا أخرجها مسلم في صحيحه دون حديث 
جبريل . انظر المجموع (5/؟0). 

(؟) أخرجه البخاري (51/1) ومسلم (54/551) وفي رواية: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» أخرجه أيضا البخاري (517) ومسلم 
(001) وهي أنسب للمقام هناء وأوضح في مراد المؤلف. 

(۳) أخرجه مسلم .)517/07٠0(‏ 

(4:) قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره أحاديث الباب: «وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك 
تشوف النفس إلى الطعام » فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدماء ولا يتعبد بكل ولا 
بعض» . الفتح (*/5.0). 

(0) هكذا بالأصل. 


هه وقت صلاة المغرب» وهل لما وقتان أو وقت واحد 0 
عشاء الآخرة ؛ فإنه يمنع منه» فعلمنا أن الحديث يتوجه إلى ما ذكرناه. 


وجواب [آخر]”": وهو أن هذا الحديث يدل على ما قلناه» وأن 
للمغرب وقتا واحداء وذلك أنه خص هذه الصلاة بهذا العذرء فلولا أن وقتها 
مضيق الم يحت إلى هذاء:ؤلكانت كغيرها فن الصلرات )+ وحن فلا قم 
أن [النبي عليه]”" السلام خاطب الصحابة و لأنهم كانوا يصومون» 
وفطورهم يسير» ولعله إلى أن يقيم الإمام الصلاة ويدخل في الصلاة يفرغون 
من العشاء قبل أن تفوتهم الركعة الأولى مثلاء وهذا لا يبطل به ما تريد. 


فإن قيل: فقد روي أن النبي يك قرأ فيها بسورة الأعراف » وهذا لا 
يكون إلا في الزمان الطويل» فلو كان وقتها واحدا؛ لم يجز أن يؤخر حتى 
يدخل وقت صلاة أخرى. 


قيل: هذه قضية وفعلة اي لا يجوز أن بدعى فيها العموم» 


)١(‏ ساقطة من اللأصل. 

(؟) ولكن حديث عائشة الآتي صريح في عمومه لكل الصلوات» على أنه «ينبغي حمله على 
العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع » وذكر المغرب لا يقتضي 
حصرا فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم» كما أفاده 
الفاكهاني ووافقه على ذلك الحافظ في الفتح .(ov/)‏ 

(۳) ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري مختصرا (754) وأبو داود (۸۱۲) وأحمد (141/5 - ۱۸۸) من حديث 
زيد بن ثابت » ولفظ أبي داود: عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد 
بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله ئة يقرأ في المغرب 
بطولى الطوليين ؟ قال: قلت: ما طولى الطوليين ؟ فقال: الأعراف والأخرى الأنعام» قال: 
وسألت أنا ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف». 

() انظر مجموع الفتاوى .)٤٤٥/۲۲(‏ 

(5) ولكن حديث زيد بن ثابت المتقدم فيه إشعار بالمواظبة على ذلك «لكونه أنكر على مروان- 


1۷ 


كتاب الصلاة 


+ ب 7# 


ولا يعترض بها على الأحاديث التى فيها بيان المواقيت. 


ويجوز أن يكون سمع الراوي أول السورة فظن أنه اھان ويحتمل أن 


يكون الراوي مجتازا وقد صلى المغرب في مسجله » أو وحده فسمع أول 
السورة› وجاز ولم يصل معهم؛ لأن المغرب عندنا لا تعاد» فظن أن النبي 
عن يقرأ السورة كلها لأنه قد سمعه قرأ أولها. 


بعض 


ويحتمل أن يكون الراوي قد قال ذلك تجوزاء كما لو سمع رجل يقرأ 
البقرة؛ لجاز أن يقول: فلان يقرأ البقرة0©. 


ويحتمل أن يكون النبى ‏ قرأ الآية التى فيها ذكر الأعراف» فقال 


الراوي: قرأ الأعراف . 


00 


المواظبة على القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعلم أن النبي ييه واظب على ذلك ؛ 


لاحتج به على زيد» ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما 
أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي كك . أفاده ابن حجر في الفتح -۱۹٩/۳(‏ ۱۹۷). 
وهذا الاحتمال ادعاه الطحاوي أيضاء وأبداه الخطابي احتمالاء وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ 
بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل ؛ لما کان لإنكار زيد معنى » وقد روى حديث 
زيد هشامٌ بن عروة» عن أبيه؛ عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في الركعتين من 
المغرب» فوالله لقد كان رسول الله ية يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعا». 
أخرجه ابن خزيمة». قاله ابن حجر في الفتح (۱۹۷/۳) 

والرواية المذكورة أخرجها أيضا الإمام أحمد »)٤۱۸/ ١(‏ وأصرح منها رواية النسائي (991) 
من حديث عائشة «أن رسول الله بي قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها في 
ركعتين). 

وهذا ينفي التأويلات التي تأولها المؤلف في هذا الحديث» والأحسن من ذلك أن يقال: (إنه 
كلد كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز» وإما لعلمه بعدم مشقة المأمومين» 
كما قال ابن حجر في الفتح .)۱۹٦/۳(‏ وعليه فمن أراد موافقة السنة في هذا أن يقرأ تارة 
هكذا وتارة هكذا. والله أعلم. وانظر أصل صفة الصلاة (؟/4417 -/541). 
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6 وقت صلاة المغرب» وهل لطا وقتان أو وقت واحد 
EE‏ 49 

ويجوز أيضا أن يكون الله تعالى خصه بذلك وبسرعة القراءة » فقراءته 
[ ]7 أو مد الله له فى الوقت. 

ويحتمل أن يكون يه فعل ذلك فى السفر أو بالمزدلفة » فهو يريد أن 
يجمع بينها وبين عشاء الاخرة. 

ويحتمل أن يكون 84 دخل فيها وقت الغروب وعزمه أن يقرأ بعضها› 
فدخل ورآه قوم من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» فمد 
بهم لوجهين: 

أحدهما: أن يسمعوا السورة وما فيها من القصص . 

والوجه الثاني » لما قلناه من تكاسلهم حتى يروا صبر المسلمين على 
طول القيام والنشاط له ولعل فيهم الصائم ‏ فيشاهد المنافقون ما عليه 

وأيضا فإنه إذا دخل فيها أول الوقت؛ لم يضر خروجه منها ولو بعد 
الاختيار"» كما قال عمر لأبي بكر #85 وقد طوّل في صلاة الصبح: 

«كادت الشمس تطلع: فقال: لو طلعت ؛ ما وجدتنا غافلين)7". 

فان قبل: فإنه قد روي أنه 8 قال: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل 


. كلمة لم أتبينها من الأصل‎ )١( 

(؟) ولا يخفى ما فيه؛ لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع » ولو أجزأت ؛ فلا يحمل 
ما ثبت عن النبي ية على ذلك . قاله ابن حجر في الفتح (۱۹۸/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7015). 


۲۹4 


كتاب الصلاة 


¢ + هي 


رقت اع 


قيل: نستعمل هذا فنقول: لا يخرج وقتها الجائز حتى يدخل الوقت الذي 
تختص به عشاء الآخرة» وهو قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات» وإنما 
كلامنا فى الوقت المختار» وقد ثبت لحديث الميقات » فقد استعملنا حديثكم 
على ما يوافق مذهبنا» واستعملنا الأحاديث الثابتة في بيان الأوقات المختارة. 


فإن قيل: في حديث زيد بن ثابت أن النبي # كان يقرأ في صلاة 
المغرب بأطول الطول وهي: المص»“. 
وهذا عبارة عن فعله على الدوام. 


قيل: أول ما فى هذا أن المص ليست أطول الطول”" ؛ لأن البقرة أطول 
منها » وكذلك آل عمران والنساء”؟2» لأن آبات المص قصار ليست بأطول 
الطول . 


وعلى أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك في صلاة المغرب ؛ لأنها تدرك 


(۱) تقدم تخريجه (91//5). 

(۲) تقدم تخريجه .)۱۲۷/٤(‏ 

(۳) الروايات الواردة في الحديث ليس فيها: «أطول الطول»» وإنما فيها: «طولى الطوليين»»؛ أو 
اطول الطوليين»» أو «أطول الطوليين»» واتفقت الرواة على تفسير الطولى بالأعراف » وفي 
تفسير الأخرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها الأنعام» قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال»؛ 
فلو أرادها ؛ لقال طولى الطوال » فلما لم يردها ؛ دل على أنه أراد الأعراف » لأنها أطول السور 
بعد البقرة. . قال ابن المنير: تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما 
أطول من غيرهما. من الفتح بتصرف .)١95/7(‏ 

)٤(‏ وسورة الأعراف أكثر آيات من سورة النساء» وسورة النساء أكثر من الأعراف من حيث عدد 
الكلمات ؛ لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمائتي كلمة. انظر الفتح (140/۳(. 
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0 وقت صلاة المغرب» وهل ها وقتان أو وقت واحد وو 

بعض الناس وهم صيام» وأكثرهم يحتاجون إلى العشاء لتشاغلهم بمعايشهم 
بالنهار » فهم يطلبون التخفيف › فكان المنافقون يحضرونها طلب التخفيف › 
فأراد أن يروا صبر المسلمين عليهاء ورغبتهم في الاجتهاد مع الأعذار التي 
لهم » والمشاق الصعبة» فإن المنافقين إذا رأوا ذلك ريما دعتهم الرغبة إلى 
ما عليه المسلمون» أو ينصرفون فلا يعودون إليها مخافة التطويل » وليس 
كذلك سائر الصلوات؛ لأنها لا تدركهم على مثل حالهم في المغرب من 
التوقان إلى العشاء» والضجر من الصومء ألا ترى أنه قد قال للمؤمنين: 
«ابدۇوا بالعشاء» لما ذكرناه» وقد قلنا: إن مثل هذا يكون عذرا في امتداد 
وقتها. 

والمرجوع إليه في ابتدائها حديث المواقيت » ومطابقة العمل على ذلك. 


فإن قيل: فقد روي أنه قال ©8: «ليس التفريط فيمن نام عن صلاة» 
إنما التفريط أن يصلي صلاة في وقت غيرها». 

فدل أنه إذا لم يبتدئها في وقت غيرها فليس بمفرط . 

قيل: أول ما في هذا أنكم لا تقولون بدليل الخطاب”" ؛ فكيف تحتجون 
به. (۲۹۰) 

على أننا نقول: إنه إنما ابتدأ الصلاة في الوقت الذي تقولون: إنه مسيء 
وليس بمفرط ؛ لأن كلامنا في وقت الاختيار» وإذا صلى المغرب قبل طلوع 
(۱) تقدم تخريجه (5/14؟1١).‏ 


(۲) تقدم تخريجه (4//ا9). 
(۳) يقصد الحنفية» وقد تقدم التنبيه على مثل هذا. 
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كتاب الصلاة 


الفجر بمقدار أربع ركعات ‏ وهو الوقت الذي يختص به عشاء الآخرة -؛ 
فهو المفرط يلحقه الوعيد» ويكون قاضيا إذا كان لغير عذر. 

أفإن قيل: خبرونا عن قولكم: إن لها وقتا واحدا ؛ هو جزء غير معلوم؟ 
ع :8 

فيقال لكم: أخبرونا عن هذا الوقت» فلا بد أن تحدوا فيه حداء 
فتصيرون إلى قولنا في الوقتين . 

قيل: [عن هذا أجوبة: 

الأول ]0©: وقتها وقت الدخول فيها» وله أن يمد ما لم تدخل صلاة 
الأخرى » كما يقال فيمن أدرك ركعة فإنه يزيد فى المدة لقضاء الركعتين. 

والثانى: أنه ينقلب عليكم في آخر الوقت؛ لأنكم لا تحدونه بحد لا 

فما تجيبون به ؛ فهو جوابنا لكم فيما سألتم. 

وجواب ثالث: وهو أنه بمقدار الطهارة » وستر العورة » والأذان» وصلاة 
ثلاث ركعات على مهل وتمكن0؟. 

فإن قيل: فلو كان وقتها واحدا؛ لحصرت القراءة» فلما لم تحصر؛ دل 
على أن وقتها موسع كسائر الصلوات. 


(۱) تابع للاعتراض ومبني عليه. 
(؟) ساقط من الأصل. 
(*) عند الشافعية على ثلاثة أقوال. انظر نهاية المطلب )١5 - ٠١/۲(‏ والذخيرة (؟/15). 


۳۲ 


مم6 وقت صلاة ا مغرب» وهل لا وقتان أو وقت واحد وو 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد حددنا أول أوقات سائر الصلوات ولم 
نحصر القراءة فيها » وقد يقرأ الإنسان القرآن الكثير قي صلاة الفجر حتى تكاد 
أن تطلع الشمس فيقال له: لا ينبغي أن تفعل ذلك» وتحدد على حسب العرف 
من حال هذه الصلاة» كذلك المغرب. 

فإن قاسوها على سائر الصلوات بعلة أنها صلاة فرض سن فيها الأذان ؛ 

قيل: هذا قياس يدفع النص» أو يثبت أصلاء فليس لأحد أن يقيس 
غيرها عليها. 

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن المواقيت لم تؤخذ قياساء ولاسيما 
على مذهب أبى حنيفة فإنه لا يأخذ المقدرات والمؤقتات من حيث القياس . 


وأيضا فقد ذكرنا لأي معنى خصت المغرب؛ وهو أنها صلاة تدرك 
الناس عند فراغهم من معايشهم » ووقتها حي ظاهر وهو غروب الشمس » وقد 
دبوا إلى تعجيل الفطر [إن](" كانوا صياماء وهم مستيقظون لا يشق ولا 
يضيق عليهم أن يكون لها وقت واحد» وكل صلاة من الصلوات غيرها لو 
جعل وقتها وقتا واحدا؛ لضاق عليهم ذلك وشق» فوسع لهم في أوقاتها. 
وأيضا فإنها وتر فجعل وقتها وتراء ولما كانت سائر الصلوات شفعا؛ 
جعل وقتها شفعا(". 
)١(‏ وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة من الأصول في الفقه (891//1). 
(۲) في الأصل: وإن. 


(۳) ليس بشيء؛ لأن الأوقات لم توضع على أعداد الصلوات» ولو كان كذلك؛ لاتسع الظهر 
لزيادة عدده» ولصار لها أربع أوقات. التجريد (۳۹۲/۱). 


۳۳ 


فج هذا سعد إلى قعل اللسامين عا فهو يؤيده: 

فإن قيل: لما جاز أن يمد فيها؛ جاز أن يبتدئها في وقت جاز أن يمد 
فيهاء كسائر الصلوات لما جاز أن يبتدئها فى الوقت الذي يجوز أن يمد فيهاء 

قيل: أما الجواز؛ فيجوز» ولكنه يكون مسيئاء فإن أردتم الجواز في 
الاختيار؛ فإنه فاسد» فمن أدرك ركعة من الجمعة؛ فإنه يبنى عليهاء ولا 
يجوز أن يبتدئ في ذلك الوقت جمعة. 


وفاسد أيضا بالذي يدرك ركعة من العصر فإنه يكون مدركا لها» ويمتد 
فى فعلهاء ولا يجب عليه بإدراك الزمان الذي يمد فعلها فيه شىء. 


وأيضا فإنا قد رأينا كثيرا من الأصول يجوز أن يقيم عليها ولا يجوز أن 
يبتدئها" » منها المعتدة » والمرتدة المدخول بها تقف على العدة » والمخرمة»› 
والمتزوج بالآمة مع الشرائط ثم ترتفع » كل هؤلاء قد فرقنا بين حكم الابتداء 


)١(‏ معنى قولنا: إنه وقت للابتداء؛ أن الوقت لم يفت في حق المبتدئ» وكذلك نقول في 
الجمعة؛ لأن الداخل فى آخر وقتها لا يدخل فى فائتة» فهو وقت الابتداء. التجريد 
(۹۰/۱). 
(۲) وهو ما يسمى في عرف الأصوليين بمانع الابتداء دون الدوام » وقد أشار إليه في المراقي مع 
مانع الدوام دون الابتداء» ومع مانع الابتداء والدوام فقال: 
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم 
بمانع يمنع للدوام والابتدا أو آخر الأقسام 
أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع 
ومثل بالطول لمانع الدوام على النكاح على خلاف » وبالاستبراء بمانع الابتداء فقط » وبالرضاع 
لمانع الأمرين. انظر نثر الورود (71) وقد تقدمت للمصنف أيضا مع أمثلتها (/م”). 


۳٤ 


وقت صلاة المغرب» وهل طا وقتان أو وقت واحد 


فيهن وبين الاستدامة. 

على أنه اعتراض على السنة بالاعتبار» ولا نقول به. 

وعلى أنه ينقلب عليكم في الفضيلة ؛ لأن الأفضل عندكم ما نقول» فقد 
فرقتم بين الموضعين. 

فإن قبل: فإنها تجمع إلى ما بعدهاء فأشبهت صلاة الظهر مع العصرء 
فلما كان للظهر وقتان؛ فكذلك المغرب7". 

قيل: لا يقبل القياس إذا اعترض على السنة . 

فإن قيل: فأنتم تقدمون القياس على خبر الواحد إذا نافاه”"". 

: عقن‎ 8 : E E 

قيل: إنما نفعل ذلك فيما يجري هذا المجرى "2 فأما في الموضع 
الذي بعضده العمل » والسنة فيه متواترة أعنى خبر إمامة جبربل 822 ؛ فلا. 

وعلى أننا قد قلنا: إن صلاة الظهر والعصر مما يشق على الناس تضييق 
الوقت فيهما فرٌّفهواء وليس كذلك المغرب؛ لأن تضييق الوقت لا يشق في 
الغالب: 

ثم نقول: إن دل كونها مجموعة إلى ما بعدها على اجتماعهما في حكم 
الوقت ؛ ليّدلن إجماع العصر مع المغرب في اتصال وقتهما على جواز الجمع 
بينهما » وليدلن أيضا وقت عشاء الآخرة مع وقت الفجر على جواز الجمع 
(۱) انظر الأوسط (/0"). 
(1) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه .)857/١(‏ 
(۳) وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة من الأصول في الفقه. 
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جم كتاب الصلاة ة 
بينهما» فلما لم يدل اتصال الوقت على الجمع ؛ كذلك لا يدل حكم الجمع 
على اتصال الوقتين . 
فإن قيل: لو كان وقتهما واحدا؛ لطولبوا بالدخول فيها فى ساعة واحدة» 
فلما رأينا الناس على خلاف ذلك ؛ دل على ما ذكرناه. 


و ء۶ : 
ومع ذلك لو كلفوه؛ لشق )۲٩۱(‏ عليهم وأحرجهم ؛ إذ هو مما لا يمكن 
ضبطه » وإن قلتم: إن أولها مؤقت والخروج منها مضيق ؛ لزمكم مثل ذلك ؛ 
لأننا نجد الناس متباينين في ذلك . 


الجميع الدخول فى حالة واحدة » وإنما ذلك على حسب العرف. 
تما نقوله في بات القضيلة» يله :تقول في الوابعب ٠‏ وقد مض 
الجواب عن مثل هذا السؤال. 
ھر )> 


)١(‏ المتأمل في القياسات التي وردت في هذا الباب یری أنه لم يسلم منها قياس بدون انتقاض 
ومعارضة » والأصل القوي في هذا الباب هو الأحاديث التي بينت المواقيت من قول النبي 
ية وفعله » فلا يجوز معارضتها بأقيسة وآراء تكون سببا في إبطال تلك النصوص» وقد قرر 
المصنف هذا في غير ما مكان» وقرره أيضا الشافعي في الأم» ومالك في المدونة» وأكثر 
من ذكره النووي في المجموع » وغيرهم من أهل العلم » وتقرر أيضا أن إعمال النصوص كلها 
أولى من إلغاء بعضهاء أو ادعاء النسخ فيها بمجرد الاحتمال» والنصوص يكمل بعضها 
بعضاء ويفسر بعضها بعضاء ومن المعلوم أيضا أنه في حالة زيادة بعض النصوص على بعض 
يؤخذ بالزائد إذا ثبتت صحته ؛ لأن فيه زيادة علم » ولأن الأخذ به أخذ بالناقص وزيادة» فهو 
أولى » وأقرب المذاهب إلى الصحة ما كان حظه من النصوص والأخذ بها أوفر. والله أعلم. 
وانظر الأوسط (۲۹/۳ .)7٠0-‏ 


۱۳٢ 


:. أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق 


:)١4( اعمال‎ 


والشفق الحمرة التي تكون في المغرب» فإذا غابت الحمرة؛ فهو أول 
وقعة العقاء القن 37 


وبه قال الشافعي » ومحمد» وأبو توف »© وابن آي ار 


وقال أبو حنيفة والمزني”": الشفق البياض الذي بعد الحمرة» فإذا 
غاب البياض ؛ وجبت عشاء ال 


والدليل لقولنا أحاديث المواقيت» قال فى حديث جابر فى إمامة جبريل 
©ة: «ثم جاءه العشاء فقال له: قم فصله » فصلى حين غاب الشفق)(*2. 


وفي حديث ابن عباس: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق)0©. 


وفي حديث أبي هريرة عن النبي كَلِ: «إن للصلاة أولا وآخراء وإن 
أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الشفق في الأفق)0 . 


فإذا ثبت هذا ؛ لم يجز فعلها ولا فعل شيء منها قبل غيبوبة الشفق على 
وجه الاختيار. 


.)1717//7( بداية المجتهد‎ )٠١۸/١( المقدمات‎ )١57/١( انظر المعونة‎ )١( 

(؟) وأحمد بن حنبل انظر المغني )015/١1(‏ وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة رواها عنه أسد بن 
عمرو. انظر شرح فتح القدير (۲۲۳/۱). 

(۳) الأم )١115/7(‏ المجموع (14259/5) التجريد )”945/١(‏ وقال به من المالكية ابن شعبان» 
وعياض » واللخمي »› وابن العربي . انظر مواهب الجليل (۳۹۸/۱). 

.)۲۳/۲( شرح فتح القدير (777/1 -575) الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه (75/5). 

(5) تقدم تخريجه (017/7/84. 

(۷) تقدم تخريجه (80/5). 


۳۷ 


0 كتاب الصلاة 09 

والشفق يصلح للحمرة» ويصلح للبياض الذي بعد الحمرة» فلو أراد 
البياض ؛ لقال: حين غاب الشفقان » أو قال: حين غاب الشفق الثانى » كما 
أن الفجر فجران: الأول» والثاني» فلما اختلف حكمهما؛ بيّن فقال: «لا 
يمنعكم الفجر المستطيل)(). 

فأعلمنا أن الحكم لا يتعلق بالأول» وإنما يتعلق بالآخر» فلو اختلف 
الحكم في الشفقين ؛ لبيّن أن الحكم يتعلق بأحدهما كالفجر. 1 

فإن قيل: فلو أراد الأول على ما نقوله ؛ لبينه. 


قيل: ليس يشكل على مذهبنا فنحتاج إلى البيان» لأن الاسم إذا أطلق 
وهو يصلح لشيئين ؛ تعلق الحكم بأولهما0". 

ثم مع هذا فنحن نقول: إن صلى إذا غابت الحمرة؛ جاز» وهو وقت 
الاختيار» وإن صلى إذا غاب البياض ؛ جاز وهو وقت الاختيار إذ كان يغيب 
في ثلث الليل» فإذا غاب أي شفق كان ؛ جازت الصلاة فيه » وكان مختاراء 
وأنتم تقولون: الحكم تعلق بالشفق الثاني دون الأول » فكان ينبغي أن يكون 

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار من طريق جابر في خبر المواقيت: 
«أنه صلى المغرب حين حل فطر الصائم » والعشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق)9). 
(۱) انظر مجموع الفتاوى ٩۳/۲۲(‏ - 15). 
(۲) تقدم تخريجه .)۳۹/٤(‏ 


(9) انظر أحكام القرآن لابن العربي (779/5) والقبس )۲١۸/۲(‏ الحاوي الكبير (؟/77). 
)٤(‏ قال البيهقي: والذي رواه سليمان بن موسى» عن عطاء بن ابي رياح » عن جابر» عن- 


۴۸ 


: أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق 
فهذا يدل على اختلاف واضطراب في حديث جابر» ويدل على أنها لا 
تتعلق بالبيان الذي عولتم عليه. ١‏ 3 
الحمرة مع الاختيار» فدل على أنه صلى قبل غيبوبة البياض 
ولنا أن نستدل بهذا الخبر على هذه الطريقة فى أن وقت المغرب والعشاء 
مشترلكٌ فيما بعد ثلاث ركعات من غروب الشمس الذي يختتص المغرب بهذا 
الخبر» وأن النبي #4 صلى العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة. 
ولنا أن نستدل على الوجه الذي ذكرناه بدءاء وأنها لا تصلى في الاختيار 
قبل أن تغيب الحمرة» فدل أنه صلاها قبل غيبوبة البياض . 
فإن قيل على هذه الطريقة: فإن هذا وهم» مع أنه يجوز أن يكون فعله 
في حال الجمع » ويجوز أن يكون عنى بذلك المغرب. 
قيل: قد بيّنا أن الجمع يدل على الاشتراك على ما تقدم» وأنتم لا 
تقولون بالجمع . 
وقولكم: إنه وهم ؛ فإن الرواية إذا وردت وتعلقت بها فائدة ؛ فلا نحملها 
= النبي إل في أوقات الصلوات: «ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» مخالف لسائر الروايات. 
.(vT/۱)‏ 
وقال فيه ابن حزم: «ساقط موضوع». المحلى (۲۲۹/۲). 
قلت: وزد في مسند الإمام أحمد (01/8" - ۲ ) من حديث جابر في المواقيت: «ثم 


صلی المغرب قبل غيبوبة الشفق › ثم صلی العشاء). فلعل الراوي وهم في ذلك فجعل 
العشاء مكان المغرب . والله أعلم . 


۳۹4 


كتاب الصلاة 


على الخطأ» ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك. 


وقولكم: يجوز أن يكون أراد المغرب ؛ فغلط ؛ لأنه قد جمع بينهما في 
الذكر فقال: «صلى المغرب » ثم قال: صلى عشاء الآخرة)(©. 
فإن قيل: قوله: «صلى عشاء الآخرة حين غاب الشفق» ؛ ظاهره يقتضى 


قيل: هذا لا يقتضيه الظاهر ؛ لأنه إذا قيل: «عند غيبوبة الشفق» » واحين 
غاب الشفق» ؛ لا بد أن تكون الإشارة إلى واحد» وأن الصلاة وقعت عتله. 


دليل: وهو ما روى النعمان بن بشير «أن النبي ي صلى العشاء الآخرة 
لسقوط القمر لثلاث» وقد قيل: لأربع»". 
والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك . 


فإن قيل: يجوز أن يكون للجمع . 


أن لفظة «كان» يستعمل فى الدوام. 


00 تقدم ما فيه آنفا. 

(۲) أخرجه أحمد )۲۷٤/٤(‏ أبو داود (545) الترمذي )٠٠١(‏ والنسائي (/07) وصححه ابن 
العربي في العارضة .)۲۷۷/١(‏ 
وقوله: «الأربع» أخرجه أحمد أيضا (774/5) والدارقطني )۲۷١/١(‏ وقال: «الشك من 
شعبة) . 

(۳) قلنا: البياض يغيب في الليلة الثالثة قبل غيبوبة القمرء فلم يكن فيما قالوه دلالة. التجريد 
(1//اة ؟). 

(:) قال القرافي: «العموم في هذه المسألة ليس هو على بابه» بل المراد التكرار في الزمن الماضي- 


١ 


جم أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق بج 


وأيضا فقد روي تفسير الشفق عن جماعة من الصحابة› فمنهم ابن 


عمر» قال: «الشفق الحمرة» فإذا ذهبت الحمرة ؛ فقد ذهب الشفق»'. 


ومنهم ابن عباس قال: «الشفق الحمرة). 


ومنهم عبادة وشداد بن أوس كانا يصليان العشاء في بيت المقدس إذا 


غات الخ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وروي عن علي رضوان الله عليه مثل ذللی0؟. 
وقد روي أن النبى # قال: «الشفق الحمرة». 


خاصة » أما الحال والمستقبل ؛ فلا سبيل إليه » وأصل «كان» أنها فعل ماض » والفعل الماضي 
إنما يدل على أصل مصدره مرة واحدة» أما الزيادة على ذلك ؛ فلا تعرض له بنفي ولا إثبات » 
غير أن العرف خالف بين «كان» وغيرها من بين سائر الأفعال» فصارت لا تستعمل إلا حيث 
يكون التكرار واقعا في الزمن الماضي » ويصدق ذلك بأدنى رتب التكرار» من غير إشعار 
برتبة معينة من التكرار وعدده» والإشعار بالاستغراق ألبتة» بل كثرة ذلك من حيث الجملة 
فى أكثر الماضي خاصة). العقد المنظوم )٠٥٤/١(‏ 

قلت: وال ذلك الرازي فقال: لا يفيده لا لغة ولا عرفاء واختار القاضي الباقلاني أنه 
يفيده لغة لا و على خلاف ما ذهب إليه القرافي والمؤلف. انظر نشر البنود ١1/8(‏ - 


/1). 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۷۸) وعبد الرزاق )۲٠۲۲(‏ والدارقطني )559/١(‏ والبيهقي 
(04۸/۱). 


أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳۲/۳) والبيهقي في السنن )٥٤۸/١(‏ ونقله عنه أبو بكر 
بن العربي في الأحكام (© /74") وتقل عنه أيضا القول بأنه البياض . وأخرجه عنه ابن المنذر 
أيضا (۳۳/۳). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۷۹) وعبد الرزاق (5111) وابن المنذر في الأوسط (/71) 
والبيهقي .)058/١(‏ 


أخرجه ابن أبن شيبة )۳۳٣۸(‏ والبيهقي 4/1١‏ ه). 


1٤1 


كتاب الصلاة 


ع#ب ‏ هي 


رواه نافع عن ابن عمر عنه © . 

وقال: «إذا غابت الحمرة ؛ )١90(‏ فقد وجبت الصلاة)0 . 
وكذلك قال الزهري(" ومكحول: «الشفق الحمرة)9؟2. 

فإذا ثبت هذا ؛ فقد حصل كالإجماع بينهما. 


فآذنينئ 006 : 
قيل: إنه لم يبين بأي شيء يكون استواؤه» فعندنا أن استواءه بغيبة 


الحمرة. 
فإن قيل: فظاهر الاستواء أن تكون الآفاق كلها سواء» لا يكون فيها 


قيل: هذا استواء» وغيره استواء» على أنه وتا کو اتن ما وون 
كان العدد الكثير أولى. 


)١(‏ تتمة الحديث. 

(؟) أخرجه مرفوعا وموقوفا الدارقطني )559/١(‏ والبيهقي )044/١(‏ وصحح الموقوف. 
وضعف النووي المرفوع» انظر المجموع (58/5). 

(*) انظر الحاوي الكبير (۲۳/۲). 

)٤(‏ أثر مكحول أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۱۱۱) و(151١5)‏ والبيهقي )044/١(‏ وأخرج 
الدارقطني عن أبي هريرة (۲۹۹/۱) وابن جرير عن مجاهد نحوه» ورجحه (۸00۰/۱۰ - 
۱ ۸) ورجحه أيضا أبو عبيد في الغريب (89/5). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في الأوسط (۳۳/۳) وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۲٤(‏ بلفظ: «كان 
أنس بن مالك إذا أراد أن ان العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر هل استوى الأفقان». 


€۲ 


5 أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق 


وأيضا فإننا لا نختلف أن المراد غيبوبة الشفق» ولا نختلف أن كل 


واحد من هذين يقع عليه اسم شفق'» فإذا أطلق ف الشترع + تب أن 
نحمل على ما كثر استعماله فى الأغلب”©2) والحمرة هى الأغلب؛ لأن 
البياض هو الأصل » والحمرة تطرأ. 


مو 


وعلى أنه يستعمل في عرفهم على ما نقول» قال الشاعر: 
وقد تغطت بكمها خجلا كالشمس غابت في حمرة الشفق 
وقال آخر: 
و و مسي .فاو ھن | وه افق 
يصف حمرة الدم» ويقال: صبغت ثوبي شفقا(". 
فإن قيل: فإن الشفق من الشيء في استعمال العامة ؛ الرقيق » والبياض 
أرق من الحمرة. 
قيل: ليس الأمر على ذلك» وإنما الشفق عندهم هو [اللون]» فقد 


يكون رقيقاء ويكون صفيقا. 


00) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


انظر أحكام القرآن للجصاص )۳٤١ - ۳٤٥/۲(‏ فقد أجاد وأفاد في بيان المراد بالشفق 
والاختلاف فيه. 

لأن الاسم إذا تناول شيئين على سواء ؛ كان حمله على أشهرهما أولى » والأحمر من الشفقين 
أشهر في اللسان . الحاوي الكبير .)۲٤/۲(‏ 

انظر اللسان مادة (شفق). 

انظر المحلى (۲۲۹/۲) التجريد )7"95/1١(‏ . 

كلمة لم أتبينها من الأصل » وما أثبته أقرب إلى رسمها. 


1۳ 


كتاب الصلاة 


وعلى أن الحمرة تكون رقيقة كما أن البياض يكون رقي . 
دليل: يجوز أن يستدل بقوله يَلدِّ: «وإنما لامرئ ما نوى)0©. 
وإذا صلى وقد غابت الحمرة ؛ فله ما نواه. 


دلائل القياس: فنقول: هى صلاة متعلقة بغروب أحد تيّرين » فينبغى أن 
تكون متعلقة بغروب أنورهما كصلاة المغرب» فالحمرة أنور من الشفق الذي 
هن النيافي» كما :أن الله نالرت انرون العفق الان هر الخ 


ولنا أن نقيسها على صلاة الفجرء لما تعلق وجوبها بأحد الشفقين ؛ كان 
الوجوب متعلقا بالأول منهماء الذي يكشف ذلك أن فى أول الليل الشفقين 
هنا بعد القروي الأول كا الحيرة »> الاي اليناف و اما النذان فى خر 
فهو الفجر الثاني وهو البياض » والثاني: الشفق الثاني وهو الحمرة التي تتلوها 
ال 

ولنا أن نقول: لما كانت صلاة الفجر مترددة بين الثلاثة طوالع ؛ كان 
الوجوب متعلقا بالأوسط من الطوالع التي هي: الفجر الأول والثاني » وطلوع 
الشمس» كذلك عشاء الآخرة لما ترددت بين ثلاثة غوارب: الشمس» 
والشفق الأول» والشفق [الثاني]" ؛ وجب أن يكون الوجوب متعلقا بأوسط 
الغوارت , 
)١(‏ انظر العقد المنظوم .)٠٥١١- 256 14/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (8/17). 
)۳( ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ نحوه في الحاوي الكبير .)۲٤/۲(‏ 


أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق, 


وإن شئنا قلنا: لما تعلق وجوب الفجر بأوسط الطوالع ؛ وجبت العشاء 


بأوسط الغوارب : 


ولنا أن نقيسها على الفجر بعلة أنها صلاة تفعل في طرف الليل بعد 


صلاة المغرب» فوجب أن تكون متعلقة بأقرب الطالعين إلى النهار من 


البياض 


0 


وقد حكي أن الخليل بن خمد قال: : (رمقت البياض فلم يغب إلا عند 


الفح : 


00 
(۲) 


(۳) 


E و‎ 


ظن أنه قد غاب ؛ فإنما ذلك لتنقله من المواضع التي كان [فيها]" » والله أعلم. 


وقال ابن المنذر: «وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض » 
قال: لأنه يتقدم الشمس يمجيئها ويذهب بذهابهاء فكما أن الصبح يجب بمجيء البياض ؛ * 
فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض». الأوسط (0/8"). 

قلت: وقائل ذلك هو المزني » وسيذكره المصنف في آخر المسألة. 

انظر المحلى (۲۲۷/۲). 

الموجود في اللسان والصحاح عن الخليل أن الشفق الحمرة» وهو نص كلامه في العين 
(/50). وقد نقل عنه ما حكاه عنه المصنف أبو بكر ابن العربي )۳٠۹/ ٤(‏ والماوردي 
في الحاوي الكبير )۲٤/۲(‏ وكذا الجصاص في الأحكام )۳٤۸/۲(‏ فقال: «وحكى ابن قتيبة 
عن الخليل بن أحمد قال: «راعيت البياض فرأيته لا يغيب البتة» وإنما يستدير حتى يرجع 
إلى مطلع الفجر. 

قال أبو بكر: وهذا غلط » والمحنة بيننا وبينهم » وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف 
والجو نقي والسماء مصحية؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ومن 
أراد أن يعرف ذلك ؛ فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول». 

زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
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كتاب الصلاة 


فإن قيل: قد اتفقنا على غيبوبة البياض أنه وقت لهاء واختلفنا عند 
غيبوبة الحمرة» فلا نجعله وقتا إلا بدلالة0©. 

قيل: ما استدللنا به يقضى على استصحاب الحال. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: قر الصاو دلوك لسم إل عسي اليل 4 . 

فصلاة المغرب لدلوك الشمس الذي هو ميلها للغروب » وصلاة العشاء 
إلى غسق الليل » والغسق هو اجتماع الظلمة» ولا يكون ذلك إلا بعد غيبوبة 
البياض . 

قيل: يوافق مذهبنا ؛ لأنه إن صلاها إذا غاب البياض ؛ فهو وقت للاختيار 
بهذه الآية؛ لأنه يغيب قبل ثلث الليل» وإن صلاها إذا غابت الحمرة؛ فهو 
وقت للاختيار أيضا بالدلائل التى تقدمت » ولو ثبت أن البياض لا يغيب إلى 
آخر الليل ؛ لقلنا إن صلاة العشاء جائزة إلى قبل الفجر» ولكن الاختيار غير 
ذلك . 

على أننا قد حكينا عن بعض الصحابة أن دلوك الشمس هو وقت الظهرء 
وهو الثوال27؟. 

وأيضا فإن [في](" الآية دلالة من وجه آخر؛ لأننا إن لم ندخل ما بعد 
«إلى» التى للغاية فيما قبلها ؛ فكأنه قال: «إلى ابتداء غسق الليل»)» وهو 


(۱) انظر المحلى (5/7؟7) الأوسط (/ه”) شرح فتح القدير .)۲۲٤/۱(‏ 

(؟) تقدمت هذه المسألة (#/هة). 

() زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

)٤(‏ اختلف العلماء في المغيا ب«إلى» هل يدخل فيما قبلها أو لاء فمنهم من قال: إنه داخل»- 
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5 أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق 

ابتداء اجتماع الظلمة » وهذا يكون بعد غيبوبة الحمرة. 
وإن أدخلنا الحد فى المحدود؛ فهو أيضا دليلنا » فكأنه قال: «أقم 
الصلاة عند الغسق وقد وجد غيبوبة الحمرة») » وليس بلزمنا أن نستوفى كل 


فإن قيل: وجدنا الفجر لا يجب إلا بآخر الطالعين» فوجب أن لا يجب 
العشاء إلا بآخر الغاربين. 


وعبروا عبارة أخرى فقالوا: وجدنا الفجر لا يجب إلا بآخر الفجرين» 
فوجب أن يكون وجوب )٠٠۳(‏ العشاء لآخر الشفقين. 


= ولا يستعمل في غيره إلا مجازاء ومنهم من قال: لا يدخل إلا بقرينة» ومنهم من قال: إذا 
كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل » وإلا فلا. قال الزمخشري: (إلى) تفيد معنى الغاية 
مطلقاء فأما دخولها في الحكم وخروجها؛ فأمر يدور مع الدليل» فمما فيه دليل على الخروج 
قوله: رة إلى مَيَسَرَوِ 4 ؛ لأن الإعسار إلى الإنظار» وبوجود الميسرة تزول العلة» ولو 
دخلت امار فيه؛ لكان منظرا في كلتا الحالتين» معسرا وموسراء وكذلك: كم يوا أ 
ليام ر ل أل لو دخل الليل؛ لوجب الوصال» ومما فيه دليل على الدخول قولك: 
حفظت ا إلى آخره» لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله؛ ومنه قوله تعالى: 
من المسجد آرم إلى مسجد الصا لوقوع العلم بأنه لا يسري به إلى بيت المقدس من 
غير أن يدخله » وقوله: إل َلْمَرَاِتِ4 ولإ الْحبَينِ 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ 
كافة العلماء بالاحتياط » فحكموا بدخولها في الغسل» وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم 
يدخلاها. اه 
قلت: وانظر مغني اللبيب )٠١5-57١5/1(‏ وتفسير ابن جرير (7760/14) وأحكام القرآن 
لابن العربي (؟/8ه - 4ه) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .(foA/T)‏ 
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كتاب الصلاة 


قيل: إن صحت حكاية الخليل وأن البياض لا يغيب؛ سقط سؤالهم»› 
وإن صح أنه يغيب ؛ فإنها دعوى» ثم إذا صح ؛ يجب ما ذكرتموه. 

على أنه من قياس الضدء وهم لا يقولون به. 

على أننا قد جعلنا هذا بعينه دليلا» وهو أن صلاة الفجر لما تعلقت 
بشفقين» ثم كان الموجب لها أولهما؛ كذلك عشاء الآخرة ينبغي أن يكون 
الموجب لها أولهما. 

وأيضا فلما وجبت صلاة الفجر بالفجر الثاني وهو الذي يلي الشمس 
وأقرب إليها من الأول -؛ كذلك عشاء الآخرة» فينبغى أن يجب بالسقوط 
الذي يلي الشمس » وهو أقرب إليها من البياض . 

وهكذا نقول أيضا: لما لم يجب الصبح إلا بأوسط الطوالع ؛ وجب أن 
لاتحت عشاء الآخرة إل باوسط الغوارري230: 

فإن قيل: قد وجدنا الحمرة والبياض دليلين على بقاء الشمس » فوجب 
أن يكونا بمنزلة سواء» فلما لم يجز أن تصلى مع وجود الحمرة؛ كذلك لا 
يجوز فعلها مع البياض ؛ لأنه دال على قرب الشمس . 

قيل: هذا كما ذكرتم » ولكن ما الذي يمنع من وقوع الصلاة في البياض ٠‏ 

ثم قد حررنا قياسا فقلنا: لم نمتنع نحن وأنتم أن توقع صلاة العشاء 
قبل الفجر الثانى وهو قريب من الشمس » كذلك إذا غابت الحمرة » ولما 
كانت الفجر واجبة بأول الصفرتين ؛ كذلك عشاء الآخرة بأول الشفقين. 


(۱) انظر الإشراف .)71١/1١(‏ 


أول وقت العشاء المختارء والكلام في الشفق ¬ 
يي 

فإن قيل: وجدنا البياض من توابع النهار» وصلاة العشاء ل تتصل 
بالنهار ؛ إذ بينها وبين النهار صلاة المغرب. 

قيل: ومن الذي قال لكم: إنها لا تقع في توابع النهار» مع أننا قد 
أوقعناهما جميعا قبل الفجر الثاني وهو تابع للنهار. 

والمزني يوافقهم » واستدل بأن قال: البياض متقدم على مجيء الشمس » 
ويذهب بذهابها» فلما كان الصبح يجب بمجيء البياض الذي يتقدم طلوع 
ال هافن الأول ان ت لاء اة ات البنافيى 
الذي يذهب بذهابه » وهذا كسؤالهم الأول وغو عكس: 

ثم قد قلناه عليه وعليهم بما تقدم ذكره» وکل ما تستدلون به من «أن 
النبى ييه صلاها حين اسود الأفق»» وأن ابن عمر «صلاها حين ذهب 
بياض الأفق»» وما أشبه ذلك مما يدل على أنها تصلى بعد ذهاب البياض ؛ 
فلا دليل لهم فيه على موضع الخلاف؛ لأن الذي يقولونه هو عندنا وقت 
الاختيار» وذهاب الحمرة وقت الاختيار» ففى أي الوقتين صلى ؛ فقد أتى 


فإن قيل: فإن معرفة وقت عشاء الآخرة مما يعم البلوى به» فلو كان 
وقته قبل غيبوبة البياض ؛ لورد النقل به متواترا» مثل سائر المواقيت. 

قيل: إن عمل أهل المدينة وإطباقهم على أن الشفق الذي تجب فيه 
العشاء هو الحمرة » وهذا دليل في المسألة يجري مجرى التواتر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۹٤(‏ وقد تقدم. 
(۲) نقله عنه أبو بكر بن العربي في الأحكام .)۳٦۸/ ٤(‏ 
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ع كتاب الصلاة ة 

وعلى أن مثل هذا يلزمك فى آخر وقت العصر وأنه إلى غروب الشمس » 
ويلزمك في آخر وقت المغرب. 

0 فإن هذا منصوص عليه في قوله: قر أَصََلرةَ لِد َك اين 

قيل: هذا من أطرف شيء» كيف يكون هذا نصا وفيه من الخلاف في 
الدلوك [ما فيه]"» وأي صلاة أريدت بذلك» فمنهم من يقول: هو مجمل › 
فإن كان هذا نصا؛ فما ذكرناه لكم نص أبين من هذا. 

فإن قيل: e‏ ل ل 
المغزت التحيرة والياف 69 وعنيت ضيلاة العشاء بغبيؤنة البياض: 

قيل: قد تقدم كلامنا فى أن للمغرب وقتا واحدا فى الاختيار*» ودللنا 

صحته بما فيه بلاغ . 

3 


وبين عشاء eT‏ وبالله ال 


هرق (©ه- 


.)۷۸( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۳) انظر شرح معاني الآثار .)7١1/١(‏ 

.)١١/:غ( تقدمت المسألة‎ )٤( 
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هه حكم الإبراد بالظهرء وتأخير وقت العصر 9 


:)٠٥( ماله‎ | 8 


وستحب تأخير الظهر عن الزوال قليلا حت ن الفیء“ ذراعا» 
0 عن م 1 


وكذلك يستحب تأخير العصر عن كون الظل مثله قليلا0©. 


والتأخير فيهما عند أبي حنيفة أفضل » وقد تقدم خلافه في التقدير 29 . 
وقال الشافعى: الأفضل تقديمها عند الزوال). 


قال: وأول الوقت رضوان الله » وآخره عفو الله » لأن رسول الله ی قال 


ذلك60. 


00 


(۲) 


(۳) 
(6) 


(o) 


قال: وعفو الله يشبه أن يكون للمقصرين. 
وجوابه: أنه ع©ة لو ثبت أنه أراد بقوله: «وآخره عفو الله» للتقصير؛ 


الفيء ما بعد الزوال من الظل » وسمي فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب . انظر اللسان مادة 
(فاء) . 

انظر المدونة )١55-168/1١(‏ والمعونة .)١5١-1١150/1١(‏ 

قلت: قد يسلم له تأخير الظهر لكلام عمر الآتي كما أشار؛ ولكن ليس في خبر عمر استحباب 
تأخير العصر » بل فيه: (والشمس مرتفعة بيضاء نقية) » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة تدل على 
أن التعجيل بالعصر أفضل » انظرها في المغني )٥۲۹ - 57/١(‏ والمجموع (: //41 -88). 
أي في تقدير وقتهما. وانظر شرح فتح القدير (۲۲۰/۱ .)۲۲١-‏ 

الم )٠٠١ - ٠١۹/۲(‏ والمجموع ٤(‏ /۸۷ - ۸۸)» ومذهب أحمد كمذهب الشافعي. انظر 
المغني ١1/ل5ه).‏ 

أخرجه الترمذي (۲۷۲) والدارقطني )۲٤۹/۱(‏ والحاكم )۱۸۹/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(79/1) عن ابن عمرء وفيه يعقوب بن الوليد وهو متهم بالكذب . 

وأخرجه الدارقطني )۲٤۹/۱(‏ عن جرير بن عبد الله » وفيه عبيد بن القاسم متروك ؛ كذبه ابن 
معين» واتهمه أبو داود بالوضع» وقال أبو حاتم: موضوع. انظر نصب الراية )۱۲۷/١(‏ 
والإرواء .)۲٥۹(‏ 
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2 كتاب الصلاة 
لكان دليله أن ما قبل آخره بخلافه » فلا يكون له دليل على موضع الخلاف› 
بل يكون وسط الوقت مثل أوله. 


ولو جعل قوله ع ا ###: «أول الوقت رضوان الله) على حقيقته ؛ لكان آخره 
سخط الله » فأما ما عفا عنه ؛ فقد رضيه » وهم ونحن لا نقول إن من صلى إذا 
صار الشخص مثله أن ذلك ليس برضا الله تعالى» فدل حقيقة 0 
العفو ليس للتقصير » وكيف يكون للتقصير وجبريل )٠٠١‏ 8 علمه الأوقات 
الأول والأخر منها ثم قال له: «الوقت ما بين TT‏ 


وإنما أراد أن وقت الاختيار ما بينهما" » وهذا يؤكد قولنا فى استحباب 
تأخيرها عن الزوال. 


والنبي كَل لما صلى في اليوم الثاني حين صار الظل مثله ؛ لم يقل أحد 
إنه نسب في ذلك إلى التقصير ؛ لأنه لا يخلو في صلاته في هذا الوقت إما 
أن يكون أراد الواجب» أو المندوب» أو 00 فلما أعلمنا جيل أن ذلك 
وقت لها كما كان الأول وقتا لها؛ ثبت أنه لا تقصير في الصلاة في أول 
الأوقات وآخرها بما بينه ايل . 


ولكن قوله: (وآخره عفو الله) يحمل على من أخر الصلاة عن أوقات 
الاختيار إلى أوقات الضرورة لغير عذر» مثل أن يؤخر العصر إلى أن يبقى 
من النهار قدر ركعة» والصبح إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس ركعة» كذلك 
يؤخر الظهر إلى أن يبقى من النهار قدر خمس ركعات. 


(۱) تقدم تخريجه (1/5/5). 
(۲) انظر الموافقات (5/1 55 -556). 


حكم الإبراد بالظهرء وتأخير وقت العصر 
©8-- ووو 


على أن العفو في اللغة قد يكون للذنب» ويكون للتسهيل والتوسعة› 
كقوله تعالى : ون ا کان 1 َة تة 4 د أي كثروا. 

وقال: #خْذ الْمَيْو04". أي ما سهل من الأمور. 

وقال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق). 

أي تركت وسهلت » وليس هذا من ذنب» فكذلك قوله: (وآخره عفو 
الله) أي سعة الله . 

ويدل على صحة قولنا أيضا بأن النبي يل عه قال: «وصلى بي جبريل 
الظهر حين زالت الشمس على قدر الشراك) 6 

فذكر الزيادة على الزوال» ونبه به على ما زاد على ذلك إلى أن صار 
مثل الشراك › وقال: «الوقت ما بين هذين)©. 

وهذا إشارة إلى المعهود الذي بينه» وأن ذلك الاختيار» فاستحببنا أن 
يؤخر حتى يكون الفيء ذراعا لوجهين 

أحدهما: أنه مذهب عمر ي ؛ ورضي به خلفاؤه ب بحضرة الصحابة ولق . 
)١(‏ سورة الأعرافء الآبة (94). 
(۲) سورة الأعراف» الآية .)1١99(‏ 
() أخرجه ابن ماجه (181) بلفظ: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وأخرجه البخاري )١5714(‏ ومسلم (4۸۲) بلفظ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۷٦/٤(‏ 


(0) تقدم تخريجه .)۷٩/ ٤(‏ 
)٩(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة »)٦(‏ وعورض بخبر آخر= 
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1 كتاب الصلاة 
والوجه الآخر: هو لأن يجتمع الناس» ويتأهب من يتأهب للصلاة» 
وأنها تدرك الناس متشاغلين بمعايشهم وصنائعهم » فربما لم يمكنهم أن ينفكوا 
منها بسرعة » ففي التمهل عليهم قليلا - وهو وقت للاختيار - ثواب. 
مق بهم 


6 | مسأل (15): 
الاختيار في صلاة الصبح الفعليش ا : 
فال لشاف 


وقال أبو حنيفة فيما حكاه الطحاوي عنه: الاختيار الجمع بين التغليس 
والإسفار» فإن فاته ذلك ؛ فالإسفار أولى من التغليس”". 


وحكي عنه أن الإسفان أفضل نا ليخن طلوع ال 


5 عن النبي ية وأبي بكر وعمر عن عائشة قالت: «ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من 
رفول ال لعولا من أى بكر وير الدوجه الترمذي 04863 و دک حمل 
شاكر في تعليقه على الترمذي » وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن عبد الله » وخباب» 
وأبي برزة» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأنس» وجابر بن سمرة.. وهو الذي اختاره آهل 
العلم من أصحاب النبي يي ومن بعدهم». 
قلت: بل أخرج مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة (۷) أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى: «أن صل الظهر إذا زاغت الشمس»» ولذلك قال صاحب 
المغني: «ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا». .)075/١(‏ 

(0) انظر المدونة )١61//١(‏ بداية المجتهد (۱۲۹/۲ - “17). 

(۲( الأم (؟/176) والمجموع (5 /65-19) وبه قال أحمد أيضا. انظر المغني (7/1"ه 078 ) . 

(۳) انظر شرح معاني الآثار (۳۲۷/۱ - ۳۳۷). 

.)۲۲۸ - ۲۲۷/۱( شرح فتح القدير‎ )٤( 
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ٍ الأفضل في صلاة الصبح» هل هو التغليس أو الإسفار 


0 


والدليل لقولنا قوله تعالى: #وَسَارِعوا إلل مَغْفِرَةَ من ريڪ 4“ أي 
إلى الأعمال التي بها تغفر ذنوبكم. 

وقوله: اولك سروب في لبرت ور لها سَدِيقُونَ 4 . 

وقوله: ايق لت 4 . 

وهذا عموم في كل خير إلا أن يقوم دليل بدلالة. 
أفضل ؟ قال: الصلاة لأول وقتها». 


وكذلك روي عن النبي ٤‏ ع أنه (صلى في اليوم الأول صلاة الصبح بغلس» 
وصلى في اليوم الثاني حين أسفرء ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس». 


وكذا روت عائشة ي : کن نساء مومنات د يصلين الصبح مع رسول الله 
اله ١‏ ا (U‏ )۷( 
كك » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)""". 


وأبو بكر كان يصلي بغلس» وعمر كان بُغلس» وفي الغلس بها 


.)۱۳۳( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآية (؟5). 

(9) سورة البقرة» الآية .)۱٤۷(‏ 

.)09/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)175/5( تقدم تخريجه‎ )٥( 

(7) أي متلففات بأكسيتهن» واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره» وتلفع 
بالثوب: إذا اشتمل به. النهاية (۸۳۹). 

(۷) أخرجه البخاري )٥۷۸(‏ ومسلم (770/7146). 

(۸) انظر شرح معاني الآثار (۲۲۸/۱ - .)۲۳۹٣‏ 
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كتاب الصلاة 


خ8-ب ‏ > جد وهم 


جرح 7" وعثمان كان يغلس”7"؛ وعلي كان يغلس » وفي الغلس بها جرح , 


8 
5 
AM‏ 
يت رد ° 


وكذلك روي في حديث أبي هريرة أن النبي © قال: «إن أحدكم 


ليصلي الصلاة لوقتهاء وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله 
وال 


ا 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(4) 


(0) 


قصة مقتل عمر أخرجها البخاري .)710٠١(‏ 

أخرج ابن ماجه (1۷۱) والطحاوي (۲۲۷/۱) والبيهقي (578/1) عن مغيث بن سمي قال: 
«صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس » فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه 
الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ييه وأبي بكر وعمر»ء فلما طعن عمر؛ أسفر 
بها عثمان) . 

ونقل البيهقي عن البخاري تحسينه. 

قلت: وهذا النقل يخالف ما نقله المؤلف عن عثمان أنه كان يغلس» ولكن أخرج ابن أبي 
شيبة (7605") عن أبى سلمان قال: «خدمت الركب فى زمن عثمان» فكان الناس يغلسون 
بالفجر). ١ ١‏ 

«فإذا ثبت ذلك عن عثمان ؛ فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته . 
فلما استقرت له الأمور؛ رجع إلى التغليس الذي يعرفه من سنته كلل . قاله الألباني في 
الإرواء (۲۷۹/۱) 

قلت: وحمله الطحاوي أنه كان يدخل بها في الغلس ويخرج في الإسفار. انظر شرح معاني 
الآثار (75/1 - .)۲٠١‏ 

انظر شرح معاني الآثار (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). 

أخرجه مالك في الموطأ مرسلا كتاب وقوت الصلاة باب جامع الوقوت (۲۳) وأخرجه 
موصولا الدارقطني .)۲٤۸/۱(‏ 

تقدم تخريجه .)4٩/٤(‏ 
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الأفضل في صلاة الصبح» هل هو التغليس أو الإسفار 

وقد قال تعالى: لظو عل الصاوت وَاَلصَلوة آوْس كى 4ء وتقديمها 
يؤدي إلى المحافظة عليهاء والوسطى أيضا عندنا 0 لأنها بين صلاتى 
النهار اللتين يجمع بينهماء وبين صلاتي الليل اللتين يجمع بينهما. 

وقد روي عن الصحابة #5 أنهم قالوا: «إن كنا لنصلي الصبح مع 
يسود الله َة فينظر بعضنا إلى بعض فما نتعارف». 

رواه أشعث عن الحسن عن أصحاب النبي 7822" . 

فقد تبين بفعل النبي #4 › وقوله» وظاهر كتاب الله تعالى» وفعل 
الصحابة وإ » ومداومتهم على ذلك » حتى صار ذلك عملا ينقله خلف عن 
سلف من أهل المدينة إلى الآن ؛ أن التغليس بها أفضل على ما بيناه. 

وعول من اختار الجمع بين التغليس والإسفار”*» على ما روي أن النبي 
8# غلس بهاء وقال: «أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر». 

وقال في موضع آخر: «أَضِحُوا بالصبح ؛ فإنه أعظم لأجوركم». 

قالوا: فينبغي أن يبتدئ التغليس بها ويخرج منها عند الإسفار. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (775). 
6 ستأتي هذه المسألة ٤(‏ /|ع«مم). 
(۳) ورد هذا في مجموعة من الآثار انظر الأوسط (/0/7-171) وشرح معاني الآثار (۲۲۸/۱). 
)٤(‏ كالطحاوي في شرح معاني الآثار. 
(0) أخرجه الترمذي )١55(‏ وأحمد )١50:/4(‏ وابن أبي شيبة )۳۲١۸(‏ وقال الترمذي: حسن 

1 7 < 

(1) أخرجه أبو داود (5 57) وابن ماجه (۷۲) وأحمد .)٠٤١/٤(‏ 


\o¥ 


كتاب الصلاة وو 

کے 

وهذا إن قلناه نحن؛ جاز» ونحمله على أنهم يخرجون في الإسفار 

الذي قبل الإسفار الأعلى » ولكن الاختيار (ه٠٠)‏ ما حكي أنهم كانوا ينصرفون 

ما يُعرفون» وهذا يدل على الفراغ منها أيضا بغلس» فنحمل قوله : 

«أسفروا بالفجر»“ أي تبيّبوا "2 ولا تصلوا حين يطلع حتى يحضر من 

يعرف » وإلى أن يركعوا ركعتي الفجر وتقام الصلاة» فيتمكن الوقت» فيصلواء 
لأن الإسفار التبين» يقال: قد أسفرت المرأة عن وجهها؛ إذا كشفته" . 


وكذلك نقول: إذا تمكن طلوع الفجر الثاني؛ صليت حتى يكون 
المنصرف منها على ما ذكر» وهذا إسفار غير أنه قبل الإسفار الأعلى. 


بقوي هذا أنه ع «صلاها في اليوم الأول بغلس» وفي اليوم الثاني 
عند الإسفار» وقال: الوقت ما بين هذين)9). 


فأراد الوقت المختار ما بينهما. 


وبحوز أن يحمل قوله: (أسفروا» في صلاة بعينها له في سائر 
الصلوات ؛ لأنه بي وأصحابه ور داوموا على التغليس» ولا تحصل 
المداومة إلا على الأفضل . 


ويدل على صحة قولنا؛ أننا رأينا صلاتين: إحداهما: يليها غروب 


)۱( تقدم تخريجه أنفا. 

(۲) انظر المحلى (۲۲۰/۲ -1؟55). 
(۳) انظر اللسان مادة (سفر). 

.)7/5/4( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)1١01//4( تقدم تخريجه‎ )٥( 


الشمس » والأخرى: يليها طلوعهاء ثم [لما]“ كانت صلاة العصر مع التباعد 
من غروب الشمس أفضل ؛ وجب أن تكون الصبح كلما تباعد أداؤها عن 
طلوع الشمس كان أفضل . 

ونقول أيضا: هى صلاة لا تقصر فى السفر» فوجب أن يكون تقديمها 
أولى ؛ دليله صلاة المغرب. 

ونقول أيضا: هي صلاة لا تجمع إلى ما قبلهاء [فتقديمها]" أولى» 
دليله المغرب. 

فإن قيل: الظهر لا تجمع إلى ما قبلهاء وأنتم تستحبون تأخيرها قليلا. 

قيل: لم نقل: تقديمها في أول الوقت أولى» وإنما أردنا تقديمها على 

فإن قيل: لا معنى لقولكم: إن الإسفار التبيين ؛ لأن الإسفار عند العرب 
ضد الغلس. 

قيل: هذا خطأ. العرب تقول: «أسفر الفجرء وأسفر الصبح)”", 
والصبح هو الفجرء وما بعد ذلك غلس إلى الإسفار الأعلى . 

فإن قبل: فقد روى رافع بن خديج أن النبي # قال: «أسفروا بالفجر»'. 

وقال في خبر جابر عن أبي بكر عن بلال: (أضحوا بصلاة الفجر ؛ فإنه 


)١(‏ زيادة ليست فى الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۲) في الأصل: تقديمه . 

(۳) انظر اللسان مادة (سفر). 

.)١57/4( تقدم تخريجه‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


أعظم للأجر)27. 
وفي حديث آخر: «فإنكم كلما أسفرتم ؛ كان ذلك أعظم لأجركم». 


قيل: قد استعملنا هذا وخرجناه على وجه صحيح › وأنهم لا يصلون 
حتى يطلع » حتى [يتأهب] بالقرب» ثم يركعوا [ركعتي] الفجر على 
مهل » وتقام الصلاة أيضا فيتمكن الوقت. 

ولو ثبت أن ظاهر ما يقولون على هذا؛ لجاز أن يحمل على وقت من 
الأوقات» وفي صلاة بعينها » بالدليل الذي تقدم من مداومته ومداومة أصحابه 
لا على ذلك » وانتشار العمل بالمدينة خلفا عن سلف » وبالقياس الذي ذكرناه. 


فإن قيل: فقد روي عن ابن مسعود: ((أن النبي 4 صلى الفجر بالمزدلفة 
1 4 
المكان » المغرب » وصلاة الفجر هذه)220. 


ومعلومنا أنه لم يرد في الفجر تحويلها عن الوقت المفروض ؛ لامتناع 


(1) هذا اللفظ من هذا الطريق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )71/١(‏ وفيه أيوب بن 
يسار ضعيف . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (8779) والطحاوي في شرح معاني الآثار .)171/١(‏ 

(۴) كذا بالأصل» ولعله: يتأهبوا. 

)٤(‏ في الأصل: ركعتين. 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ البخاري )۱٦۸۳(‏ وأحمد .)٤۱۸/١(‏ 
وأخرجه البخاري أيضا )١1587(‏ ومسلم (۲۹۲/۱۲۸۹) بلفظ: «ما رأيت رسول' الله كَل 
صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين » جمع بين المغرب والعشاء بجمع ‏ يعني المزدلفة -» 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . 


١ 


9 المغمى عليه يفيق» والحائض تطهر و 

تقديمها على وقتها بإجماع» بقي أن يكون المراد تحويلها عن الوقت 
المستحب فهو الإسفار» فكأنه بيّن أن المستحب فيها في غير المزدلفة 
الإسفار» وفي المزدلفة التغليس. 

قيل: لا يخلو أن يكون أراد «سطع الفجر» أي طلع» فصلاها حين 
طلع » وخص المزدلفة بذلك» فنحن نقول به » والمستحب في سائر الصلوات 
أعني الصبح في غير المزدلفة أن ينتظر حتى يتمكن الوقت» ثم يصلي وهو 
بغلس . 

وإن كان أراد بقوله: «سطع الفجر» أي أسفر كما تقولون؛ فهذا يدل 
على أنه حص المزدلفة بالإسفار» وأعلمنا أن التغليس بغيرها مستحب » فيؤيد 
ذلك قولناء بل حمله على أنه إذا سطع الفجر فهو إسفار الصبح ؛ أولى ؛ لأن 
شدة الضوء هو الساطع » فسقط ما ذهبوا إليه. وبالله التوفيق. 

مق هه 


5 نس 
| مسال (1۷): 
قال مالك وق - فى المغمى عليه يفيق › والحائض تطهر › والكافر 
يسلم"» والمجنون يفيق» والصغير يبلغ: كل هؤلاء يصلون الصلاة التي 
000 ونصره الحافظ في الفتح (141/0؟١).‏ 
(؟) فإن قيل: فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام» ولا 
قيل: لأن الكافر لما لزمته الصلاة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم فى كفره كالحائض إذا طهرت› 
والمجنون إذا أفاق ؛ صار من المعذورين حكما فى الإسقاط والإيجاب» وإن كان مخالفا- 


1١1١ 


كتاب الصلاة 


2# ١ 7 


يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتهاء فإن لم يدركوا منها مقدار 
ركعة بسجدتيها - بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة -؛ لم يجب عليهم أن 
يصلوهاء وصارت فائتة لم تكن واجبة عليهم»› ولا يجب قضاؤه(©. 


وقال الشافعى مثل ذلك فى أحد قوليه"؟. 


واختلف قوله فيهم إذا أدركوا ركعة من وقت العصر» فقال: يعيدون 


الظهر والعصر”"» وكذلك لو أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر'. 


وقال أبو حنيفة فى المغمى عليه خاصة: يقضى ما فات وقته إذا كان 


خمس صلوات أو أقل 0 وإن كان أكثر ؛ لم يقض. 


000 


وذكروا عنه أن القياس أن لا يقضى . 
وقال فيمن عدا المغمى عليه: إنهم إن أدركوا صلاة العصر في وقتها ؛ 


لهم من قبل في الإثم والعقاب» فصار مجموع ذلك أن كل من لزمه تكليف الصلاة في شيء 
من آخر وقت الصلاة. الحاوي الكبير (5/9 *). 

انظر المدونة 719/1١(‏ » ۲۲۰) الإشراف (۲۱۸/۱ -19١5؟)‏ بداية المجتهد (5/7 1 - .)٠١١‏ 
وهو أحد قوليه في الجديد» واختاره المزني. الحاوي الكبير .)١٤/۲(‏ 

وهو مذهب الحنابلة . انظر المغني (570/1 -075). 

انظر نهاية المطلب (۲۷/۲). 

قال ابن حزم: «وأما قول أبي حنيفة ؛ ففي غاية الفساد ؛ لأنه لا نص أتى بما قال ولا قياس» 
لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات» ولم ير عليه قضاء شيء منهاء وأوجب عليه إن 
أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن » فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط 
القضاءء ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه). 
المحلى (۸/۲ -9). 

انظر التجريد +01/١(‏ -807). 
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06 المغمى عليه يفيق؛ والحائض تطهر 98 
لم يقضوا صلاة الظهر ؛ لأن ما بينها وبين العصر وقت تفوت فيه . 


واتفق أبو حنيفة والشافعي (:24) في أحد أقواله أنهم إن أدركوا من 
وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام ؛ فقد أدركوها(©. 


وأنا أبتدئ بالكلام عليهما في هذا الفصل الأخير. 

والدليل لقولنا ما روي أن النبى #4 قال: «من أدرك ركعة من العصر 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)0". 

فدليل هذا أنه لا يكون مدركا لها بإدراك أقل من ركعة» إذ لو كان أقل 
من الركعة بمنزلتها ؛ لم يكن لتخصيصه الركعة معنى. 

وكذلك روي أنه قال: «من أدرك من الصلاة ركعة؛ فقد أدركها)9؟©. 


وأيضا فإن الحكم إذا ذكر وعلق باسم ؛ فهو يتبعه» ولا يتعدى به إلى 
غيره إلا بدلالة) والنبى و جعل حكم الإدراك ہما سمى ركعة ) وتكبيرة 
الإحرام E E‏ 


(۱) وإن كان ذلك في وقت العشاء؛ لم يلزمهم المغرب . التجريد .)899/١1(‏ 

.)1١5-1١7/1( والمجموع‎ )١104 - ١6"/9( (؟) الأم‎ 

(۳) تقدم تخريجه .)4٩/٤(‏ 

.)151/5٠01( ومسلم‎ )٥۸۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) قال ابن رشد: «والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت» وجعل الشافعي جزء 
الركعة حدا مثل التكبير منها: أن قوله: َيه «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر) ؛ هو عند مالك من باب التنبيه باللآقل على الأكثرء وعند الشافعى من باب 
التنبيه بالأكثر على الأقل» وأيد هذا بما روي: «من أدرك جد :زه الي قل او 


11۳ 


كتاب الصلاة 


وهذا يجري مجرى المقادير والحدود التي لا مدخل لغير [التوقيف](" فيها. 
وأيضا فإن الأصل براءة الذمة» فلا نعلق عليها شيئًا إلا بدلالة. 
فإن قيل: فإن النبي © قال: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)0©. 


وهذا عام فيما أدركناء سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام» أو أقل» أو 
أكثر . 
قيل: هذا إنما ورد فيمن يأتي على صلاة بعينها قد تقدم وجوبها عليه › 


ألا تراه قال: (إذا أتيتم الصلاة ة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون» وعليكم 


= الشمس فقد أدرك العصر)ء فإنه فهم من السجدة هاهنا جزءا من الركعة» ذلك على قوله 
الذي قال فيه: «من أدرك منهم التكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت»» ومالك 
يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرهاء وكذلك الصبي يبلغ» وأما 
الكافر يسلم ؛ فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر» وفيه خلاف ... بداية المجتهد 
(T/7)‏ 

)١(‏ بالأصل: التوقيت› والصواب ما أثبته. 

(۲) أخرجه البخاري )٦۳٦(‏ ومسلم )١51/507(‏ بلفظ: «فأتموا»» ورواه أحمد (؟/170) 
بلفظ المصنف . 
قال الحافظ: «والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: «فأت تموا» » وأقلها بلفظ: «فاقضوا) › 
وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث 
واحداء واختلف في لفظة منه» وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد؛ كان أولى» وهنا 
كذلك ؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضاء ويرد 

ا : إا فضِيَتٍ الوه كَأَنتَشْرُوأ4: ويرد بمعان أخر» فيحمل قوله: 

اكد رلا عل د الأداء أو الفراغ » فلا يغاير قوله: «فأتموا» » فلا حجة فيه لمن تمسك 
برواية: «فاقضوا» على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين 
الأخيرتين ... الفتح .)٥۷۹/۲(‏ 


1٤ 


السكينة والوقارء فما أدركتم فصلوا)7". 

ولو ثبت العموم ؛ لكان دل الخطاب من قوله: ((من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها)(0) يقضى عليه ؛ لأنه أخص منه. 

فإن قيل: لما كان المدرك لركعة بسجدتيها مدركا لجزء من أجزاء 
الصلاة » ثم مع ذلك جعل مدركا لها كلها به؛ فكذلك المدرك لقدر ما بحرم 
فيه من الوقت بالصلاة مدرك لجزء من أجزائهاء فوجب أن يكون مثله. 

قيل: لم يكن المعنى ما ذكرت» بل المعنى فيه أنه مدرك لركعة 
بسجدتيها» وهذا القدر بانفراده صلاة فى الشريعة» لأن ركعة الوتر هى 
واحدة» وتصح عند بعض الناس أن يتنفل بركعة”"» فالركعة يتناولها اسم 
صلاة حقيقة » وقد تكون معظم صلاة من الفرائض وهي صلاة الصبح. 

وأيضا فإنه إذا أدركها مع الإمام ؛ بنى عليهاء ولم يلزمه قضاؤهاء وليس 
كذلك المدرك لقدر ما يُحرم فيه من الوقت؛ لأنه لم يدرك مقدار ما يبني 
عليه . 


وقد ورد عن النبي كل ما يشهد لصحة ذلك » وهو ما رواه أبو هريرة» 


)١(‏ هو الحديث المتقدم. 

(۲) تقدم تخريجه (177/5). 

(*) وقول جمهور الفقهاء جواز الإيتار بركعة » إلا أبا حنيفة فإنه لم يجز الإيتار بأقل من ثلاث . 
وهي من المسائل التي أفردها المصنف بالبحث. انظر عيون المجالس 701//1١(‏ -8*08) 
الإشراف (١/5ه" ‏ 0ه") التجريد )۸٠۲/۲(‏ المجموع (هل ١غ‏ -5ع). 
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كتاب الصلاة 


- وقيل: إنه موقوف عليه أنه قال: «من أدرك الركوع فقد أدرك السجود». 

فهذا يدل على أن حكم السجود يلزمه بإدراك الركوع » ولا يلزمه بما 
دون الركوع » إذا لم يحصل الزمان الذي يكون مدركا للركوع فيه لم يلزمه 
السجود. 

فإن قيل: فاعتبار المدرك لجزء من الصلاة فى الوقت بمثله ؛ أولى من 
اعتباره بالمدرك لنفس الفعل مع الإمام ؛ لأن رد الشيء إلى نظيره أولى . 

قيل له: واعتبار المدرك لما يسمى بانفراده صلاة في الشريعة حقيقة إذا 
وقع ؛ أولى من غيره» واعتبار المدرك لعظم الصلاة بمثله ؛ أولى من غيره. 

ويجوز أن نقول: إنه لما لم يدرك مقدار ما يصلي فيه ركعة بسجدتيها ؛ 
لم تلزمه ؛ قياسا عليها إذا لم يدرك منها شيئا أصلا. 

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه لم يدرك جزءا منهاء وليس كذلك من 

قيل: قد قلنا: إن هذا الجزء لا يسمى بانفراده صلاة فى الحقيقة إذا 
وقع في هذا الزمان. 

فإن قيل: فإن مقدار تكبيرة الإحرام له تأثير فى الأصول ؛ وذلك أنه إذا 
أدرك من صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام» فكبر ؛ صار في حكم الإمام» 


)۱۸( رواه مالك فى الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة حديث‎ )١( 
موقوفاء وأخرجه برقم (۱۷) بلاغا عن ابن عمر وزيد بن ثابت موقوفا عليهما.‎ 


ل 


57 المغمى عليه يفيق, والحائض تطهر وو 

قبل: إن أردت أنه مدرك معه هذا في صلاة ليست عليه ؛ فله أن يقطع › 
وكذلك إن كانت صلاة فرض قد صلاها لنفسه» ألا ترى أنه لو كان فى 
الجمعة ؛ لم تلزمه عندنا جمعة )» ولكن تكبيرة الإحرام حصلت له» كما لو 
كان وحده فهو يتمم الظھر › كما لو دخل وحده لم يقطعها حتى يتممها. 

ولو كان مسافرا دحل خلف مقيم» فلم يلحق إلا تكبيرة الإحرام ؛ فإنه 
بسر كما لو كان مفردا لا يجهر بالقراءة» فقد صار هذا شاهدا لنا. 

ولا ر يمتنع أن يجعل الله له ثواب الجماعة بلحوقه مع الإمام هذا القدر. 
كما لو سارع ونيته الجماعة فوجدهم قد صلواء وكما لو حصل في صلاة 
الجماعة فرعف أو غلب عليه الحدث )٠٠۷(‏ فتشاغل به حتى فاتت » بل ليس 
يصير في حكم الإمام في أفعاله. 

ويؤيد هذا أن من لم يدرك معظم الحج ‏ وهو الوقوف بعرفة -؛ لم 
يلزمه حكم الحج» وإن أدرك جزءا من أجزائه » وقد قال النبي ع : «الحج 
عرفة » فمن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج)7"©. 

كما قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها)". 

فصار كل واحد من هذين ركنا يعتد به عند إدراكه » ويبنى عليه ما بعده» 


(۱) أخرجه الترمذي (849) وابن ماجه (7015) وأحمد )۳٠۹/٤(‏ وغيرهم عن عبد الرحمان 


بن يعمر. 
وله شاهد من حديث عروة بن مضرس أخرجه الترمذي (4) وابن ٠‏ ماجه ٠ ١5(‏ ) وأحمد 
)٠١/ ٤(‏ وصححه ابن خزيمة )۲۸۲١(‏ والحاكم (577/1) ووافقه الذهبي. 

(۲) تقدم تخريجه (17/5). 
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كتاب الصلاة 


EEE‏ ميك و 


vga 
ive 


الكلام على من قال: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وجب عليه 
أن يصلى الظهر والعصر'. 

الدليل لقولنا فى أنه لا يجب عليه غير العصر ؛ هو أن الذمة بريئة» فلا 
نوجب عليه شيئًا إلا بدليل. 

وأيضا ما روي أن النبي ع قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


فجعله © مدركا لصلاة واحدة» فكأنه قال: تجب عليه صلاة واحدة» 


فلا يجوز أن نوجب عليه غير ما أوجبه. 

وأيضا فإن دليل الخطاب بخلافه» فإذا قال: «من أدرك من العصر ركعة 
فقد أدرك العصر»"؛ يدل على أنه لا يكون مدركا للظهرء لأن ما عدا 
المذكور بخلافه» وقد اتفقنا أنه لو بلغ الصبي› وأسلم الكافر» وطهرت 
الحائض في وقت المغرب ؛ لم تلزمهم صلاة الصبح» فكذلك صلاة الظهرء 
والمعنى فيه أنه لم يدرك من وقتها شيئا. 


فإن قيل: فإنه إذا أدرك مقدار ركعة من العصر ؛ فقد أدرك جزءا من 
وفت الظهر ؛ لن وقتيهما مشترك ؛ بدلالة أن النبي © جمع بين الظهر 
)١(‏ وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة. انظر المجموع )1١7/4(‏ المغني (070/1)» والشرح 
الممتع (۱۳۳/۲ - .)١١١‏ 


(۲) تقدم تخريجه .)٩٩/ ٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)۹٩/٤(‏ 


37 إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وو 

والعصر في وقت العصر”". 

قيل: هذا غلط ؛ لأن النبي لا لم يجمع بينهما في الوقت الذي تختصه 
إحداهماء معلوم أنه إذا صلى الظهر بعد الزوال ثم أتبعها بالعصر؛ لم يوقع 
العصر في وقت صلاة الظهر ؛ لأنها تختص بمقدار أربع ركعات بعد الزوال» 
لا مدخل لوقت العصر فيه» وإذا جمع بين الظهر والعصر في الحضر في وقت 
العصر ؛ فإنه يجمع بينهما إذا بقي من النهار مقدار ثماني ركعات أو خمس» 
فإنه يصلي الظهر لأنه قد أدرك وقتها أو بعضه»ء وأدرك وقت العصر أو بعضه»› 
وليس يقدر أحد [أن](" يقول: إن النبي ع جمع بينهما في آخر وقت العصر. 

وأيضا فإن الشافعي عنده أن صلاة الظهر تفوت قبل دخول وقت 
العصرء فإذا فاتت ؛ لم يلزم هؤلاء قضاء ما فات» كما لا يلزمهم قضاء صلاة 
الصبح » وكذا عندنا نحن بدخول الوقت الذي تختص به العصر فلا يلزمهم 
قضاء الظهر. 

وقد حكي عن الشافعي أنه يفرق بين الصبي إذا بلغ وبين الحائض إذا 
طهرت » فإن كان هذا صحيحا ؛ فإن الصغر ينفى لزوم الصلاة كالحيض › فكما 
لا يلزم الحائض قضاءٌ شيء من الصلوات التي فات وقتها؛ فكذلك إذا بلغ 
اضر 

0 فإننا نجد الوقت الذي تقولون: إنه يختص الظهر» والوقت 
الذي يختص العصر ؛ يتداخل وقت الظهر ف في العصر» ويتداخل وقت العصر 
(۱) تقدم تخريجه (4 //91). 
)۲( ساقط من الأصل . 


١8 


كتاب الصلاة 


49g 
في الظهر من وجهين:‎ 


أحدهما: أن المسافر يصلي الظهر ركعتين » ثم يصلي العصر عقيبهاء 
فتقع العصر في نصف الوقت الذي كانت الظهر تختص به في الحضر » ويصلي 
قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات الظهر ركعتين » ثم العصر ركعتين › 
فتصير الظهر واقعة في نصف الوقت الذي كانت العصر تختص به في الحضر» 
فدل أن الوقت المختص مشترك بينهما. 


والوجه الآخر: أن الحائض إذا طهرت» والصبي إذا بلغ » قد بقي 
من النهار مقدار خمس ركعات -؛ فإنه يبدأ بالظهر أربعا في 53 ثلاث 
ركعات من العصر» وتبقى من وقت العصر ركعة يكون مدركا للعضر بهاء 
فثبت اشتراكهما في وقت الاختصاص » ولا يمتنع أن يكون إدراكه بمقدار 
ركعة يكون مدركا للصلاتين جميعا. 


- 83 


قيل: هذا ساقط من قبل أن المسافر إذا صلى الظهر عند الزوال ركعتين ؛ 
فقد أتم بهما في الوقت الذي يختصه من أجل قصر العدد» فإذا صلى العصر 
عقيبها ركعتين ؛ فلم يوقعها في الوقت الذي يختص الظهر في السفر» وكذلك 
إذا صلى الظهر قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات في السفر ركعتين» 
ثم صلى العصر عقيبها ركعتين ؛ فلم يوقع إحداهما في الوقت الذي تختصه 
الأخرى في السفرء وأنتم تجعلونه مدركا للظهر بإدراك الوقت الذي تختصه 
العصر في الحضر والسفر» وهو ركعة أو ركعتان. 


الشمس ؛ لأن مقدار ركعتين منها قد شارك الظهر فى السفر» فإذا كان 


١ 


النبي #4 قد جمع بينهما في السفر على )٠۹۸(‏ هذا الوجه» وهو يجوز 
ا 

قيل: هذا لا يلزم ؛ لأننا وأنتم جميعا قد فرقنا بين الوقت في السفر 
وبينه فى الحضر ؛ لأجل أداء الصلاة على النصف من صلاة الحضر. 


على أننا لو جوزنا المداخلة في الوقت على هذا الوجه؛ لكان الفرق 
بين الموضعين هو أن العصر إذا وقعت عقيب ركعتي الظهر عند الزوال في 
السفر ؛ لم ينزحم أول وقتها حتى يقع في وقت غيرهاء ألا ترى أن أول الظهر 
لا يحصل قبل الزوال» ولو جعلنا الصبي إذا بلغ قبل مغيب الشمس بمقدار 
أربع ركعات أو أقل مدركا للظهر والعصرء ثم صلى الظهر؛ لانزحم أول 
العصر حتى يحصل في وقت غيرهاء :فيصير ابتداؤه بالعصر في وقت 
المغرب» وهذا لا يجوز. 7 

على أنه لا يجب من أجل جواز الجمع أن يكون الإدراك معتبرا به» 
بدلالة أنه لو أغمي عليه في الوقت الذي جاز الجمع فيه » أو حاضت المرأة 
فيه » فلم يفق ولم تطهرحتى غابت الشمس ؛ [وجب]7" قضاؤهما جميعا إذا 
طهرت الحائض» وأفاق المغمى عليه » ولو حاضت» أو أغمي عليه فيه 
أو بقي بينه وبين غروب الشمس [قدر ما يصلي فيه ](4) أربع ركعات إلى 
)١(‏ جواب (إذا) محذوف »› ويمكن تقديره: فاجعلوه مدركا للظهر بإدارك ذلك القدر. 
(؟) هذه الكلمة عليها طمس شديد بالأصل» وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت. 


(۳) انظز المجموع .)٠١8-51١5/5(‏ 
)€3 هذه الكلمات عليها طمس شديد بالأصل» وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت . 


۱۷۱١ 


كتاب الصلاة 


ركعة واحدة ؛ لسقط عنه قضاء العصرء ووجب عليه قضاء الظهر » لأن الوقت 
الذي أغمى عليه فيه » أو طهرت فيه المرأة وقت انفرد بالعصرء فلذلك سقط 
القضاء عنهماء ولم يجب من أجل سقوط [ 7(" أن يسقط عنهما الظهر 
فكذلك [ (" العصر وجوب الظهر؛ لأن الوقت الذي أمكنه أن يصلى فيه 
أربع ركعات إلى ركعة واحدة وقت تختص به العصر [ولا تدخل](" فيه 
الظهر [على العبرة ]27 التى ذكرناها فى باب السقوط . 
فإن قیل: فقد قال الله تعالى: للقي الصو دلوك آلشَّين إل سق 
ا 00 . 

وهذا يفيد إقامتها في جميع الأوقات المذكورة. 


قيل: قل قلنا: الدلوك أسم مشترك يصلح للزوال» ويصلح للغروب › 
فليس لكم صرفه إلى الزوال إلا ولنا صرفه إلى الغروب. 


وعلى أن هذا خطاب يتوجه إلى من تلزمه الصلاة وقت الزوال» والصبى 
قبل البلوغ » والحائض قبل الطهرء والمغمى عليه قبل أن يفيق ؛ لا تلزمهم 
الصلاة» ولا هم مخاطبون بها عند الزوال» فكيف يصح الاستدلال في هذه 
المسائل بالآية. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #حَلفِظُوأ عل الصاوت وَالصََلَوة الوس على 04 . 
0 أكلمة عله طعين: فيك : 
(۲) طمس شديد بمقدار كلمتين. 
(۳) طمس بمقدار كلمة» وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت . 
)٤(‏ طمس بمقدار كلمتين» وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت. 
09) ا الأسراء الآية 0 ١‏ 
000 سورة البقرة» الآية (775) . 
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9 إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وو 

فهذا عام في كل صلاة. 

قيل: هذا خطاب يتوجه إلى من يلزمه أداء الصلاة» ونحن نتنازع في 
الوقت» فهو عندنا للعصرء فهو يخاطب بأداء ما يلزمه فى المستأنف . 

وعلى أن المراد بالآية الصلوات الخمس لذكره الوسطى » ونحن نقول: 
تلزمه المحافظة عليها من وقت يلزمه الخطاب » ولم يلزمه إلا في وقت العصرء 
وليس المراد بالآية الجنس ؛ لأن الجنس لا غاية له فيحصل له وسط ؛ لأن 
الوسط يكون بين طرفين محصورين» فإذا بطل الجنس ؛ ثبت أن المراد 
المعهود وهى الصلوات فى أوقاتهاء لأن ما مضى فى حال الصبا والحيض لا 
يكون معهودا له بعد البلوغ والطهر» فالمراد بالآية الصلوات الواجبة» وما 
مضى وقته ‏ مع تلك الأعذار ‏ فليس بواجب. 

فإن قيل: فإنه معذور إلى عذره قبل غروب امتح تريب ليكول 
هذركا للظير كينا لو أدرك شار حفس ركعات:. 

قيل: هذا خطأ؛ لأن الصبى لا يقال: إنه معذور فى ترك الصلاة؛ لأنه 

على أننا نعارضهم بقياس آخر فنقول: لو لم يبلغ الصبي وتطهر الحائض 
إلا في وقت المغرب ؛ لما لزمته صلاة الظهر» بعلة أنه لم يدرك في الحضر 

فإن قيل: فإن وجبت عليه العصر؛ وجبت عليه الظهر » دليله السكران 
إذا أفاق قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. 


۷۳ 


كتاب الصلاة 


قيل: هذا خطأ؛ لأنهم إن أرادوا: من وجبت عليه صلاة العصر فى 
وقتها وجبت عليه الظهر في ذلك الوقت ؛ فإننا لا نسلم لهم هذا الوصف في 
السكران؛ لأن الظهر تلزمه في وقتها ثم يقضيها في وقت العصر» كما لو سكر 
عن صلاة الصبح ثم أفاق هذا الوقت ؛ لقضاها. 

وإن أرادوا من وجبت عليه صلاة العصر في وقتها فلا بد أن تكون 
تتعلق بالصلاة الأخرى» ألا ترى أن المرأة لو حاضت في وقت العصرء أو 
جن الرجل ؛ لم تلزمهما العصر» وإن كان عندكم قد وجبت الظهر عليهما. 

على أن السكران لو لم يفق إلا في وقت المغرب ؛ فإن جميع الصلوات 
ثابتة عليه لبقاء التكليف » وأن القلم غير مرفوع ؛ لأن الحدود تلزمه لو قذف 
وزنى » ويلزمه حكم الكفر» والمجنون ليس كذلك. 

ولو أفاق وقت المغرب؛ لم يقض الصلوات التي فاتته: الظهرء 
والعصرء (۲۹۹) وغير ذلك› فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق. 


لأ 
الكلام على أبى حنيفة فى أن من أدرك من هؤلاء صلاة العصر بعد أن 
يصير ظل كل شيء مثليه ؛ فإنه لا يصلي الظهرء عنده أن بينهما وقتا تفوت 
فيه الظهر » وعنده أن الظل إذا صار مثليه هو أول وقت العصر» وليس بمشترك 
مع الظهر في وقت الإجزاء والأداء. 
(۱) انظر مجموع الفتاوى .)۱١۹- ۱۰٦/۳۳(‏ 


۱V٤ 


ٍ المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات فدون 

والشافعى أيضا لا يجعل وقت الظهر الأخير مشاركا لأول وقت العصر 
المختار» ولكنه يوافقنا فى أن هؤلاء إذا أدركوا وقت العصر الذي لا تختص 
به فإنهم يصلون الظهر والعصر. 

وهذه المسألة مبينة لنا فيما بعد أربع ركعات من زوال الشمس» وقبل 
أربع ركعات قبل غروب الشمس » مشترك فيما بين هذين الوقتين في الحضرء 
فإذا ثبت هذا بالدلائل التى تقدمت فى هذه المسألة ؛ سلمت مسألة الخلاف. 

على أننا نقول: فينبغى إذا سلمنا هذه المسألة ؛ بنيناها على الأصل» 
فإن سلم ؛ فإن من أدرك من النهار مقدار ثماني ركعات إلى خمس فقد أدرك 
وقتيهما جميعاء فتجب عليه صلاتهماء ومن أدرك أربع ركعات إلى ركعة ؛ 
فلم يدرك الوقت المشترك» إنما أدرك العصر على ما بيناه. 

وإن لم يسلم الأصل ؛ نقل الكلام [إليه]2©7» واستدل له بالدلائل التي 
ذكرناها فيه. وبالله التوفيق. 

لا 

الكلام على أبي حنيفة فإنه زعم أن المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات 
فدون؛ وجب عليه قضاؤهاء وإن كان مغمى عليه حتى فاتته أكثر من ذلك ؛ 
لم يقض . 

قال أصحابه: والقياس أن لا قضاء عليه لما فات وقته» مثل قولنا 


)١(‏ هذه الكلمة عليها طمس شديد بالأصل › وقد اجتهدت فى إثبات ما وضعت. 
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كتاب الصلاة 


لي جه ا 


والدليل لقولنا قول النبي Ea‏ رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون نی فی : 


والجنون ذهاب العقل بأمر من قبل الله تعالى ليس بعادة» والمغمى عليه 
بهذه الصفة › فوجب أن يكون القلم عنه مرفوعا في كل شيء » وعلى كل 
حال» إلا أن تقوم دلالة. 


ولا يتوجه رفع القلم إلى رفع المأثم ؛ لأن هذا معلوم من جهة العقول› 
فلا يجوز صرف الخبر إليه ؛ لأنه لا تكون فيه فائدة» وإنما يجب أن يحمل 
كلام الرسول 4 على فائدة لا تعلم إلا من جهته. 

وأيضا فإن الذمة بريئة» فلا يوجب شىء إلا بدليل » وقد قيل فى الخبر: 
«والمبتلى حتى يكشف الله تعالى ما به)20 . 

وعدا تصن فى المكيئ علةء لأنه ميعلى : 

ونقول: قد اتفقنا على أنه لا يقضى ما زاد على يوم وليلة» بعلة أنها 
صلوات فات وقتها فی حال الإغماء» فلم يجب قضاؤهاء فكذلك فيما دون 
يوم وليلة. 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير (۳۸/۲) والتجريد )501/١(‏ وانظر ما تقدم نقله عن ابن حزم في بداية 

المسألة . 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۳۹٩ - ٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وأحمد 


.)09/5( والحاكم‎ )۱٤۲( وصححه ابن حبان‎ )٠١/7( 
. في رواية أبى داود: ((وعن المبتلى حتى يبرأ)‎ (۳) 


۱1۷٦ 


:. المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات فدون 

وأيضا فإننا نقول: رأينا الحال التي تبقي توجه الخطاب إذا زالت؛ لم 
يفترق الحكم فيها في القضاء أو ترك القضاء بين القليل والكثير» فوجب أن 
يستوي حال الإغماء في القضاء في القليل والكثيرء في سقوطه أو وجوبه› 
فإذا اتفقنا في الكثير في أنه يسقط ؛ ففي القليل مثله » ألا ترى أن الحائض لا 
في القليل والكثير » فيجب أن لا نخرج المغمى عليه عن هذه الأصول. 

فإن قيل: فقد روي عن أصحابنا المساواة بين المجنون والمغمى عليه 
فى قضاء خمس صلوات فدون20. 

قيل: الذي لم نزل نعرفه من مذهب أبي حنيفة الفرق بينهماء فإن كان 
كما تقولون ؛ فالحائض تكفى فى ذلك. 

فإن قيل: فإن الحائض لم تعجز عن فعل الصلاة» ألا ترى أنها تقدر 
على ذلك» وإنما المنع من قبل الله تعالى لا [بعجز]» والمغمى عليه 
والمجنون عاجزان عن الفعل فيها كالمريض . 

قيل: الصبي المراهق غير عاجز عن فعل الصلاة» وكذلك الكافر» ومع 
هذا لو أسلم الكافر » وبلغ الصبي ؛ لم يلزمهما قضاء شيء مما فات وقته من 
الصلوات. 

فإن قبل: فإن هذين لم يتقدم الخطاب عليهما» والمغمى عليه كان 
مخاطبا قبل الإغماء. 
)00( رواه عمرو بن عمرو عن محمد» وكذلك ذكره في المنتقى عن أبي حنيفة . التجريد ٠7/١1(‏ ) . 
(؟) في الأصل: تعجز. ولعل الأصوب ما أثبته. 
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كتاب الصلاة 


قيل: فما تقول فيمن بلغ مجنونا ثم أفاق بعد أربع صلوات» أو بلغ 
مغمى عليه حتى فاتته أربع صلوات » هذان لم يخاطبا. 

على أن الكافر مخاطب عندنا بالشرائع(©. 

ثم مع هذا فإن الحائض قد تقدم الخطاب لها قبل الحيض» ثم يسقط 

على أن هذه الفروق ساقطة؛ لأن ما ذكرتموه من عجز المغمى عليه 
وقدرة الحائض قد أسقطناه بالكافر والصبى » فالفرق بعد هذا ساقط . 

ويدل على ما نقول أن ترك الصلاة على أقسام: 

أحدها: يجب بتركه إياها المأثم ويجب معه القضاء. 

والآخر: يسقط معه المأثم والقضاء. 

فأما الذي سقط معه المأثم والقضاء ؛ فالحائض والمجنون » (۳۰۰( 
والذي يتعلق معه المأثم والقضاء ؛ فتارك الصلاة من غير عذر والسكران» 
والذي يسقط معه المأثم ويجب القضاء؛ فالنائم والناسي» فوجب أن يعتبر 
المغمى عليه بأحد هذه الأقسام» فوجدناه مخالفا للسكران والمتعمد لتركها 
من غير عذر ؛ لأنهما في ذلك متعديان وهو غير متعد» وخالف حكمه حكم 


)١(‏ مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» مختلف فيها بين العلماء. انظر الإبهاج في شرح 
المنهاج (۳۱۱/۱ - ۳۲۲) مجموع الفتاوى (۷/۲۲ - )۱١‏ وزاد المعاد (594/8 - )٦۹۹٩‏ 
ونشر البنود )١57 - ١5٠0(‏ ومذكرة الشنقيطي (۳۹- .)٤١‏ 
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0 المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات فدون ءٍ 

النائم من أجل أن قليل النوم وكثيره في ذلك سواء فی وجوب القضاء معه»› 
فوجب أن يكون حكمه حكم الحائض والمجنون ؛ لأنهما مشتركان في سقوط 
القضاء فيما زاد على يوم وليلة > فوجب أن يكون ما دونه بمثابته بالعبرة التى 
ذكرناها. 

فإن قيل: لما كان النوم والسكر فى حال الغالب لا يبقيان أكثر من يوم 
وليلة ؛ وجب أن يكون ذلك عبرة فى قضاء ما فات فى الإغماء. 

قيل له: هذه عبرة فاسدة» وذلك أن الإغماء يبقى أكثر من يوم وليلة ؛ 
كما أن الجنون كذلك» وليس للإغماء عادة غالبة» فلم يجز حمل هذا على 
0 

والدليل يوجب ذلك ؛ لأنه إذا اختلفت أصلاهما ؛ استويا فى وجوب 
القضاء اليوم والليلة وما دونهماء ولم يكن كذلك أمر الإغماء؛ لأن كثيره 
سقط القضاء كالجنون» فكان قليله وكثيره بمنزلة واحدة» وهذا أولى ؛ لأنه 
رد الشىء إلى نظيره » واعتباره بجنسه. 

فإن قيل: فإن القياس يوجب ما ذكرتم» وإنما أوجبنا القضاء في هذا 
القدر لما روي أن «عليا 2982 أغمى عليه خمس صلوات› a‏ 
)١(‏ وكذلك فالنائم يستيقظ إذا أوقظ › والمغمى لا يشعر بذلك. الشرح الممتع (۱۷/۲). 
(۲( قال النووي: «وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة› 

فلا يستعمل في الغائب» فلا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: علي #؛ وسواء في هذا 

الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» أو سلام عليكم» أو 


السلام عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه». الأذكار (174) 
قال ابن كثير: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يُفرد علي وه بأن- 
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كتاب الصلاة 
9 ¢ . 
وكذلك غمار :ولا تغرف لهما مالفا > ومن مذهينا ترك القاس 
لقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف . 


قيل: هذه فعلة وقعت من رجل » فيحتمل أن يكون اختار لنفسه القضاء»› 
ولعله لو أغمي عليه أكثر من خنمس ضلوات كذا كان يفعل + ولم بجر منه 
ذلك مجرى الفتيا» ولا مجرى ما ت تقع المناظرة عليه » ولا حكم في غيره» فلا 
ينبغي أن يترك بمثل هذا قياس الأصول. 


ثم هذا يجري مجرى الحد والتقدير» فلا ينبغي أن يكون للقياس فيه 
مدخل على أصولهم خاصة. 


وعلى أن مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن 
رسول الله ية فتقديمه على خبر الواحد عن الصحابى أولى. 


= يقال ية من دون سائر الصحابة» أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحا؛ لكن 
بيني أن بتري ين ا في ا ا فالتيتتان رأثي 
ا عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين». تفسير القرآن العظيم (017/0). 

(۱) قال الزيلعي: 5 ٠‏ نصب الراية (۱۷۷/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۸/۲) وابن أبي شيبة )٦٦٤۳(‏ وضعفه البيهقي في السنن )٥۷١/١(‏ 
وابن التركماني في الجوهر النقي . 0 الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار» ولو ثبت 
محمول على الاستحباب» نقله عنه البيهقي في المعرفة .)۲٠٠/۲(‏ 

)۳( ا ا م وهو فيد ان عم معن فلل اللي «أنه أغمي عليه» 
فذهب عقله» فلم يقض الصلاة». أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب جامع 
الوقوت )۲٤(‏ وابن أبي شيبة (5554). 
بل أخرج عنه أنه أغمي عليه شهرا فصلى صلاة يومه (5555). 

€3 انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/غ‏ 277 . 
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جم المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات فدون :. 
:27-2 ي 

وجوب القضاء للصلاة بعد فوات وقتها قياسا على المرض . 

قيل: إن أردت المرض الذي يزول معه العقل ؛ فهي المسألة » فعلى أي 
شيء تقيس ؟! وإن أردت المريض الذي معه عقله ؛ فذاك إذا لم يصل على 
حسب قدرته عاص » وليس كذلك المغمى عليه» على أنه منتقض بما زاد 
على صلاة يوم وليلة. 

فإن قيل: أليس لو زال الإغماء فى وقت العصر؛ لزمه قضاء الظهر 
بإجماع » والمعنى فيه أنه لم يمتد به الإغماء أكثر من يوم وليلة » وهذا المعنى 

قيل: إنما وجب على المغمى عليه إذا أفاق وقتّ العصر صلاة الظهر؛ 
لأندوقت ليا إذا ق لاتعراك ارق على ما باه الا یری أننا لا رجب 
عليه قضاء صلاة الصبح لو كان فيها مغمى عليه . 

فإن قيل: فإن الإغماء لا ينافى صحة الصوم» فوجب أن لا ينافى 
وجوب قضاء الصلوات بعد فوات وقتها قياسا على المرض'. 


قيل: ينتقض بما زاد على صلاة يوم وليلة » وينتقض بالحائض 
وا لن : 
)١(‏ اعتبار الصلاة بالصيام فاسد؛ لأن الصوم تجب إعادته وإن كثرء والصلاة عندهم لا تجب 
إعادتها إذا كثرت ٠‏ الحاوي الكبير (۳۹/۲). 


(؟) قال ابن قدامة: «ولا يصح قياسه على المجنون؛ لآن المجنون تتطاول مدته غالباء وقد رفع 
القلم عنه» ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام التكليف » وتثبت الولاية عليه » ولا يجوز- 


1۸۱ 


فإن قيل: فإن الإغماء يمنع العقل والاستدراك من غير أن يستحق به 
ولاية » فوجب أن لا يمنع وجوب فعل الصلاة بعد مضي وقتها » قياسا على النوم. 


قيل: قد بينا أنه ينتقض بالمجنون والحائض» وبه إذا زاد على خمس 
صلوات أولى ؛ لأن النائم يقضي القليل والكثير. 


رزو @~ 


6 ماله (1): 

عند سائر الفقهاء أن صلاة الجماعة فى غير الجمعة سنة. 

إلا داود فإن صلاة الجماعة عنده فرض على الأعيان» فى الجمعة 
وغيرها من الصلوات'؟. 

والدليل لقولنا استصحاب الحال» وأن الذمة بريئة» فلا يجب شىء إلا 
بدليل . 


= على الأنبياء .#لاء والإغماء بخلافه» وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط 
الزائد عليها كالنوم». المغني 04/۷0(. 

(۱) لم ينفرد داود بذلك» بل قال بالوجوب عدة من الفقهاء» وهي رواية عن الشافعي كما في 
المجموع ؛ وانتصر له ابن المنذر في الأوسط )١54-١4/4/4(‏ وقال بوجوبها عينا أيضا الإمام 
أحمد» وعطاء» والأوزاعي » وأبو ثور. انظر المغني (575/7)» وانتصر لهذا القول شبخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۲۲/۲۳ - ۲۳۸) ولم يقل عامة الفقهاء بالشرطية. 
وقال داود وتبعه ابن حزم ببطلان صلاة المنفرد» وهو رواية عن أحمد أيضاء وقال به ابن عقيل 


من الحنابلة أيضا. 
(۲) انظر الام (۲۹۰/۲ -5595) بداية المجتهد (۲۷۳/۲ - )۲۷٤‏ والمجموع (775/0 - 
5) والمحلى ("/: .)٠١‏ 


۱A۲ 


0 حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة د 

وأيضا قول النبى ##: «وإنما لامرئ ما نوى»'. 

وهذا قد صلی مفردا»› ونوى الصلاة» فله ما نواه. 

وقوله أيضا: للا صلاة إلا بطهور». 

و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)0©. 

ومن صلى مفردا وبطهر وقرأ؛ فقد صلى. 

فإن قيل: فإننا لا نسلم لكم أن هذه صلاة. 

قيل: هذا خطأ؛ لأنه #4 لما نفاها مع عدم القراءة والطهارة ؛ وجب أن 
تثبت [بشبوتهما]» وهذا مذهبنا فى دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق 
الحكم بأحدهما ؛ دل على أن ما عداه بخلافه. 

وأيضا فإننا نقرر معهم أصلا فنقول: إن المفاضلة لا تثبت إلا بين 
فاضلين » أحدهما أفضل من الآخر ؛ لأن قائلا لو قال: «فلان الزاهد أفضل 
من إبليس» ؛ لكان هذا قولا خطأء وإنما سبيله أن يقول: «فلان الزاهد أفضل 

فإذا ثبت هذا ؛ فقد روينا عنه #4 أنه قال: )*.١(‏ «(صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)200. 


(۱) تقدم تخريجه (۸/۲). 

(۲) تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

(۳) سيأتي تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: بثبوتها. 

)€ أخرجه البخاري (540) ومسلم .)۲٤۹/٦٥۰(‏ 
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كتاب الصلاة 


8ع انهم 


فمن هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة » وهم يقولون ليست بصلاة . 

والدلالة الثانية: أنه #4 فاضل بينهماء فأثبت للجماعة فضلاء فدل أن 
المفردة فاضلة» إلا أن مرتبتها أخفض .ء ولو كانت المنفردة باطلة ؛ لم يصح 


اللفظ7" » وصار بمنزلة رجل يقول: صلاة بطهور أفضل من صلاة بغير طهور › 
فلما كان هذا خطأ؛ دل على ما ذكرناه. 


فإن قيل: قوله ة: «صلاة الفذ)0" يعني بها صلاة المعذور من مرض 
أو ا ا نقول: إن صلاته صحيحة إلا أنها في جماعة أفضل . 


قيل: هذا خطأ؛ لأنه روي أن الله تعالى يقول للملائكة: «اكتبوا العبد 
في أفضل ما کان يعمله في صحته» ما دام مربوطا في وثاقي»(“ . 


أفلا تراه أثتبت له مثل صلاة الصحيح وزاده زيادة فضل . 
على أننا نقيس على المعذور فنقول: كل من تكون الجماعة [ليست ]|(6) 


)۲۳۲/۲۳( ناقش في هذا ابن حزم في المحلى (۱۰۷/۳) وانظر أيضا مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)18/5( والشرح الممتع‎ 

(۲) تقدم تخريجه .)۱۸۳/٤(‏ 

(۳) قال بهذا ابن حزم في المحلى (۱۰۷/۳) وشيخ الإسلام ابن تيمية 74/7 --785). 

)٤(‏ أخرجه بقريب من لفظ المصنف الطبراني في الصغير (۷۷۸) وابن حبان (۲۹۲۹) وسكت 
عنه الحافظ في الفتح (077/1) ولفظه: (إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته 
ما دام في وثاقه) . 
وأخرجه البخاري )۲۹۹٩(‏ بلفظ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما 
صحيحا» . وانظر الفتح (077/1). 

(0) ساقطة من الأصل» ولابد منها حتى يصح مراد المؤلف › ويدل عليها ما بعدها. 


168: 
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چ ا وو 
شرطا في صلاته ؛ لم تكن واجبة عليه فيه » دليله المعذور عندنا وعندهم » 
ليس الجماعة شرطا في صلاته» فلم تجب الجماعة عليه» وكذلك غير 
المعذور ؛ لأن الجماعة ليست شرطا في صحة صلاته » فلم تجب عليه › لأنهم 
يقولون: لو صلى مفردا؛ ترك واجباء لأنه ترك شرطا في صحتهاء فكذلك 


وجبت الجماعة. 


وأيضا فما روي من حديث الرجلين اللذين دخلا المسجد فلم يصلياء 


فقال &#: «ألستما بمسلمين ؟ فقالا: بلى» فقال: ما منعكما أن تصليا؟ فقالا: 
كنا صلينا فى رحالناء فقال #: صليا وإن كنتما قد صليتما)0©. 


فموضع الدلالة منه أنه ع لم يسألهما: في جماعة صليتما أم فرادى ؟ 

وما روي أنه ## قال: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال)0"©. 
رحله وحده. 

ونقول أيضا: أخبرونا عمن كان وحده في صحراء ؛ ينتظر الجماعة حتى 
يحرج الوقت؟ أو يصلي وحده؟ 

فإن قالوا: ينتظر؛ لم يكن هذا قول أحدء وإن قالوا: يصلي وحده؛ فقد 
جوزوا له الصلاة فرادى. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51١/5(‏ وأبو داود (01/5) والترمذي (۲۱۹) وقال: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (555) ومسلم (۲۲/۹۹۷) عن ابن عمر بلفظ: «كان رسول الله َة يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول: ألا صلوا في رحالكم»). 


١18ه‎ 


كتاب الصلاة 


هب 2سٌ2د172 و 


ارجع فصل فإنك لم تصل » قال له: ما أحسن غير هذاء فقال له: افعل وافعل 
وافعل)0©. 


فلو كانت الجماعة فرضا؛ لم يجز صلاته وحده. 


وقوله #: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فى ما سواه 


هوق اليما 


ولم يفرق بين جماعة وفرادى. 


فإن قيل: فإنه إجماع الصحابة: علي » وابن عباس » وأبو هريرة وة , 


قالوا: هي على الوجوب . 


وقال علي ي : «لو لم تكن فرضا ؛ لسقطت في حال شدة الخوف»» 


رن 


فلما قال الله تعالى: و كنت ف قات لَه الصَلرة قتف طابقة يتبكر 
لم دل على ما دک 


(0) 
(0 


تقدم تخريجه (۸/۲). 

أخرجه مسلم .)٥۰٥/۱۳۹٤(‏ 

أخرجه ابن حزم في المحلى (۱۱۰/۳ - )١11١‏ واب بن المنذر في الأوسط )٠٠١١ - ۱٤۸/٤(‏ 
وأخرج عبد الرزاق أثر علي وابن عباس .)٤۹۸ - ٤۹۷/۱(‏ 

لم أجده بهذا اللفظ» لكن أخرج عنه ابن حزم )1١11/(‏ ما يدل على أنه يقول بوجوب 
الجماعة. 

سورة النساءء الآبة .)٠١١(‏ 

وفيها دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذرء كاستدبار القبلة» 
والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق » وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند= 
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ٍ حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة 5 
وقول الصحابة ور : «من ترك الجمعة والجماعة وقع E‏ 
فتوعدوا على ترك ذلك » فدل أنه فرض . 
قيل: يجوز أن يكون قالوا ذلك تغليظا من أجل أنها سنة » ويكون قولهم: 
«إنها على الوجوب» وجوب سنة. 
ويحتمل أيضا أن يكون توعدهم لمن رغب عن صلاة الجماعة على 
طريق الاعتقاد » وأنها ليست سنة. 
وجواب آخر: يجوز أن يتوجه إلى صلاة | الجمعة كد الجماعة ؛ 
لأنهم قالوا: «من ترك الجمعة والجماعة)» وتاركهما جميعا كذلك» وكذلك 
نقول: إن من ترك الجمعة لغير عذر ؛ فى النار» وإذا علق التوعد بشرط تركهما 
جميعا ؛ دل على أن التوعد بترك أحدهما ساقط ؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه» 
ولو ثبت أن التوعد على ترك كل واحد منهما ؛ لجاز أن يحمل على من رغب 
ا وال إنها لیت ب 
= الجمهور» وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام 
إذا كان العدو أمامهم.. وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر» فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في 
الصلاة لأجل فعل مستحب » مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة» فعلم 
أنها واجبة. مجموع الفتاوى (7717-777/5). 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس .)١60/5(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ولا بد منه حتى يصح الجواب. 
(۳) فائدة: يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه » ومعرفة استحبابه فرض 
على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. مجموع الفتاوى .)٤١١/ ٤(‏ 


AY 


كتاب الصلاة هٍ 
فأما ما ذكر عن علي © من الدليل على فرضها في أنها لا تسقط في 
دة الخوك واستدلالة'يالآية + قالانة مدل على أده لست بو اة لات رد 
الأمر إلى اختيار النبى يك بقوله: #دَأَقَدَيَ لهم الصاو 4 » ولو كانت واجبة ؛ 
لكان يقول له: «وإذا كنت فيهم [فأقم](" لهم الصلاة». 


ص 
2500 


فصار منزلة قوله: واا كنت فهر دَأَقَرَتَ لَهُمُألصَّلَةَ 4 منزلة قول النبي 
ع : «من كان له مال فأراد أن يوصى فيه فلا يبت إلا وواضيته عند را 

وجواب آخر: وهو أن الجماعة في الحرب من التدبير؛ لأنهم لو صلوا 
واحدا واحدا؛ لكان يخرج الوقت» فجعلهم فرقتين ليؤدوا الصلاة في وقتها. 

فإن قيل: فقد قال ابن مسعود 4#: «لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة 
نبي>؟ » ولو تركتم رة نبیک أ لله 6 

فدل (200) على أنها فرض . 

قيل: قوله: «سنة نبيكم» نص في أنها سنة(؟». 

وقوله: «لضللتم» محمول على تركها على معنى الرغبة عنهاء فأما مع 
اعتقاد فضلها ؛ فلا. 
)١(‏ في الأصل: فأقمت»› ولا يتناسب مع السياق. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم )١1/1711(‏ عن ابن عمر» ولفظه: «ما حق امرئ مسلم له 


شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) . وفي لفظ لمسلم: ((يريد أن يوصي 


فيه) . 
(۳) أخرجه مسلم (01//5601؟). 
(5) السنة هنا بمعنى الطريقة › فلا ينبغي حملها على الاصطلاح الحادث . 
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2 حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة 
يدل على صحة هذا آننا لا نختلف أن من صلى منفردا [لم يصل]'. 


ويجوز أن يكون ذلك على طريق التغليظ ليواظب الناس عليها بالدلائل 


التى ذكرناها. 
ويحتمل أن يكون قوله: «لضالتم» أي فعبتم عن الطريق في ترك 
استعمال السنن. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: أن أُقِجُوأ أل ولا سفوا ف4 . 
فدل أن الاجتماع فرض ؛ لأن الصلاة من الدين. 


قيل: هذا عندنا ليس بتفرق» لأن التفرق إنما هو تفرق الكلمة» ونحن 

فإن قيل: فإن ابن أم مكتوم سأل النبي 4 فقال: «يا رسول الله» إني 
رجل أعمى ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي من رخصة في أن أصلي في 
بيت ؟ فقال: 7040 


فدل على أنها فرض . 


(1) كذا بالأصل» ولعل صواب العبارة «فقد صلى» حتى يتناسب مع ما قبله» ومع ذلك ففي 
كلامه نظر؛ لأن من القائلين بوجوبها من يقول بأنه لم يصل صلاة مجزئة كما في المحلى 
(م/ .)١‏ 

(۲) سورة الشورىء الآية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (061) وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد )٤۲۳/۳(‏ وقال النووي في المجموع 
(4/؟:؟): «(إسناده صحيح أو حسن». 
وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة بدون ذكر اسم الرجل الأعمى .)٠٠١/٠٥۳(‏ 


۸4 


: كتاب الصلاة : 
قيل: هذا يحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام لأنهم كانوا قليلين › 
ففرض عليهم الحضورء فلما كثروا؛ سقط عنهم. 
ويجوز أن يكون أراد: لا أجد لك رخصة فى إدراك الفضيلة » أعنى 
فضائل الجماعة بالدلائل التى تقدمت. 


فإن قيل: فقد روي أنه 4 قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسح21, 
وهذا يدل على أن حضورها فرض ؛ لأنه نفى أن تكون صلاة إلا فيه. 
قيل: قوله: «لا صلاة لجار المسجد)(" ؛ لا يستقل بنفسه» ففيه شىء 
محذوف حتى يصح الاستثناء ؛ لأنه لا يكون إلا من كلام تام فيستقل بنفسه› 
وذلك الشيء المضمر المحذوف لا يصح أن يدعى فيه العموم عندكم ؛ لأن 
العموم يدعى في الأسماء لا في المحذوف” » فإن قلتم بالعموم في المعاني ؛ 
ففيه دلالة لناء لأنه أثبت له صلاة» ولم يخص جماعة من فرادى» فينبغي إذا 
صلى منفردا فى المسجد أن تجزيه» ويدل على صحة ذلك أنه لو صلى فى 
بيته جماعة ؛ أجزأه باتفاقنا. 
)00 أخرجه الدارقطني (470/1) والبيهقي (01//7) وضعفه » وضعفه أيضا الحافظ في التلخيص 
(؟/0) وأخرجه ابن حزم موقوفا على علي بن أبي طالب. المحلى (111/7) 
وقال شيخ الإسلام: «هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر» وقد رواه 
الدارقطني مرفوعا وقوى ذلك بعض الحفاظ». مجموع الفتاوى (۲۳۳/۲۳) 
قلت: لكن المرفوع ضعيف . وانظر تفصيل ذلك في التلخيص .)١١/۲(‏ 
(۲) هو الحديث قبله. 
(۳) انظر ما تقدم في كتاب الطهارة (۲۸/۲). 
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حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة 


فإن قيل: فقد قال ي للرجلين: «أذناء وأقيماء وليؤمكما أقرأكما)'. 

وهذا أمر ظاهره الوجوب . 

قيل: هذا محمول على الندب والفضل بدلالة قوله: (صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ». 


على أنه قضية في عين يحتاج أن يعتبر معناها. 


ومن الدليل على أنه أراد الفضيلة قوله: «أذنا وأقيما)””" » وليس أذانهما 


فإن قيل: فقد قال: #2 «لقد هممت أن آمر فتيان قريش فيحرقوا على 
من تخلف عن هاتين الصلاتين بيوتهم». 


قيل: هذا يجوز أن يكون في أول الإسلام؛ ويجوز أن يكون توعد به 
قوما منافقين كان يعلم أنهم يتخلفون”*, ألا تراه قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين الفجر وعشاء لم00 


.)05/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (187/5). 

(۳) تقدم تخريجه (05/5). 

(:) أخرجه البخاري )٦٤٤(‏ مسلم .)٠٠۲/٦۵۱(‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۳ - 70) فقد ضعف هذا التأويل من أربعة أوجه. 

() أخرجه البخاري »)٠٥۷(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر عشرة أوجه في الجواب على من استدل 
بهذا الحديث على أن الجماعة فرض عين . انظر الفتح  5/7(‏ 4). انظر الفتح (۳/ه - ›)٩‏ 
وللصنعاني توجيه آخر لهذا الحديث مع حديث الأعمى » قال: «إنما دلا على وجوب حضور 
جماعته َيه في مسجده لسامع النداء» وهو أخص من وجوب الجماعة » ولو كانت الجماعة- 


4۱ 


4 كتاب الصلاة و 
فإن قيل: فإن النبى م لم يكن يصلي صلواته إلا جماعة » وكذلك 
الصحابة » ولم يأذن في التخلف إلا لعذرء وهذا يدل على أنها فرض . 


قيل: نحن نقول: إنه ## لا يفعل ويداوم إلا على الأفضل » واستفدنا 
الجواز من قوله: «صلاة الجماعة تفضل على الفذ بسبع وعشرين رة . 


فإن قيل: فالجماعة للجمعة فرض » فكذلك سائر الصلوات ؛ لآنها صلاة 
مفروضة . 

قز ا علط أمرها ما طقست فضي بارضا فده ا 
الخطبة » ومنها: المسجد» ومنها: أنها لا تجب باثنين وثلاثة”"2؛ وليس كذلك 
سائر الضلواث. 

فإن قيل: فقد روي عنه 4# أنه قال: «من سمع النداء فلم يجب ؛ فلا 
صلاة له إلا من عذر)(”©. 


فنفى أن تكون له صلاة إلا مع الإجابة. 


= واجبة مطلقا لبين َيه ذلك للأعمى » ولقال له: انظر من يصلي معك» ولقال في المتخلقين: 
إنهم لا يحضرون جماعته َي ولا يجمعون في منازلهم» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة» فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته يي عينا على سامع النداء لا 
على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينا». سبل السلام (9/17). 

(۱) تقدم تخريجه .)۱۸۳/٤(‏ 

(؟) هذا القيد بهذا العدد مردود عند المخالف ؛ إذ إنه يوجبها بالعدد المذكور. انظر المحلى 
A)‏ -8ه 3 ). 

(۳) أخرجه أبو داود (051) وابن ماجه (*797) والبيهقي )۷٥/۳(‏ والحاكم (7451) وصححه 
ووافقه الذهبي»؛ وصححه كذلك ابن حزم في المحلى (/ه١٠)‏ والحافظ في التلخيص 
(/(. 


14۲ 


قيل: الإجابة إنما هى الصلاة » قد تجيب إليها [فى](" الجماعة [أو]7) 
فرادى» ويحتمل أن يكون ذلك فى صلاة الجمعة» وهذا أيضا يدل على أن 


من لم يسمع النداء ؛ فصلاته وحده جائزة » فسقط ما ذكرتموه. وبالله التوفيق"'. 
صر © 


6 ماله (19): 
قال مالك زهت : ومن أخطأ القبلة فاستدبرها» أو غرب » أو شرق » وذلك 
اجتهاده ؛ أعاد فى الوقت استحبابا'. 


وقال أبو حنيفة: لا يعيد. 
وقال الشافعي: إن صلى إلى الشرق ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه 
صلى إلى الغرب ؛ استأنف الصلاة(©. 


فصل أصحابه هذا فقالوا: إن بان له ذلك بيقين ؛ فالمسألة على قولين: 
أحدهما: عليه الإعادة. 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 

(۳) ذكر صاحب الشرح الممتع على زاد المستقنع )١١۷ - ٠١۳/ ٤(‏ ثلاث عشرة منفعة في صلاة 
الجماعة في المسجد» فراجعها تستفد. 

.)1١78- ١/ا//7( بداية المجتهد‎ )۲۱۸/١( انظر المدونة‎ )٤( 

(0) وأما إذا كان ذلك بمكة؛ فقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه لا يقضي » وكان أبو بكر الرازي 
يقول: يقضي . التجريد ٤/۱(‏ 55) وانظر أيضا شرح فتح القدير (۲۷۸/۱ - ۲۷۹) وبه قال 
أحمد انظر المغني (574/1 - .)٦۳١‏ 

() وبه قال محمد بن مسلمة من المالكية. انظر الإشراف (۲۳۹/۱). 


4۳ 


كتاب الصلاة ة 
والثانى: لا إعادة عليه( . 
وإن صلی باجتهاده» ثم بان له باجتهاد ؛ فقول واحد لا إعادة ا 


والدليل لقولنا قوله تعالى: وه مرق لمغري كلتما وأ َر جه 


ا . 
روى عطاء عن جابر: «أنها نزلت في قوم تحروا القبلة فأخطؤوا». 
فصار تقدير الكلام كأنه قال: «فأين ما تولوا في الصلاة ؛ فثم وجه الله) , 
وهذا عام فى حال الاجتهاد دون غيره إلا أن يقوم دليل. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى : فل وَجَهَكَ َر مسجد الْحَرَامٌ وح 
0 مشر وا كَرَ سَطم 4 » فهذه الآية ناسخة لتلك. 


قيل: هذا لا يلزم من وجوه: 


أحدها: أن النسخ [يعلم]“ من طرق لا تحتمل» والنسخ لا يكون 
بالمحتمل . 


.)91//7( وإليه ذهب المزني . انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) وهذا يبنى على أصل مقرر في الشرع ؛ هو أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. نهاية المطلب 
(؟/48) وانظر أيضا الأم (۲۱۳/۲ )5١17--‏ المجموع .)١٠١/٤(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)1١١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )7١7/١1(‏ والدارقطني (۲۷۲/۱) والبيهقي )٠١/۲(‏ وضعفاه» وكذا ضعفه 
النووي في المجموع (717/5): وحسنه الألباني في الإرواء لطرقه (۳۲۳/۱- 4 087 . 

(0) سورة البقرة» الآية .)١87(‏ 

() في الأصل: تعلم. 


هه حكرين صل ال عبر ال خطا وو 

على أن الاستعمال أولى من النسخ بالاحتمال» فقوله تعالى: اسما 
ووأ مَكَدَّ وَجَهُ آ4 ۽ عام في الجهات الأربع » فيخص هذا العموم بالآية 
الأخرى فيمن يعلم» ويبقى العموم فيمن لا يعلم وقد اجتهد. 

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى: واا ویڪ ط74 أمر» 
والأمر لا يتوجه إلى من لا يعلم ولا يقدر على ذلك”"؛ فعلمنا أنه خطاب 
لمن يعلم الجهة ويقدر عليهاء ألا ترى أن الآية الأخرى ليس فيها أمرء وإنما 

وجواب آخر: وهو ما رواه عامر بن ربيعة قال: «كنا مع النبي © ليلة 
مظلمة › سحي اح الطلص فار كل وعد ما على E N‏ 
فذكرنا ذلك للنبي #2 ء فأنزل الله تعالى: یتما و ووأ فد َه ير 29. 

وهذا يدل على ما ذكرناه من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١١5(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)۱٤۳(‏ 
(r)‏ العلم والقدرة شرطان من شروط التكليف » يسقط بتعذرهماء قال في المراقي: 

وانظر نشر البنود (۲۵ - ۲۷) والمذكرة (5*) مجموع الفتاوى .)٤١/۲۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (0غ") وابن ماجه (۲۰ )٠‏ وضعفه الترمذي والبيهقي (۱۱/۲). 

وله شاهد من حديث جابر تقدم قريبا » وانظر نصب الراية ٤/۱)‏ *( والإرواء ١1م‏ 

(€ 


تنبيه: ذكر ابن قدامة في المغني (777/1) أن الترمذي حسن الحديث» وليس كذلك؛ بل 
قال: «إسناد ليس بذاك)» وهذا تضعيف لا تحسين . 


140 


كتاب الصلاة ش وو 
سبح جب ون 
والثاني: أن الآية نزلت في الذين لا يعلمون الجهات› فعرفوا ن 
الجهات كلها متساوية » فإلى ين صلوا؛ فهو إلى الله تعالى إذا اجتهدوا فغلب 
على ظنهم أن الجهة جهة القبلة. ١‏ 1 
وأيضا فإن أمره تعالى بأن تولوا ر تاودا عندنا لا 
يتوجه إلا على من يعاين الكعبة ‏ فأما المجتهد ؛ فإنما أمر بالطلب ولم يكلف ' 
الإصابة» فصار معنى هذه الآية أي: «فولوا وجوهكم شطره» إما خطابا , 
للمعاين» أو يكون معناه في الغائب عن الكعبة: «فولوا وجوهكم شطره فيما ٠‏ 
يقلن على O‏ ودر تل نس فذاق جا CAO‏ عليه ره و 
لأنه قد أدى صلاته على ما هو شطر عنده» إذ ما عند الله لم يكلف إصابته 
إلا إذا كان معاينا للكعبة. 


فن قيل: فإن قوله تعالى: اما ووأ هكم وِجَهُ أيه يدل على أن 
الموضع الذي يتوجه إليه هناك وجه الله تعالى» وهذا لا يفيد جواز صلاته. 

قيل: هذا غلط؛ وذلك أن الآية تزرلتك في بيان الصلاة» فكأنه قال: 
«فأين ما تولوا في الصلاة فثم وجه الله»» أي: التوجه إليه» وهذا [يفيد]0© 
إقرارهم على ما فعلوه والحكم بجوازه؛ لامتناع أن يقال: هو متوجه إلى الله 
تعالى بصلاته فيما يحكم بفساده» ولو كان هذا يفيد إعادة الصلاة؛ لفهمت 
الصحابة وإ إعادة الصلاة في حال نزولها. 


فإن قيل: فإن ابن عمر وله ذكر أن هذه الآبة نزلت فى التطوع2"7. 


(1) في الأصل: لا يفيد» وما بعده يدل على زيادة «لا». 
(۲) أخرجه مسلم (۳۳/۷۰۰) والترمذي )7١908(‏ وابن جرير .)٦٥۷/۱(‏ 


١045 


به حكم من صل إلى غير القبلة مخطئا وو 
قيل: إنه ذكر أن جماعتهم اختلفوا في الجهات» ولا يكادون يجمعون 
في النوافل» لأن نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورا عليه“ على 
ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 5ك » فالواجب حمله 
على عمومه في كل صلا . 
وأيضا فإن الغائب عن القبلة يصلي إلى الجهة باجتهاده» ولا يتوصل 
إلى العلم بها في حال اشتباهها عليه » فوجب أن يسقط عنه فرضه. 


الدليل على ذلك أن أهل قباء صلوا إلى غير جهة القبلة بعض 
الصلاة» ثم لم يؤمروا بالإعادة؛ لأنهم لم يمكنهم الوصول إلى العلم 
بالجهة التي كانوا مأمورين بالصلاة إليهاء كذلك مسألتنا. 


فإن قيل: إن صلاة أهل قباء حصلت ولم يكن فرض الأصل استقبال 
إعادتها » وإن كان لم يصل بطهارة بعد فرض الطهارة من غير علم ؛ كان عليه 


أن يعيدها(؟). 
قيل: إن الصلاة المفعولة مع عدم الطهارة والعلم صلاة صحيحة ما لم 


.)805/١( قارن ما هاهنا بما قرره في المقدمة من الأصول في الفقه‎ )١( 

(۲) ولا يمتنع اتفاق هذه الأسباب» ونزول الآية على جميعها؛ لأنها لا تتنافى. التجريد 
(600/۱). 

(۳) أخرجه البخاري )٤۰۳(‏ ومسلم (1/077). 

)٤(‏ قال ابن عبد البر: «وأما قول من رأى عليه الإعادة في الوقت وبعده قياسا على من صلى 
بغير وضوء فليس بشيء؛ لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في الوضوء إلا عند عدمه فإنه يؤمر 
بالاجتهاد في طلبه». التمهيد (071/57). 
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كتاب الصلاة 


يعلم بها » فما يلزمه من الإعادة إذا علم فرض ثان » فلا يجب إلا بدلالة. 
فإن قيل: فإن المجتهد في هذا الموضع منسوب إلى التفريط . 


قيل: متى لم يعلم بالخطأ؛ كان فرضه التوجه إلى تلك الجهة؛ ولو لم 
, يفعل ؛ كان عاصياء ولا جائز أن يكون مأمورا بالتوجه إلى تلك الجهة مع 
التقريط » فسقط هذا. 

وقد قلنا: إن موضع القبلة عند الغيبة عن الكعبة على الاجتهاد» الدليل 
على ذلك أنه لا يعلم حقيقة التوجه إلى عين البيت » وإنما يعلم من غلبة الظن 
بمهب الرياح وتسيير النجوم » ومتى كان ذلك فمتى أخطأ في اجتهاده ؛ فإنما 
يرجع من -اجتهاد إلى اجتهاد» فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول» كالحاكم 
باجتهاد» ثم يتبين له اجتهاد آخر خلاف الأول» فلا يجوز له فسخ الأول على 
ذا يقوله حداف حا : 

ويبين ما نقوله الإجماع على جواز صلاة أهل الآفاق» ومعلوم أن كل 
واحد منهم غير محاذ للكعبة » وإنما يحصل ذلك من الأقل منهم » وقد جازت 

فإن قيل: فإن فرض التوجه في حال عدم المعاينة للكعبة يتعلق بالجهة 
دون سمت البيت . 

قيل: إن المأمور به لو كان استقبال )٠٠١‏ الجهة ؛ لما جاز أن يختلف 


(1) انظر إعلام الموقعين (717-5707/1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص )١17(‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا .)٠١١- ٠١١(‏ 


4۸ 


9 حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئا و 


في ذلك حكم المعاين لها والغائب عنهاء كما لا يختلف في جميع شروط 
الصلاة» هذا عندي هو الصحيهم”". 


وكان الشيخ زيي يقول: المطلوب مع الغيبة عن الكعبة الجهة لا عين 


الكعبة » ولكن النجهة باجتهاد . 


وأنا أقول: إذا كان كل واحد من الناس الغائبين مجتهدا فى طلب الجهة 


يصلى وعنده أنها هى الجهة ؛ فطلب عين الكعبة بالاجتهاد فى طلب الجهة 
أيضا أولى”" لما قلته من الجمع بين المعاين و[الغائب] » ألا ترى أن مع 
المعاينة لا تجوز الصلاة إلى الجهة وهي خارجة عن سمت البيت» وإنما 
يدون الان اء اف أن مكرن البظلرى الا خاد ميف ا 


(1) 
(۲( 
(۳) 


€3 
(0) 


انظر في الرد عليه التوضيح لخليل .)819--18/١(‏ 

انظر الإشراف .)۲٤١/١(‏ 

قال أبن رشد: «والذي أقول: إنه لو كان واجبا قصد العين؛ لكان حرجاء وقد قال تعالى: 
رما بجَعَلَ َير في ألدْينِ مِنَ حَرَج 4 فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح 
بطريق الهندسة » واستعمال الأرصاد في ذلك» فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؛ ونحن 
لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الإرصاد المستنبط منها طول البلاد 
وعرضها» . بداية المجتهد .)١75/57(‏ 

في الأصل: الغالب» وهو خطأ. 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النزاع في الواجب من استقبال القبلة لا حقيقة له» وأنه 
نزاع لفظي » فقال: «لا نزاع بين العلماء في الواجب من استقبال القبلة » والنزاع بين القائلين 
بالجهة والعين لا حقيقة له... وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا 
اختلاف فيهاء وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي»؛ وهو عند 
التحقيق ليس بخلاف ؛ بل من قال: يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة أو فرضه استقبال عين 
الكعبة بحسب اجتهاده؛ فقد أصاب » ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه 
استقبال القبلة ؛ فقد أصاب» وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها »= 


۱۹۹ 


کتاب الصلاة 


gee 


فإن قيل: كيف يصح هذا ونحن نعلم أن الصف الطويل الذي طوله 


أضعاف طول الكعبة يصلون هاهناء وليس في سمت الكعبة منهم إلا من كان 


في طولهاء فنعلم أن ما زاد على ذلك متصل على الجهة الخارجة عن سمت 
الک 


قيل: هذا إنما يكون عند المعاينة لقربها من الناظرين » وأما مع التباعد ؛ 


فلا يمتنع أن يكونوا بأجمعهم في سمتهاء ألا ترى أن هذا الصف الطويل يشاهد 
عين الشمس » أو القمرء أو الكوكب إذا كان مقابلا» وكل واحد منهم يرى أنه 
مقابله لبعده» فكذلك عين الكعبة يعتقد كل واحد منهم أنه متوجه إليها» كما 


00) 


ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليه كان صفهم أقصر من البعيدين هناء وهذا شأن كل 
ما يستقبل ٠.‏ فصار النزاع لفظيا لا حقيقة له». انظر بقية كلامه فإنه في مهم . مجموع الفتاوى 
(۲/ ° -35). 

وقال ابن عبد السلام شيخ ابن دقيق العيد فيما نقله عنه خليل في التوضيح :)١۲١/١(‏ 
«الشيء قد يجب إيجاب الوسائل» وقد يجب إيجاب المقاصد» والأول كالنظر في المياه؛ 
فإنه يتوصل به إلى معرفة الطهورية» وكالسعي إلى الجمعة» والوضوء للصلاة». والثاني 
كالأولّين والصلوات الخمس » وصوم رمضان» والحجء والعمرة. 

وإذا تقررت هذه القاعدة ؛ فاختلف الناس في الجهة ؛ هل هي واجبة وجوب الوسائل؟ وأن 
النظر فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبة» وهو مذهب الشافعي » فإذا أخطأ في الجهة وجبت 
الإعادة ؛ لأن القاعدة أيضا أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها ؛ يسقط اعتبارهاء أو النظر في 
الجهة واجب وجوب المقاصد» وأن الكعبة لما بعدت عن الأبصار؛ جعل الشرع الاجتهاد 
في الجهة هو الواجب» وهو المقصود دون عين الكعبة» فإذا اجتهد ثم أخطأ لا يجب عليه 
الإعادة» وهو مذهب مالك » وعلى هذا فقول العلماء هل الواجب الجهة أو السمت؛ يتضمن 
قيدا لطيفاء أي: هل الواجب وجوب المقاصد السمت أو الجهة؟ قولان» وإنما أطلت فى 
هذا المحل لأنه يشكل على كثير من الناس». ْ 
«لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء والتقوس في القرب» بل كلما 
زاد البعد قل الانحناء» وكلما قرب كثر الانحناء» حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسا= 


Ye» 


7 حكم من صل إلى غير القبلة مخطئا وو 
هو متوجه إلى عين الشمس » والقمر» والكوكب» فإن انحرف عنه يسيرا؛ لم 
يضر . 

ويدل على ذلك أيضا أن قوله تعالى: ولا وجو ڪر طر4 خطاب 
للنبي 4 » وأصحابه و » ولسائر الناس في حال غيبتهم من مكة › فلو كان 
الوجوب معلقا بالجهة ؛ لقال: «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم جهته» › فلما 
قال: «شطره» أي نحوه؛ علمنا أنه لم يرد الجهة. 


فإن قيل: فإن الأمة قد أجمعت على الجهة ؛ فثبت حكمها بإجماع » فمن 
أخطا في الاجتهاد ؛ فقد رجع من اجتهاد إلى إجماع يسقط معه حكم الاجتهاد. 


قيل: فإن إجماعهم على الجهة مرجوع أيضا إلى اجتهاد» فقد عاد من 
اجتهاد إلى اجتهاد » وليس كذلك الإجماع في حكم من أحكام الحوادث من 
جهة اجتهاد ؛ لآن مرجع ذلك الإجماع إلى نص مقطوع عليه" » فمتى أجمعوا 
عليه ؛ جرى مجرى النص في حكمه» فيبين ذلك أنه لو صلى عن يمين القبلة 
أو يسارها ؛ أجزأه» وإن تيقن أنه قد أخطأ. 


ولا يجور العدول فيما وقع عليه الإجماع في حكم الحادثة › ويجور 


= الصف الذي يلي الكعبة» ولكن مع هذا فلا بد من التقوس والانحناء في البعد إذا كان 
المقصود أن يكون بينه وبينها خط مستقيم بحيث لو مشى إليه لوصل إليهاء لكن يكون 
التقوس شيئا يسيرا جداء كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلا في الشام ؛ كان الانحناء 
من كل واحد بقدر شعيرة» فإن هذا ذكره بعض من نص على وجوب استقبال العين» وقال: 
إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه » فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهة › 
وهو العفو عن وجوب تحري مثل هذا التقوس والانحناء». قاله شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی (۲۱۰/۲۲). 

(۱) انظر شرح التنقیح (۳۲۷ - ۳۲۸) نثر الورود ۲۸٦(‏ - ۲۸۷)۔ 
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9 كتاب الصلاة 9 
استقبال ضد القبلة في صلاة التطوع مع القدرة» وفي الفروض في 
مواضع"» ولا يجوز في حكم الحوادث الحاصل من جهة الاجتهاد العدول 
عنه » فبان أن إجماعهم في حكم القبلة مخالف لحكم إجماعهم في الحوادث . 
وأيضا فإن حكم ما أجمعوا عليه من أمر القبلة إذا جاز أن يسقط حكمه 
مع العلم به؛ فلأن يسقط في حال اجتهاده واشتباه الأمر عليه أولى . 


فإن قيل: أفليس لو اجتهد فصلى في ثوب نجس وعنده أنه طاهر» ثم 
بان له أنه نجس ؛ فإنه يعيد الصلاة. ١‏ 


قيل: الأمر فيهما واحد» يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا استحبابا. 


ثم لو قلنا: إن إزالة الأنجاس فرض؛ لما لزم هذا السؤال؛ لأن 
نجاسة الثوب تعلم بيقين» فقد عاد من اجتهاذ إلى يقين» وعين القبلة مع 
الغيبة لا تعلم بيقين» ألا ترى أن أحدا لا يتحقق أنه محاذ لها غير زائل. عنها 
في حال الغيبة» فبان أنه يرجع ذلك من اجتهاد إلى اجتهاد. 

ويجوز أن نقيس ذلك عليه إذا كان قد تيامن وتياسر عن القبلة باجتهاد» 
فإنه لا يجب عليه الإعادة» والمعنى في ذلك أنه صلى إلى جهة يجوز له أن 
يصلي إليها في حال السفر راكبا إذا لم يقدر على غير ذلك» وكذلك في 
المسايفة(؟» لوجود العذر» فكذلك من أخطأ القبلة. وبالله التوفيق. 
(۱) تقدمت الدلالة على هذا من حديث ابن عمر .)۱۹٩/٤(‏ 
(؟) من ذلك صلاة الخوف كما سيشير فيما بعد. 0 


(۳) تقدمت هذه المسألة في كتاب الطهارة .)٠١۱/۲(‏ 
)٤(‏ أي في حال القتال. 


5 


ويدل على صحة قولنا أيضا ما رواه محمد بن سالم» عن عطاء» عن 
جابر قال: «كنا مع النبي ع في سفر» فأصابنا غيم » فتحرينا» فاختلفنا في 


كن الك لبي نة فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأت صلاتكم)7"©. 
فإن قيل: فيجوز أن يكونوا صلوا عن يمين القبلة وعن يسارها. 
قيل: فإنه ا © لم يسألهم ؛ بل أطلق جواز صلاتهم» فلو كان يختلف ؛ 
لسألهم وبين لهم ذلك27. 
فإن قيل: فإنه متى تيقن الخطأ الذي لو فعله عالما وجب القضاء ؛ كانت 
عليه الإعادة »,دليله من صلى قبل دخول الوقت. 
قيل: هذا منتقض على أصولنا بمن نسي أو أخطأ فصلى في ثوب 
نجس » أو عليه نجاسة » فإنه لا إعادة عليه. 
صلاته» ولو كان عالما في الابتداء ؛ لم يجزئه . 
وينتقض بمن صلى أربع صلوات إلى جهات مختلفة أنه لا إعادة عليه عندنا 
وعندكم » وإن كان قد تيقن أنه صلى ثلاث (ه٠٠)‏ صلوات إلى غير جهة القبلة . 
(۱) تقدم تخريجه .)١95/5(‏ 
(۲( ومن القواعد التي قررها الشافعي وغيره: اترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال» ويسقط به الاستدلال» قال في المراقي: 


ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال» 
وانظر العقد المنظوم'(۳۲/۱٥)‏ ونشر البنود (۱۷۷ - ۱۷۹). 


۳ 


0 
1 


القبلة ؛ وصلى كل واحد منا على حدة » وجعل يخط بين يديه لنعلم أينا أصاب» " 


كتاب الصلاة وو 

ا ڪڪ 

وينتقض أيضا بالإمام يقف بعرفة باجتهاد ثم يتبين أنه وقف قبل الوقت 

أنه يجزئه"'» وكون هذا عاما في الناس لا يمنعه القضاءء مثل أن يجتهد 

الجماعة في [التوجه]” إلى [القبلة]» أو الصلاة قبل الوقت فيخطئ في 

ذلك» فلما لم [توجبوا]”2 القضاء في الخطأ بعرفة ‏ وإن أوجبتموه في خخطأً 
وقت الصلاة -؛ سقط ما ألزمتموه وانتقض . 


وعلى أن فرض الوقت لا يسقط بالعذر» الدليل على ذلك أن المريض 
لو صلى قبل الوقت ؛ لم يجزئه » ولو صلى إلى غير القبلة ولم يقدر على غير 
ذلك ؛ أجزأه» وكذلك الخائف والمسايف. 


وأيضا فإن من صلى قبل الوقت ؛ فهو عائد من اجتهاد إلى يقين» وفي 
مسألتنا يرجع من اجتهاد إلى مثله. 

وليس لهم أن يقولوا: إن مستدبر القبلة قد رجع من اجتهاد إلى يقين ؛ 
لأنه لا يتيقن باستقباله نفس القبلة فى هذه الجهة على ما تقدم بيانه» وإنما 
يغلب على ظنه ذلك . 


فإن قيل: فإن صلاته باجتهاد كحكم الحاكم باجتهاد» ثم إذا تبين له 
القبلة ؛ صار كالنص » فهو كالحاكم يجد النص بعد أن يحكم باجتهاد» فيرجع 
إليه لأنه حكم بفعل تارة بالنص» وتارة باجتهاد. 
)١(‏ بل فيه نزاع انظر مجموع الفتاوى )71١1١/77(‏ شرح فتح القدير )٠١۷/۳(‏ والمجموع 
(۳۲/۹ - ۳۲۷ ) الإنصاف (۳۰۸/۹). 
(۲( كلمة لم أتبينها من الأصل » وما أثبته قريب من السياق . 
(۳) في الأصل تكرار» ولفظه: إلى القبلة أو القبلة. 
)٤(‏ في الأصل: يوجبواء وما أثبته أنسب للسياق. 
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٤‏ ههه حكم من صل إلى غير القبلة مخطئا ووه 

' قيل: هذا منتقض بما ذكرناه» وبالمنحرف عن القبلة » وبالوقوف بعرفة» 
ومن صلی أربع صلوات إلى أربع جهات ؛ أنه يؤدي مرة بالاجتهاد» ومرة 
ا | 

وعلى أننا لا نسلم بكم ذلك في حال الغيبة عن القبلة ؛ لأنه لا يؤدي» 
فلذلك وجب نسخ الحكم باجتهاد» ويجوز ترك استعمال القبلة مع القدرة إلا 
باجتهاد» وعلى النص لا يجوز العدول عنه مع القدرة؛ فلآن يجوز في حال 
الاشتباه, أولى . ' 

ويرجح ما قلناه بن المجتهد لا سبيل له إلى عين القبلة مع الغيبة » فلا 
EE‏ عله ور ولا ناما مقطا وى عبر بطلاو لان ندا 
ادر ارا وبال اى ` 


GC. co 


ع 
الكلام على أبي حنيفة 

عندنا أن مخطى القبلة يعيد الصلاة(2 التى صلاها ما دام وقتها باق" . 

وعند أبي حنيفة لا يعيد. 

والدليل لقولنا أنه إذا كان الوقت باقيا؛ قدر على أداء الصلاة إلى القبلة 
في وقتهاء فاجتمع له الأمران جميعاء وخرج من الخلاف » فكان ذلك أحوط 
له 

فإن قيل: فينبغي أن يكون هذا واجبا. 

قيل: لا يجب ذلك ؛ لأن الصلاة التى صلاها أداها على ما كلف» 
فاحتسب بها لأنه معذور» وليس عذره بدون عذر من يعلم القبلة ولا يمكنه 
التوجه إليها» فحصل الإجزاء دون الكمال» فاستحببنا له الإعادة فى الوقت 
ليحصل الإجزاء والكمال. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الخائف والمسايف ؛ ومن لا يقدر 
على التوجه إلى القبلة» لِم لَمْ تستحب لهم الإعادة في الوقت كما استحب 
لمخطى القبلة ؟ 
(۱) استحبابا كما تقدم. 


(؟) وذهب ابن حزم إلى أنه يعيد أبدا. انظر المحلى (754/7) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه لا يعيد كمذهب أبي حنيفة . انظر مجموع الفتاوى .)۱۸٤/۲۲(‏ 


۲۹٦ 


ءٍ الكلام في الصبي يبلغ في صلاته 

قيل: إن فرقنا بينهم ؛ فالفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء جوز لهم ترك 
القبلة على يقين منهاء وذلك لو تيقن ؛ لم يجز له العدول عنهاء فاستحببنا له 
الإعادة في الوقت للا يكون قد وقع في اجتهاده تقصير من غير عذر تعمد 
منه» فاحتطنا له فى ذلك . 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين من عدم الماء حتى تيمم وصلى» ثم 
وجد الماء في الوقت» لِمَ لَّمْ تستحبوا له الإعادة؟ 

قيل: الطهارة ركن في غير الصلاة» والقبلة تجري مجرى أركان 
الصلاة» ألا ترى أن الشافعي وغيره يقول: يعيد مخطى القبلة وجوبا. 

-م@ هه 


| تألة ٠(‏ ؟) في الجي يبلغ في صالدته: 

إن بلغ وقد أدرك من وقت العصر مثلا مقدار ما يصلي فيه ركعة قبل 
غروب الشمس وهو في صلاتها على أنها العصر ؛ يقطع الصلاة التي هو فيهاء 
ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض7). 

وأبو حنيفة يقول: يتممها ويقضي العصر مستأنفة » سواء أدرك مقدار 
)١(‏ أي خارج عن ماهية الصلاةء وهو ما يعرف في عرف الأصوليين بالشرط . وقد يطلق بعض 

العلماء الركن على الشرط بجامع أن كليهما يتوقف عليه صحة الشيء. 


(؟) انظر الإشراف )١١0 - 774/١(‏ وإليه ذهب المزني وابن سريج من الشافعية. انظر نهاية 
المطلب (؟8/5١5-١١1١).‏ 


۹¥ 


كتاب الصلاة 29 
چھ کے 
ركعة أو مقدار تكبيرة الإحرام؛ على خلاف بينهم في مقدار تكبيرة الإحرام . 
وقال الشافعي: يسقط عنه الفرض بالصلاة التي هو فيهاء ويكون قد 
صلاهاء وتنوب عن الفرض الذي لزمه بعد البلوغ بها" . 
وهذا رن ينبغي أن يفصل على مذهبنا إن جاز أن يُنبت وهو في الصلاة› 
لقيش مله التو لدي با قط ا الصلاة بنية الفرض . 


وإن بلغ الاحتلام ؛ فلا خلاف أنه يحتاج أن يغتسل » فإن بقي عليه بعد 
قدر اغتساله المقدار الذي ذكرناه ؛ فإنه تلزمه الصلاة» وإن كان أقل ؛ لم يلزمه ٠.‏ 


وعند أبي حنيفة والشافعي مقدار تكبيرة الإحرام» ولم يراعوا الاغتسال. 


وإن لم ينبت ولا احتلم ؛ فمقدار ما يعلم أن مثله قد بلغ » فيحتمل! أن 
0 عشرة ل فيلزمه أن يستأنف الصلاة إذا 


إلا أن قول أبي حنيفة مثل قولنا أن من صلى قبل بلوغه لا يجزئه من 
الفرض » وكذلك الصلاة التي بلغ فيها لا تجزئه ويعيد. ٠‏ 


.)550- ٤۸٥/١( انظر التجريد‎ )١( 

(۲) انظر نهاية المطلب (۱۱۰/۲ )1١11١-‏ والمجموع (70/5 - )5١‏ بدائع الصنائع .)96/١(‏ 

(۳) ويعرف بلوغه أيضا إذا حررنا ولادته بالساعة » والساعات موجودة في عصر من مضى » ولكنها 
غير ساعاتنا هذه» ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهري في توقيته المسح على الخفين ذكر 
الدقائق » وهذا يدل على أنها موجودة من قبل . الشرح الممتع (؟5/١7‏ - ١؟).‏ 

(:) وللحنابلة روايتان إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهب الشافعي أنظر المغني (۲۹/۱د 
)٥ ٤١ -‏ والإنصاف (۳۹۷/۱). 


ٍ الكلام في الصبي يبلغ في صلاته وو 

والدليل لقولنا أن دخوله في الصلاة قبل البلوغ أحسن أحواله («20) أن 
تكون تطوعاء ونية التطوع لا تنوب عن الفرض» الدليل على ذلك: الكبير لو 
دخل في الصلاة بنية التطوع » ثم قلبها بعد أن مضى جزء من الصلاة؛ لم 
تنقلب إلى الفرض » فلما كان الصبي قبل البلوغ غير مخاطب »› ولا هي فرض 
عليه ؛ أشبه الكبير إذا دخل في الصلاة تطوعا قبل الزوال ثم زالت الشمس 
وهو في التطوع » لم يجز صرفها إلى ما لزمه من الفرض ٠‏ 

ويجوز أن نقول: إن ما يفعله الصبي لا يخلو أن يكون فرضا أو نفلاء 
ولا يجوز أن يكون فرضا؛ لامتناع أن يخاطب الصبي بالصلاة مع قول صاحب 
الشريعة #4#: «رفع القلم عن ثلاثة) » فذكر الصبي"©. 

وإن كان نفلا ؛ لم يسقط به الفرض الذي يتعلق به الوجوب» ألا ترى 
أن من تنفل بأربع ركعات لم يسقط بها عنه فرض الوقت. 

وأيضا فإنه لا يخلو اختلافنا في هذه المسألة من أن يكون في وجوب 
فرض الوقت عليه» أو في أن الفرض يلزمه» وينوب عنه ما فعله قبل البلوغ . 

فإن كان المخالف يقول بوجوب فرض الوقت عليه » وإنما يسقط عنه 
ما تقدم من صلاته ؛ فإنه خطأ بيّن ؛ لآن ما فعله [الصبي ]29 أحسن أحواله أن 
يكون نفلا» فلا يجوز أن ينوب عن الفرض» ولأنه لم يؤده بنية الفرض ؛ 
لامتناع أن ينوي الفرض ولا فرض عليه» ومن أدى صلاته بنية النفل؛ لم 
ينفع عن فرضه. 
(۱) تقدم تخريجه .)۱۷٩/ ٤(‏ 
(۲) في الأصل: المصلي»› وهو خطأ. 


كتاب الصلاة 


2 آذآ # _-_-ويي 

وأيضا فإنه أداها قبل وجوبها عليه» فلا يسقط ما يجب عليه في الثاني › 
كمن صلى قبل وجوب الوقت فلا ينوب مناب فرض الوقت . 

وإن كان المخالف بقول: إن فرض الوقت لا يتعلق عليه مع إدراك وقت 
الوجوب ؛ فقوله أيضا فاسد؛ لأن البلوغ سبب لتكليف الصلاة» فمتى أدرك 
وقتها أو وقت ركعة منها ؛ لزمه فعل الصلاة» مثل الحائض إذا طهرت » ومثل 
الصبي إذا لم يكن صلى » ولا يختلف في حجه قبل البلوغ أنه لا ينوب عما 
يجب عليه بعد بلوغه » لوقوعه قبل وجوبه» فكذلك الصلاة» بل هم يقولون: 
لو بلغ محرما؛ لصار عن فرضه كما يقولون لو بلغ في صلاته» إلا أنهم 
يقولون: لو فرغ من حجه ثم بلغ ؛ وجب عليه ابتداء الحج » ويقولون: لو صلى 
الظهر بعد الزوال وفرغ ثم بلغ ؛ لم تجب عليه إعادة الصلاة. 

ونقول: إن الكافر متى أسلم ؛ لزمه فرض الوقت لإدراكه وقت الوجوب » 
فكذلك الصبي . 

فإن قيل: فإنها عبادة قد فعلها في حال صغره مع كونه مأمورا بها 
مضروبا على تركهاء فوجب أن لا يلزمه قضاؤها إذا بلغ » دليله الطهارة. 

قيل: إن أردتم بقولكم: إنه مأمور بها من قبل الله تعالى ؛ فغلط ؛ لأن 
القلم مرفوع عنه. 

وإن أردتم أنه مأمور بها من جهة العادة ليتمرن عليهاء ويعتادها ؛ فنحن 
إذا عودناه صلاة تطوع اعتاد ذلك» فسهل الفرض عليه إذا بلغ . 
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ٍ الكلام في الصبي يبلغ في صلاته 
وقد قال بعض الناس: ليس بنفل ولا فرض؛ لأن صحة الصلاة لا 


فأما قياسهم على الطهارة إن صحت لهم علة؛ فلا يشبه؛ لأن التطوع 
من الطهارة ينوب عن فرضهاء ولا يتغير لصلاة ما» ولكن من شرط الصلاة 
أن تفعل على طهارة» سواء كانت الطهارة لتلك الصلاة أو لغيرها» كما نقول: 
إن من شرط الاعتكاف أن يوقع في صيام أي صيام کان » لا أننا نوجب صياما 
لاعتكاف7" » والصلاة تراد فى نفسها متعينة » فلا ينوب تطوعها عن فرضها. 

وعلى أن قياسهم منتقض بالحج على أحد قولين فيما أظن. 

فإن قيل: فإن ارتفاع النقص لا يوجب إعادة صلاة مؤداة بشرائطهاء 
دليله العبد يصلي ثم يعتق . 

قيل: هذا تشبيه فاسد؛ لأن العبد مخاطب بأداء الصلاة» يجب عليه 
فعلها في حال نقصهء فإذا فعلها قبل العتق» أو أعتق وهو فيها؛ لم يغير 
حكم الفرض عليه» ألا ترى أننا نقول في الحج الذي ليس مفروضا عليه في 
رقه: لو فعله وهو رقيق ثم أعتق أو أبق بعد إحرامه ؛ أنه لا يجزئه عن فرضه› 
(1) في عيون المجالس (711/5 - 1۷۳): «قال مالك #م: لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم. وبه 

الصوم. وممن قال شرطه الصيام من الصحابة: ابن عباس » وابن عمرء وعائشة ڪش 

الحسن البصري. وقد روي عن علي أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وحكى ابن جرير الطبري 


عن الشافعي أنه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم» ورأيتهم يغلطونه» ويقولون: 


51١ 


كتاب الصلاة 


حل قاضو ی 
فإن قيل: إن صلاة الكافر ليس بصلاة. 


قيل: هي صلاة» ولكنها لا تصح منه حتى يسلم» كما لا تصح من 
المحدث وهو عندنا مخاطب بها » والصبى جملة ليس بمخاطب بهاء فهو 
أولى أن لا تجزئه عما يلزمه فى المستقبل. 


وعلى أننا نقول: إن ارتفاع النقص من الصبي لا يوجب إعادة» ولسنا 
شولا انيعد ا ف وإنها تأده قوفو ا لفان سيل غا 
لأن الذي فعله نفل» وما يفعله بعد البلوغ فرض . 

فإن قيل: فهو كالبالغ » بعلة أنه صلاها في حال الأمر بهاء والتأديب 


)١(‏ بناء على أن التمكن المشترط في التكليف لا يشترط فيه أن يكون ناجزا» خلاف لمن قال 
بذلك » ومن أشهر المسائل المبنية على الخلاف فيها مسألتان مشهورتان أشار إليهما المؤلف » 
وهما تكليف الكفار بفروع الشريعة » وتكليف المحدث بالصلاة» وقد أشار في المراقي إلى 
هذا كله بقوله: 

هل يجب الإنجاز في التمكن ١‏ أو مطلق التمكين ذو تعين 

عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم 

فالخلف في الصحة والوقوع ‏ لأمرر من كفر بالفروع 
إلى أن قال: 

تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الغقات 
وانظر في شرحها نثر الورود (۱۳۰ - 177). 
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قيل: هذا خطأ؛ لأنه خلاف الإجماع ؛ لأن الصبي غير مأمور بأدائها 
من قبل الله تعالى » الدليل على ذلك أنه غير عاص بتركها» والبالغ لو تركها 
لغير عذر؛ لعصى » ووجب عليه عندنا قتله. 

وعلى أننا قد جعلنا البالغ حجة لنا؛ لأنه إذا صلى قبل الوقت ثم دخل 
الوقت؛ لم يجزئه » فبلوغ الصبي )٠٠۷(‏ كدخول الوقت على الكبير» فصار 
ذلك حجة لنا. وبالله التوفيق. 

لمق رههم 


# عشألة )۲١(‏ ف كيفية الب ررصبالاة: 
التكبير للصلاة عند مالك زه أن يقول: «الله أكبر» لا يجوز غيره. 
وقال الشافعي: يجوز مع ذلك «الله الأكبر)(©. 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أن يدخل فى الصلاة بكل ذكر يقصد به 
تعظيم الله تعالى » كقوله: «الله أكبر» » و«الله أجل»» و«الله أعظم»» ونا أشي 
ذلك. 
وقال أبو يوسف: ولا يجوز إلا بلفظ التكبير”". 
)١(‏ انظر المدونة (؟157-175/5١)‏ تهذيب المسالك ٤٥۸/۱(‏ - 557 ) بداية المجتهد ۲٠۸/۲(‏ 
)5١١ -‏ وهذا هو مذهب أحمد. انظر المغني .)١١ - ٩/۲(‏ 
(۲) لأن في قوله: «الله الأكبر» الله أكبر)» ولكنه زاد لاماء ولم يغير المعنى» فيقدر كأنه لم يأت 
باللام» والإتيان بها بمثابة مد لا يغير المقصود» أو تثاؤب أو نحوهما مما لا يغير المعنى. 


نهاية المطلب (۱۲۹/۲) وانظر أيضا الأم (۲۲۷/۲) المجموع (50-09/4*). 
(۳) التجريد )477/١(‏ شرح فتح القدير (۲۸۷/۱ - ۲۸۹) حاشية ابن عابدين .)٠١۷/۲(‏ 


1 


كتاب الصلاة 


والدليل لقولنا أن الصلاة عليه بيقين» فلا يحكم بدخوله فيها ولا 


بسقوطها عنه إلا بدليل. 


وأيضا فإن النبي ية افتتح الصلاة فقال: «الله أكبر». 


فخرج ذلك منه مخرج البيان» وأفعاله وأقواله على الوجوب إلا أن تقوم 


۶ ولال . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
€3 


وأيضا فإنه قال: «الله أكبر» . 


وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ . 


فيه أحاديث ؛ منها حديث أبي حميد الساعدي «كان رسول الله مغ إذا قام إلى الصلاة استقبل 
القبلة » ورفع يديه» وقال: «الله أكبر»)ء أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه .)۸٠۳(‏ 

ومنها حديث واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله 8# فقال: (الله 
أكبر» كلما وضع » «الله أكبر» كلما رفع.. الحديث. أخرجه أحمد )٠١۲/۲(‏ وصححه ابن 
خزيمة (5/اه) 

ومنها عن علي أن النبي ية كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر» وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض ... الحديث سيأتي تخريجه (775/4)» والمذكور هنا لفظ البزار 
(0) وصححه. 

وقال ابن القطان: وهذا - يعني لفظ «الله أكبر) عزيز الوجود» غريب في الحديث لا يكاد 


یوجد» حتى لقد أذكره 5 حزم» وقال: ما عرف قط! وهو فى مسند البزار» وإسناده من 


العا ا ل يه ا كي 


E 
.)۲۸۳/١( انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه حول هذا‎ 


تقدم تخريجه .)٩٥/٤(‏ والمراد رؤية شخصه ييه ؛ وکل شيء فعله وقاله وجب علينا مثله . 
قاله أبو الطيب من الشافعية» انظر المجموع (1//4ه7). 


1€ 


0 كيفية التكبير للصلاة 3 
وهذا أمر ظاهره الوجوب » فلا يجوز خلا فه . 
فإن قيل: قوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)22 إشارة إلى الأفعال. 


قيل: الأفعال لا تشاهد؛ لأنها حركات» والإنسان يشاهده على هيئات 


تسمى بها صلاة» ونسمع منه أقوالا فيها وهي صلاة» وإنما أراد 4 بقوله: 
١(كما‏ رأيتموني أصلي)(" أي علمتموني ؛ لأن الرؤية يعبر بها عن العلم» كما 


<& 


يقول القائل: رأيت الله قد فعل كذاء أو قال كذاء وقد قال تعالى: لألَرّتَرَالَ 
رَبك كى مد 204 . 


وقال الشاعر: 
راف الله کو كل شيء محاولة وأكثره نووا 


وأيضا فقد روي أنه #4 علم الأعرابي لما قال له علمني» فقال له: 


«افعل كذا وكذا ثم كبر» فقل: الله أكبر)220. 


تقدم تخريجه .)٩٥/٤(‏ 

.)٩٥/ ٤( تقدم تخريجه‎ 

سورة الفرقان» الآية (ه٠٤).‏ 

البيت من الشواهد النحوية وهو لخداش بن زهير بن ربيعة. انظر شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك .)۳۸١/١(‏ والمحاؤلة: المراد بها هنا القوة والقدرة. 

أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث رفاعة بن رافع » ورجاله رجال الصحيح 
كما قال الهيشمي في المجمع )۲٠٠/۲(‏ إلا شيخ الطبراني علي بن عبد العزيز وهو البغوي › 
وهو ثقة » ولكن عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث. وصححه الألباني في أصل صفة 
الصلاة .)۱۸١/١(‏ ت 
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(۲( 


(۳) 
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عيبي ي 
وهذا موضع علمه فيه الفروض” › فلا يجوز خلافه. 
وأيضا قوله : «تحريمها التكبير»". 
فل على أن غير التكبين لا يكون تیا لی : 
رای ار کر کر کر کو عط بعلن و 
فإن قيل: فأجز «الله الكبير» ؛ لأنه من لفظ كبر لا من لفظ عظم. 
قيل: فقد سقط دخول لفظ أجل وأعظم» فصرنا نطلب ما كان من لفظ 
وامتنعنا من لفظ الكبير لوجهين: 
أحدهما: تعليم النبي © › وفعله» وقوله: «الله أكبر». 
والوجه الآخر: أن «أكبر» أبلغ من «الكبير) ؛ لأنه يقال في الإنسان الكبير» 


وقد ادعى ابن حزم أن هذا اللفظ باطل لم يعرف » وهو محجوج بما ذكرت » وقال: «لو صح 
لقلنا به » وهو عذره في إجازته الافتتاح بأي اسم من أسماء الله مقترن بالتكبير. انظر المحلى 
)1/۲( 

ولهذا كان هذا الحديث أصلا من أصول صفة الصلاة» وقد جعله العلماء علامة على أن ما 
ذكر فيه واجب» لأن المقام مقام تعليم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

أخرجه أبو داود )۸٥۷(‏ والترمذي (۳۰۲) وأحمد )۳٤١/٤(‏ وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم ۲٤۱/۱(‏ - 587) والنووي في المجموع .)٠٠٤/٤(‏ 

قال النووي: «قال الأزهري: أصل التحريم من قولك: حرمت فلانا كذا أي منعته» وكل 
ممنوع فهو حرام وحرم» فسمي التكبير تحريما لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل 
وغيرهما». المجموع )€ .(oo/‏ 

وهذا لا يلزم الشافعي وأصحابه لأنه لم يخرج عن لفظ التكبير» ولا يلزم أبا حنيفة وأصحابه 
لأنه لا يقول بمفهوم المخالفة كما تقدم. 

انظر اللسان مادة (كبر) و(عظم). 


كيفية التكبير للصلاة 


> ا 5ج 
وغيره أكبر منه» فإذا قال: «أكبر) ؛ تضمن أنه أكبر من كل شيء(2©. 
فإن قيل: فأجز الأكبر. 
للم د 
أحدهما: بيان النبى ي بقوله » وفعله » وتعليمه. 


والوجه الآخر: أن الألف واللام للتعريف» فهي تدخل تارة لتعريف 
التكرة في الجنس » وتارة لتدل على العهد» فأنت تقول: زيد طويل» فتخبر 
عن طوله» وهو معرفة ليستفيد المخاطب أنه طويل» وتقول: زيد الطويل ؛ 
للعهد» وتميزه من غيره» مع أن زيدا وإن كان اسما معرفة ؛ فقد تعرفه بالصفة 
بالألف واللام لتميزه من غيره» وتدخل الألف واللام أيضا على تعريف 
التكرات في الجنس”"» ولما كان هذا الاسم وهو قوله «الله أكبر) ‏ لا 
يلتبس بغيره » ولا يحتاج إلى التمييز بينه وبين غيره ؛ ينافيه الألف واللام التي 
هي للتعريف ؛ لأنها أشد تعريفا من المعرفة التي تعرفه بها؛ لم يحتج إلى أن 
يقال: «الله الأكبر» » فصار قولنا «الله» أعرف المعارف › فقيل: «الله أكبر) بلا 
ال 


)١(‏ ولأن أكبر وإن كان لفظه لفظ نكرة؛ فهو في أعلى مراتب المعارف ؛ لأن معناه: أنه أكبر من 
كل شيء» فلا كبير إلا وهو أكبر منه. تهذيب المسالك .)471/1١(‏ 

(۲) ولها معان أخر انظر شرح ابن عقيل )١175 - /١(‏ المقاصد الشافية للشاطبي 5149/١(‏ - 
8 مغني اللبيب (74/1 - ۷۷). 

(۳) وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص » فأشبه ما لو قال: الله العظيم» وقولهم: لم تغير بنيته 
ولا معناه؛ لا يصح ؛ لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف» وكان متضمنا لإضمار أو تقدير 
فزال» فإن قوله: «الله أكبر» التقدير: من كل شيء» ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام- 
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0 

دليل: قد ثبت أن النبي #4 قرأ بفاتحة الكتاب قبل الركوع » وجعل الركوع 

قبل السجود» وجعل السجود على الجبهة » وتشهد في آخر الصلاة(""» فعلمنا 

أن المراد من ذلك أعيان تلك الأفعال والأقوال» فمن حيث لم يجز أن يسجد 

على الذقن» ولم يجز أن يسجد قبل الركوع » ولا يعدل عن فاتحة الكتاب إلى 
غيرها”"» كذلك لا يجوز أن يدخل بغير «الله أكبر) ؛ لأنه خلاف ما فعل. 


وأيضا فقد اتفقنا على أنه لو قال في أول الأذان غير «الله أكبر»؛ لم 
يكن داخلا فيه » فكذلك فى الصلاة ؛ بعلة أنها عبادة جعل أولها التكبير. ْ 


وهذا القياس قد ذكره بعض أصحابناء ورأيت بعض العراقيين يقول: 
قد روي عن أبى حنيفة أنه يجوز فى أول الأذان «الله أعظم» › و«الله أجل)7". 

فإن قيل على هذا: ليس الأذان عبادة. 

قيل: هذا خطأء ولو جاز أن يقال لمسنونات الصلاة ليست عبادة؛ 
لكانت سائر سننها كذلك » ونحن نعلم أن الأذان سن للصلاة وإن كان قبلها. 


= رسوله عه ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذاء فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها 
دون غيرهاء كما أن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قوله: «بسم الله» دون غيره» وهذا يدل 
على أن غيرها ليس مثلا لها . أفاده ابن قدامة في المغني .)١١/۲(‏ 

(1) ستأتي الأحاديث الدالة على هذا في المسائل الآقية. 

(؟) هذا لا يلزم أبا حنيفة وأصحابه لما سيأتي أنهم يجيزون العدول عنها إلى غيرها.. 

)۳( قال في التجريد :)574/١(‏ «ولا يلزم ‏ على ما قلناه ‏ الأذان؛ لأنه لا يختص بعبارة» ولو 
أذن بالفارسية والإعلام يقع به؛ جاز». 
قلت: وهذا ينافي ما قاله الفندلاوي في تهذيب المسالك )510/١(‏ من أنه لا حلاف لو أن 
مؤذنا افتتح الأذان بغير لفظ الله أكبر ؛ لم يكن فيه داخلا. فالخلاف موجود كما رأيت. 


1۸ 
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فإن قيل: فقد قال تعالى: ی اقم من ترذ © ویک اسم رزو فص 204 . 


فجعله مضصليا بعد ذكره اسم الله » والذكر الذي تتعلق به الصلاة التكبير» 
فوجب اعتبار عموم اللفظ في جميع أسماء الله تعالى إلا ما قامت عليه الدلالة. 


قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه قد ثبت عندنا أن الدخول في الصلاة من 
الصلاة» وقوله: اوک اشم کہ فصل 4 قد قد فصل ب بين الذكر والصلاة» فدل 
على أن المراد غير التكبير » ومثل ذلك قوله: «لقيت زيدا فأعطيته» » ظاهره 
8 العطاء غير لقائه » وأنه 000 ولو كان الظاهر يقتضى ما ذكروه؛ لكان 
عموما تدخل تخته كل ذكرء فين ابی کو ما ذلك الذكر و بقؤله: ان 
أكبر»””"» وبقوله للذي نقص من صلاته قل: «الله أكبر)”؟؟ » وبقوله: «تحريمها 
التكبير)0*©. 

وأيضا فإن الآبة وردت في من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » كيف الزكاة 
وكيف الصلاة ؟ مأخوذ من الدلائل التى ذكرناها. 


وأيضا فإنه إخبار عمن تزكى وصلى » وهذا يقتضى صلاة شرعية » ونحن 
لا نسلم أن هذا صلى صلاة شرعية إلا على الوجه الذي ذكرناه؛ لأنه لو ذكر 
الله ربه» ولم يتوضأء وصلى » أو أحدث في صلاته» أو تعمد ترك شيء من 
فروضها ؛ لم يطلق عليه أنه صلى صلاة شرعية تقتضي صلاة شرعية » ونحن 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان .)١6- 1١4(‏ 
(۲) بنحو هذا أجاب ابن حزم في المحلى (77/1؟). 
(۳) تقدم تخريجه .)۲۱٤/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۲۱٥/٤(‏ 
(0) تقدم تخريجه .)1١17/14(‏ 
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لا نسلم أن هذا صلى صلاة شرعية إلا على الوجه الذي دلت عليه الشريعة» 
فثبت أنه أراد تعالى بقوله: ودک اشر يد فصل مدح من قد فعل الصلاة 

فإن قيل: فقول النبي 4: «تحريمها التكبير»» والتكبير والتعظيم 
يعبر بهما عن معنى واحد» ألا ترى أن من رأى غيره يكبر الله ؛ جاز أن يقول: 
رأيت فلانا يعظم الله » وكذلك من رآه يعظمه. 

قيل: ينبغي أن يتبع اللفظ الذي ورد على صاحب الشريعة لا المعاني ؛ 
لأن للفظ معنى يختصه هو به أخص من غيره» وذلك أن كل من كبر الله تعالى 
فقد عظمه » وليس كل من عظمه فقد كبره» الذي يدل على ذلك أننا إذا عظمنا 
رئيسا من الناس بالإكرام والتبجيل» ورفعنا محله ؛ قيل: قد عظم » ولا يقال: 
قد كبر » وإذا قيل: رجل كبير من الناس ؛ لم يعقل منه: عظيم من الناس » وقد 
يقال: كبير المحل » وعظيم المحل » فيشتركان في موضع » ويختص كل لفظ 
بمعنى يخصه دون صاحبه في موضوعه» ولیس يعقل من إطلاق قوله عة: 
(اتحريمها التكبير)(" تحريمها التعظيم ؛ لأننا نعظم الصلاة بأفعال نفعلها من 
الخشوع › والقنوت» والصمت» والإصغاء» وغير ذلك» فتكون معظمين › 
ويقال: فلان يعظم الصلاة» ولا يقال: قد كبر الصلاة» فعلمنا بهذا أن للتكبير 
في الموضوع معنى يخصه. 

هذا لو لم يرد عن النبي 4 غير قوله: «تحريمها التكبير»» فكيف 
(۱) تقدم تخريجه (517/5). 


(۲) تقدم تخريجه (5/5١؟).‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)7١5/5(‏ 
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م )© 
وقد ورد عنه التعليم بقوله: [قولوا] «الله أكبر) . 
فإن قبل: فقد قال تعالى: فا رأ أي 4(" أي عظمنه. 


قيل: هذا صحيح › ولیس معناه معنى كبر يكبر تكبيرا ؛ لأن (أكبرنه) 
حكاية عن فعل فعلنه» فيه تعظيم له؛ وكبر يكبر في موضع حكاية عن شيء 
صغير يصير كبيرا بفعل يفعل» وتكون حكاية عن قول الإنسان: «الله أكبر) , 
ألا ترى أنه إذا قيل: «الإمام قد كبر للصلاة»؛ لم يعقل منه معنى أكبرهاء 
وكذلك يقال: كبر على أضحيته» أو في أيام النحر» وعقيب الصلوات» لا 
يعقل منه أكثر(" ولا أعظم» فلكل لفظ من هذه الألفاظ معنى يخصه في 
إطلاقه وموضوعه. 

فإن قيل: فقد روي أنه لما نزل قوله تعالى: وبك ف4 قال النبي 
عة : «لا إله إلا الله). 


فلولا أن ذلك يفيد معنى التكبير؛ لم يكن لذكره معنى» ألا ترى أن 


قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أننا لا نمنع أن يعقل أن المراد هذا بدلالة؛ 


0( كذا بالأصل» ولعل الصواب «قل» كما تقدم تخريجه من حديث رفاعة بن رافع . 

(۲) سورة يوسف» الآية .)۳١(‏ 

(۳) هكذا بالأصل » ولعل الصواب: أكبر. 

(4:) سورة المدثرء الآية (۳). 

6 لم أجده بهذا اللفظ» ولكن ذكر القرطبي في جامعه )٥٤/٠١(‏ قال: «وفي التفسير أنه لما 
نزل قوله تعالى: #وَرَبَّكَ دكب € قام رسول الله ب وقال: «الله أكبر) » فكبرت خديجة » وعلمت 
أنه الوحي من الله تعالى» ذكره القشيري». 


۲١ 


كتاب الصلاة وو 
ا کے 
وهذا موضع لم يكن النبي © قد فرضت عليه الصلاة» فعقل أن المراد 
التوحید» ألا تراه قال تعالى: ورك دكرَ © وَيَبَكَ طهر © وير اجر 
فعقل أن المراد توحيد الله تعالى وهجران الصنم'» وليس إذا قامت الدلالة 
في موضع مًا؛ وجب أن يزول عن حقيقة الموضوع والإطلاق» ألا ترى أنه 
إذا قيل: قد كبر الإمام ؛ لم يعقل منه أنه قال: لا إله إلا الله» وكذلك لم نعقل 
نحن ولا أنتم من قوله ##: «تحريمها التكبير»' أي تحريمها التهليل» ولو 
دخل في الصلاة بقوله: «لا إله إلا الله» ؛ لم يجزئه عندكم فيما أظن» بل أظن 
أنه يدخل في الصلاة بقوله «الله) عندكه”" ؛ ونحن نعلم إذا قال: «اللهم اغفر 
لي» ؛ فهو وإن كان دعاء لنفسه فقد عظم الله تعالى ؛ لآنه لم يدع غيره» وهو 
معتقد أنه لا يغفر الذنوب غيره» ومع هذا لا يجزئه من التكبير». 
فإن قيل: فإن التكبير ذكر من غير القرآن» جعل شرطا في صحة الصلاة ؛ 
فوجب أن لا يتعين» قياسا على الخطبة. 


قيل: الخطبة ليست من نفس الصلاة » والتكبير عندنا من نفس الصلاة0" . 


(۱) انظر تفسير ابن جرير )8786/٠١١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)۳۳۹/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (715/1). 

(۳) عكس المؤلف القضية ؛ إذ يجوز عندهم الأول دون الثاني . انظر الهداية مع شرحها )۲۸۸/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين )٠١۷/۲(‏ بل أجاز القدوري في التجريد )551/١1(‏ «اللهم» أيضاء بل 
يجوز عندهم أيضا «ملك يوم الحساب». 

.)451/١( لأنه ليس بتعظيم محض » وإنما هو مسألة ودعاء. التجريد‎ )٤( 

. ذهب الحنفية إلى أن التكبير ليس جزءا من الصلاة؛ وإنما هو شرط من شروطها يتقدم عليه‎ )٠( 
والجمهور على أنه جزء منهاء وركن من أركانها مع اتفاقهم أنه لا بد أن يقع مقارنا للصلاة‎ 
.)11/1١( التجريد (477/1) المغني‎ )١50/١( لا مهلة بينهما. انظر الإشراف‎ 


Y۲ 


على أنه قياس يرفع النص الذي رويناه. 

على أن الخطبة عندكم لو قال كما قال عثمان وللة: «إنكم إلى إمام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال) » أو أتى بلفظ غير هذا ؛ لأجزأه» وهذا اللفظ 
لا يدخل به فى الصلاة» ولا يقوم مقام قوله: «الله أكبر). 

فإن قيل: فإننا لا نسلم أن قوله: «الله أكبر) من الصلاة» وإنما هو قبلها. 

قيل: الأمر عندنا بخلاف ذلك » ونحن نذكر المسألة بعد هذا. 

فإن قيل: قولكم: إن هذا قياس يدفع النص ؛ لا معنى له؛ لأننا نجوز 
الأمرين جميعاء فلسنا نسقط النص» وهذا مثل قياس الأرز على البر بالعلة› 
فنمنع التفاضل فيهما جميعا. 

قيل: هذا غلط » ولا يشبه قياس الأرز على البر؛ لأن المصلى إذا دخل 
فى الصلاة بقوله: «الأعظم الله) ؛ فقد أسقط من هذه الصلاة اللفظ (5.م) الذي 
نص 4 » بل لو قالهما جميعا؛ كان ما تقولونه صحيحاء فسقط ما ذكرتموه. 

فإن قيل: فإن التكبير ذكر واجب من غير القرآن» فوجب أن يعتبر فيه 
المعنى » دليله الشهادتان. 

قيل: الشهادتان المطلوب منهما الإسلام» ويكون باعتقادهما داخلا في 
الإسلام» وباعتقاد التكبير لا يكون داخلا في الصلاة» فنحن وإن أوجبنا عليه 
التلفظ بالشهادتين مرة في دهره ؛ فلا يعتبر اللفظ ؛ لأننا نحتاج أن نعلم دخوله 
في الإسلام ليحكم له بحکمه»› وهو بالاعتقاد قد صار مسلماء فبأي لفظ 


۳ 
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علمناه؛ حكمنا له بحكم الإسلام» ولو جاز أن يعلم باعتقاده ؛ لكفاه ذلك »› 
وليس كذلك الصلاة؛ لأنه باعتقادها لا يكون داخلا فيها" » لا فيما بينه 
ونين ا تعالى ولا قينا مدنا : 


على أنه ينتقض بكل. لفظ مما ذكرناه من دعائه للأنبياء» والمرسلين› 


الم اة و لا ن قه طا اك وهو فاه آله رفون خو 
و والا ول ي + وهو ليه دول عیره؛ , 


واعتقاده أنه لا يقدر على ذلك غيره تعالى» ولأن فى دعائه للأنبياء والملائكة 
تعظيما لله تعالى » ومع ذلك فلا يجزئه عندكم غير التكبير. 

وعلى أنه قياس يدفع النص على ما بيناه. 

وعلى أننا نعارض بقياس آخر فنقول: هو ركن لا تصح الصلاة إلا به0©, 


(1) انظر التجريد )470/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز .)٠١١ -175/١(‏ 

(؟) حكى القاضي عياض عن جماعة من السلف أنه يكفي الدخول في الصلاة بالنية فقط بلا 
تكبير» وممن حكي عنه ذلك ابن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة» والحكمء 
والأوزاعي. وحكاه ابن المنذر عن الزهري وقال: ولم بقل به غير الزهري. 
قلت: وهو مردود بما نقله عياض ء لكن قال النووي بعد حكايته كلام القاضي عياض: «لا 
أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة؛ مع حديث علي ي48). 
شرح مسلم ٤(‏ /۸۱) 
قلت: الذي نقله عنهم ابن المنذر وابن أبي شيبة (؟/58 -54) أنهم يقولون: إذا نسي 
المصلي تكبيرة الافتتاح ؛ تجزئ عنه تكبيرة الركوع » وهذا لا يفهم منه أنهم لا يقولون بوجوب 
تكبيرة الإحرام كما فهمه القاضي عياض وغيره؛ لأنه قد يكون الشيء واجبا ويسقط بالنسيان 
كما هو معلوم» وغاية ما قالوا أنه إذا نسيها؛ تجزئ عنه تكبيرة الركوع تخفيفا عليه وهذا لا 
ينافي وجوبها عند الذكر. والله أعلم. 

(۳) هذا القياس لا يلزم أصحاب أبي حنيفة ؛ لأنهم يقولون: تكبيرة الافتتاح شرط لا ركن. انظر 
شرح فتح القدير ۲۸٤/١(‏ - 7180) وسيناقش المؤلف هذه القضية في المسألة الآتية. 
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فوجب أن يكون معيّنا ؛ دليله الركوع والسجود. 

وأيضا فإنه ذكر واجب فى الصلاة يفعل لا على وجه البدل» فوجب أن 
يتعين قياسا على فاتحة الكتاب'. 

ويكون قياننا أولى؟ لأنه مؤافق للنضصوض الى ذكرتاها: 

فإن كنا مسؤولين ؛ سلم قولنا: إنه ركن في الصلاة أو ذكر فيها؛ لآننا 
نبنيه على أصولنا من أن التكبير من الصلاة» فإن لم يسلموه؛ نقل الكلام إليه. 

وإذا كنا سائلين ؛ فإنهم يمنعوننا من ذلك - أعني أصحاب أبي حنيفة -» 
ولكنا نذكر قياسا يلزم» سواء كنا مسؤولين أو سائلين» فنقول: اتفقنا أنه لو 


قال: «اللهم غفر لي» ؛ لم يجزئه من التكبير» العلة في ذلك أنه لم يقل: «الله 
أكبر» » فكذلك إذا قال: «الله آعظم» › أو «أجل»› ونرجح قياسنا بما ذكرناه. 


وهذا القياس أيضا يلزم أصحاب الشافعى فى قوله: «الله الأكبر). 

أو نقول لهم: إذا قال: «الله الكبير) ؛ لم يجزئه» فكذلك إذا قال: 
(الأكبر)» بعلة أنه لم يقل: «الله أكبر). 

ويجوز أن نقول: من لم يقل شيئا ؛ لم يكن داخلا في الصلاة» والمعنى 
فيه أنه ترك قوله: «الله أكبر» مع القدرة عليه. 

فإن ذكروا قياسا يعارضه ؛ رجحنا قياسنا باستناده إلى النصوص» وإلى 
ما عليه الناس خلفا عن سلف يحفظ عنهم » ولا يسمع منهم غير «الله أكبر)» 


)١(‏ فيه نظرء فإن الحنفية لا يوجبون فاتحة الكتاب أيضا. 
)۲( «أجيب بأنه يفيد السنية » أو الوجوب » ونحن نقول به» فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير:- 
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وهذا لو جعل دلالة مبتدأة في المسألة ؛ لجاز. 

وأيضا فقد روي أن النبي ي قال: (سبحان الله نصف الإيمان» والحمد 
لله تملأ الميزان» والله أكبر تملا ما بين السموات والأرض»''. 

وهذا يدل على تفضيل هذه الكلمة» فوجب أن لا يعدل عنها. 

فإن قيل: فإذا جاز أن يكبر بالفارسية ؛ جاز ما نقول ؛ لأنه يأتي بالمعنى(" . 


قيل: نحن لا نجوّز أن يكبر بالفارسية مع القدرة على العربية » وإنما 
يجوز ذلك مع الضرورة» والفارسية لفظ يعبر به عن العربية » لأن عندهم أيضا 
لفظ «الله أكبر» غير لفظ «الله أعظم»» وغير لفظ «الله أجل»» وغير لفظ «الله 
الكبير)» وأنتم تقيمون لفظا مقام لفظ لا أنه عبارة عن ذلك اللفظ””" »2 وإن 
جوزنا ذلك للضرورة ؛ فلا ينبغي أن نجيزه مع القدرة » ألا ترى أن الذي لا يحسن 


5 «الله أكبر» عند أبي حنيفة». قاله ابن عابدين في رد المحتار )٠١۷/۲(‏ قلت: ولا يخفاك أن 
مراد ابن عابدين بالوجوب غير مراد الجمهور» لما علم من تفريق الحنفية بين الوجوب 
والفرض » فتنبه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (8019) بلفظ: «التسبيح نصف الإيمان» والحمد يملؤه» والتكبير يملأ ما 
بين السماء والأرض». وحسنه ؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي . 
ولفظ: «الله أكبر ملء السموات والأرض» أشار له ابن رجب من رواية عبد الرحمن الإفريقي » 
وهو ضعيف . جامع العلوم والحكم (۲۸۹) 
والحديث أخرجه مسلم (1/77) من حديث أبي مالك الأشعري » ولفظه: «الطهور شطر 
الإيمانء والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء 
والأرض .. الحديث. 

(۲) انظر شرح فتح القدير (۲۸۹/۱ - ۲۷۰). 

(۳) أي تجعلونه مرادفا لا أنه ترجمة عن المعنى. 


A 


9 تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة وو 

القرآن يجوز له التسبيح» ولا يجوز له التسبيح مع القدرة على القراءة. 

فإن قيل: فأجيزوا القراءة بالفارسية للضرورة. 

قيل: إنما امتنعنا من ذلك لأن المعنى الذي أريد من القرآن الإعجاز 
والنظم الذي فيه » وترجمته بالفارسية تبطل هذا المعنى ويصير غير معجز. 
وليس كذلك التكبيرة ؛ لأن المبتغى منه المبالغة. 

وهذه الدلائل في المسألة كلها تلزم أصحاب الشافعي في قولهم: «الله 
الأكبر) . 

وبمثل هذه الدلائل يستدل على أنه لا يجوز في التسليم غير «السلام 


عليكم») بفعل النبي و و وبالله التوفيق. 
هرق ههه 


8 ستألة )١7(‏ في التلبيرة اللزولى التي في يلبيرة الرعرام هل ي س 
ار ۸ر" : 
عندنا وعند الشافعي اا 


)١(‏ ولابن القيم كلام جيد ماتع بخصوص سر اختيار لفظ «الله أكبر» دون غيره. انظر تهذيب 
السنن )59/١(‏ وله كلام ماتع أيضا في سبب اختيار لفظ «السلام عليكم» في الخروج من 
الصلاة»» فانظره في بدائع الفوائد 5١١/5(‏ -/ا١5).‏ 

(۲) فتكون ركنا منها وجزءا من أجزائهاء أو هي خارج ماهية الصلاة فتكون شرطا؛ لما علم أن 
الركن هو ما كان داخل الماهية » والشرط خارجهاء قال في المراقي: 

والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج 

(۳) انظر المدونة )١717/١(‏ تهذيب المسالك ٤1٤/۱(‏ --555) الإشراف )۲٤١- ۲٤٥/۱(‏ 

والمجموع (755/54 - 5ه") وكذلك عند الحنابلة . انظر المغني .)٠١/۲(‏ 


TY 
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وحكي عن الكرخي وأصحاب أبي حنيفة أنه لا تقع في الصلاة» وأن 
الصلاة تقع بعدها. 


قالوا: وكلام محمد بن الحسن في كتاب الطهارة يقتضي ما قاله(©. 

والدليل لقولنا قوله #4 للأعرابي وقوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل » 
فقال: ما أحسن غير هذا فعلمني» . 

والمراد بقوله: «فعلمني» الصلاة» فقال له: «قل: الله أكبر» ثم اقرأً)". 

فدل على أنها من الصلاة. 


وكذلك روي أنه افتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر)" » ففاتحتها منهاء كما 
أن فاتحة الكتاب من الكتاب. 


وأيضا قوله #: «تحريمها التكبير)9». 

والإحرام )٠٠١(‏ بها منهاء كما أن الإحرام بالحج من الحج. 

وأيضا قوله .©: «إن صلاتنا لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميين» 
إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)22*0. 

فجعل التكبير من الصلاة. 


(1) التجريد ٤۷۳/۱(‏ - 400 ) شرح فتح القدير ۲۸٤/۱(‏ - ۲۸۵) حاشية ابن عابدين )٠١۹/۲(‏ 
نيل الأوطار .)٠۷١/۲(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۸/۲) .)۲۱٣/٤(‏ 

.)۲۱٤/ ٤ تقدم تخريجه‎ )۳( 

.)۲۱٦/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۳۳/٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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وأيضا فإن التكبير لفظ لا يصح إلا بطهارة» وستر العورة» وإزالة 
النجاسة مع العلم والقدرة» فأشبه سائر أفعال الصلاة. 

وأيضا فإنه ذكر شرطه التوجه''" مع القدرة» لا يجوز تركه ؛ فأشبه القراءة . 

وأيضا فإن ابتداء الشىء منه. 


فإن قيل: فإن قوله: «تحريمها)7 هذه الهاء كناية عن الصلاة» فكأنه 
قال: «تحريم الصلاة التكبير) » وهذا يفيد تقدمه على جميع الصلاة» ألا ترى 
أن قوله: «الصلاة») عبارة عن جميعها لا عن بعضهاء وأن التحريمة لو كانت 
صلاة ؛ لصارت كأنه قال: تحريم الصلاة صلاة » هذا لا يصح › فصار الخبر 
دلالة لناء 
قيل: هذا غلط بِيِّنْء ليس إذا أضيف الشيء إلى اسم الكل ؛ لا يكون 
يكلب ی اا ,تقول ها ات لار وها شافط لار وها 
سور بغداد» وهذا رأس زيد» وهذا أول الصلاة» فلا يدل على أن البعض 
ران (O4‏ ش 
المضاف إلى اسم الكل ليس منه؟. 
وقولكم: «إنه لو كان معنى قوله: «تحريم الصلاة صلاة» لم يكن له 
معنى» ؛ فكذلك يلزم لو قال: «أول الصلاة التكبير) وهو صلاة» لكان معناه: 
)۱( أي تجعلونه مرادفا لا أنه ترجمة عن المعنى. 
(۲) تقدم تخريجه .)۲۱۹/٤(‏ 
(۳) لكن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه» وما سوى ذلك معدول عن ظاهره؛ فلا يقاس 
عليه. التجريد .)٤۷۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر المغني )١6/7(‏ المجموع .)٠١۸/٤(‏ 


۲۹ 
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أول الصلاة صلاة» وكذلك لو قال: «أول الصلاة صلاة» » وكذلك لو أراد 
إنسان أن يُعرّفنا فيقول: أول كتاب أبى حنيفة الطهارة ؛ لكان معناه: أول كتاب 
أبى حتيفة كتاب أبى حنيفة » فعلمت أن هذا ساقط» وإنما يعرف الأول بشىء 
يخصه حتى يعرف منه الابتداء» وإلا فنحن نعلم أن كل جزء من الصلاة 
صلاة » فأراد أن يعرفنا أن ابتداء هذه الأجزاء ‏ المعبر عنها بالصلاة ‏ أولها 
وافتتاحها تكبيرة الإحرام» وقد قلنا: إن ابتداء الشىء منه. 

فإن قيل: فإن معنى قوله ع2: «صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الاو اا ف ک0 

فإنه يدل أن الصلاة تكون تكبيراء ولا يدل على أن كل تكبيرة صلاة"» 
وهذا موضع الخلاف » ألا ترى أن التكبيرات التي تقع في الصلاة هي منهاء 
وخلافنا وقع فيما لا يحصل في الصلاة هل هو منهاء فلا دلالة في اللفظ 
عليه » يدلك على ذلك أنه ذكر قراءة القرآن والتسبيح » ولم يدل هذا على أن 
كل ما هو من هذا الجنس فهو من الصلاة. 

قيل: هذا غلط بين ؛ لأن قوله #: «إنما هى تكبير)7" أي هى تكبيرة 
الإحرام وغيرها من التكبير» ولما جعلت القراءة التى فيها والتكبير صلاة ؟؛ 
فتكبيرة الإحرام صلاة» ألا ترى أنه #4 لو صرح فقال: (إنما هي تكبيرة 
الإحرام» والقراءة» وتكبيرة الركوع» ؛ لكان صحيحاء فثبت بهذا أن إخراج 
(۱) أخرجه مسلم (لالاه  .)٣۳‏ 
(۲) عبارة صاحب التجريد :)875/١(‏ «هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة» ولا يدل على 


أن تكبيره صلاة» . 
(۳) هو الحديث قبله. 


YY 
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تكبيرة الإحرام بغير دلالة لا يسوغ. 

فإن قيل: فإن اعتباركم بالطهارة وأن التكبيرة لا تصح إلا بها ؛ اعتبار 
غير صحيح ؛ لأن الطهارة ليست لأجل نفس التكبيرة» ولكنها لأجل ما يفعل 
عقيبها من أفعال الصلاة» وذلك أن الأفعال لا يمكن أن يفصل بينها وبين 
التحريمة » فلذلك لم يصح أن تكون على غير طهارة ؛ فصارت الطهارة معتبرة 
لأجل ما بعد التكبير من أفعال الصلاة» وأفعال الصلاة تفعل بالطهارة» ولا 
يصح أن يكون مؤديا لجزء من الصلاة مع الحدث. 

قالوا: ويبين ذلك أن من حكم الطهارة أن تتقدم استقبال القبلة» ولم 
يدل ذلك على أن الطهارة شرط فى استقبال القبلة » وأنها من الصلاة» وكذلك 
نية الصلاة حكمها أن تكون الطهارة موجودة قبلها وإن لم تكن من الصلاة. 

قيل: قولكم: «إن الطهارة تفعل لأجل ما بعد تكبيرة الإحرام» ؛ دعوى 
لا دليل معهاء وقد بينا أنها لا تصح إلا بالطهارة كسائر أفعال الصلاة وأقوالها. 


فأما ما ذكرتم من استقبال القبلة للصلاة ؛ فإنه يصح أن يكون مستقبل 
القبلة قبل أن يتطهر » ثم يتطهر للصلاة » ويستصحب استقبالها حتى يدخل 
في الصلاة'"؛ وكذلك أن يقدم النية قبل الطهارة» ثم يستصحبها حتى 
يدخل في الصلاة» وتكبيرة الإحرام لا يصح الابتداء بها إلا بعد الطهارة 
)١(‏ وحينئذ يكون الحكم لما بعد الطهارة لا لما قبلهاء فإن لو غفل عن استقبالها بعد الطهارة لم 
ينفعه ما كان من استقبالها قبلهاء وكذلك الأمر في النية» وفي حديث المسيء صلاته: «إذا 


قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر»» فكون الوضوء لما بعد استقبال 
القبلة له وجه كما ذهب إليه المعترض » فتأمل . 


۲۳١ 


ع كتاب الصلاة و 
الا فى #التراءة: 


وقولكم: (إنه لا يمكن الفصل بين التكبيرة وبين الصلاة) ؛ فهو حجتناء 
وأنها من الصلاة فهي كالقراءة. 


فان استدلوا بقوله تعالى: ودک اشر ريو فصن 4 والذكر الذي يتعلق 
ووم ا سس الفاء لل للتعقیب"» فصار 
ذلك أصلا في أن التكبير [لا يقع إلا في الصلاة]» وليست منها©. 


قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يقل: «قد أفلح من تزكى» وكبر للصلاة 
فصلى»» وإنما أراد من قصد الله تعالى بصلاته» أي ذكره فصلى أي فكبر 
وقرأ؛ لأن هذه هي الصلاة» وإنما أراد الذكر الذي هو بالقلب» لأنه يكون 
ذاكرا بقلبه كما يكون ذاكرا بلسانه0©. 


ويجوز أن يكون ذكر اسم ربه بالآذان والإقامة9", ع 


.)٠١( سورة الأعلىء الآية‎ )١( 

(۲) قال النووي: «والجواب عنه أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف 
المخالف». المجموع (5//5"). 

(۳) انظر مغني اللبيب (۲۲۲/۱ -۲۲۳). 

)٤(‏ هكذا بالأصل» ولعل الصواب: لا يقع في الصلاة. 

() استدل بهذه الآية أبو بكر الجصاص على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار؛ لأنه لما ذكر 
عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلا له إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ - دل على أن المراد 
افتتاح الصلاة. أحكام القرآن (77/7) وقد رد هذا أبو بكر بن العربي في أحكامه ٤(‏ /0./* 
.)۳۸١ -‏ وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة. 

() ورجحه أبو بكر بن العربي في أحكامه» وبين أن الآية تدل على وجوب النية في الصلاة 
( وسبقه إلى ذلك ابن حزم في المحلى (77/7؟). 

(۷) مردود؛ لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلهاء وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة »= 


Y۲ 
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ثم صلى27 » فليس لكم في الآية دلالة . 

فإن قيل: فقد قال #4: (:0) «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم من الصلاة 
فاقضوا)(" . 

معناه: ما أدركتم من صلاة الإمام فصلواء وما فاتكم من صلاته فاقضواء 
وقد اتفقوا أن المدرك بعض صلاة الإمام.لا يؤخر تكبيرة الإحرام إلى آخر 
صلاته » فعلمنا أنها ليست من صلاته ؛ إذ لو كانت ؛ لوجب تأخيرهاء فلما لم 
يفعل ذلك أحد من الأمة ؛ علمنا أنه لا يتناوله الاسم . 


٠. 
85 


الإمام فصلوا»» ويكون هذا الذي تدركونه أول صلاتكم» وتكبيرة الإحرام 


٠. منة‎ 


قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ [لأن](" قوله ##: «ما أدركتم من صلاة 


وقوله: «وما فاتكم فاقضوا), أي إذا أتممتم فقد صرتم في معنى من 
قد صلى الجماعة من أولهاء فكان هذا الإتمام قد وقع موقع ما فاتكم من 
صلاة الإمام» فحصل لكم حكم الجماعة وثوابها. 

وهذا على الرواية التي يقول مالك: إن ما أدرك أول صلاته» فليس 


= ولا تتعلق بالإقامة. التجريد .)٤۷۳/١(‏ 

)١(‏ لم أجد من ذكر هذا التفسيرء وقد قيل: إن المراد تكبيرات العيد في طريق المصلى » وصلى 
صلاة العيد. قاله الضحاك. وقيل: هو أن يفتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وقيل: 
وحد الله كما هو مروي عن ابن عباس . وقيل غير ذلك. انظر تفسير ابن جرير )۸٥٩٥/۱۰(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۷۸/۱۰ - ۲۷۹). 

(۲) تقدم تخريجه .)١159/5(‏ 

(۳) في الأصل: أن. 

۳ 
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يحتاج إلى تأخير تكبيرة الحرام ؛ لأنها قد حصلت أول صلاة. 

وعلى الرواية التى يقول مالك: إن ما أدرك فهو آخر صلاته2© ؛ فلا 
يمكن أن ينتقل حكم تكبيرة الإحرام ‏ وهي جزء من الصلاة - من موضعه› 
فيصير بموضع آخر بحكم الجماعة» ألا ترى أن الذي يلحق الإمام راكعا 
فكبر وركع » وقد كان موضع تكبيرته في الانفراد غير هذا الموضع ؛ لأنه كان 
يتعقبها باستدامة القيام للقراءة» ولو فعل هذا منفردا؛ لم يجزئه. 

وهكذا أيضا قولكم: إنها ابتداء الصلاة وإن لم تكن منهاء ثم إذا أدرك 
ركعة من صلاة الإمام ؛ أوقعتم تكبيرة الإحرام ابتداء لآخر ركعة من الصلاة 
لموضع الجماعة» فكذلك فعلنا نحن» ولا يخرجها أن تكون من الصلاة. 


فإن قيل: فإن التكبير سبب يتوصل به إلى إقامة الصلاة » فأشبه الطهارة› 
وستر العورة» وأن التكبير مما يتوصل إلى الدخول في الصلاة به. 

قيل: هذه العبارة خطأ؛ لأن قولك: «إن التكبير سبب يتوصل به إلى 
الصلاة» ؛ هو المسألة » فكأنك غيرت العبارة» كيف [يسلم](2 لك أنه سبب 
يتوصل به إلى الصلاة وهو من الصلاة» هذا إنما نسلمه لك في الطهارة ؛ 
لأنها ليست من الصلاة» وتكبيرة الإحرام عندنا من الصلاة» فلا يقال: إنها 
سبب يتوصل به إلى الصلاة؛ لأن هذا بمنزلة ما يقول لك قائل: الركوع 
والقراءة اللذان فيها من الصلاة هما سببان يتوصل بهما إلى إقامة الصلاة» أو 
كل واحد منهما سبب يتوصل به إلى إقامة الصلاة» فمهما أجبته به؛ فهو 
(00 "سباق الا معان مده الات 17وی 
(؟) في الأصل: تسلم. 

۳٤ 
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جوابنا» وهو أن القراءة من الصلاة» فكيف يقال: إنها سبب يتوصل به إلى 
إقامة الصلاة. 

وكذلك قولك: (إن التكبير مما يتوصل به إلى الدخول فى الصلاة)» ؛ 
خطأ؛ كيف يكون ذلك وهو بالتكبير داخل فى الصلاة» وهذا بمنزلة إنسان 
يقول لإنسان قد دخل فى الدار: توصل إلى الدخول» فيقول له: كيف أتوصل 
إلى الدخول وأنا داخل » هذا محال. 

على أن هذا يفسد بالدخول في الصوم. 

فإن قيل: الدخول في الصوم يقع بالإمساك » وهو من جنس الفعل الذي 
يقع بعله. 

قيل: والدخول فى الصلاة بتكبيرة الإحرام» وهو القول الذي هو من 
جنس القول الذي يكون في الصلاة ويقع بعده. 

فإن قيل: فإنه ذكر لا يتقدمه شىء من أجزاء الصلاة» فوجب أن لا 
يكون فيهاء دليله الخطبة والأذان. 


قيل: هذا قياس باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الباطل » وما أدى إلى الباطل ؛ 
فهو مثله» وذلك أنك لا تنفك ممن يتطرق إلى إبطال الجزء الأول الذي 
فنذلة أنه ال ف ا بك الاش را فت سملت أو لها يعن 
تكبيرة الإحرام وهو الانتصاب؛ قال: هو فعل لم يتقدمه شيء من أجزاء 
.الصلاة » فوجب أن يكون كالقيام إلى الآذان» والإقامة» واستقبال القبلة » وإن 
جعلته قولا؛ قال: هو ذكر لم يتقدمه شيء من أجزاء الصلاة» فأشبه الأذان 


0 
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والإقامة» فلما كان قياسك يؤدي إلى هذا الفاسد ؛ كان فاسدا(©. 


على أننا قد ذكرنا قياسات بإزائه» ونرجح قياسنا باستناده إلى الأخبار» 


وإلى أن أول الشيء منه. وبالله التوفيق. 


م@ ©ه 


8 اما (۳؟): 


00 
(۲) 


(۳) 


قال مالك 4#5: ولا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام0". 


انظر تهذيب المسالك .)555/١(‏ 

«قد صئف البخاري في هذه المسألة جزءا منفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال 
أن الصحابة كانوا e‏ ذلك. قال البخاري: «ولم يستشن الحسن أحدا). 

وقال ابن عبد البر: «كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن 
مسعود). 

قال محمد بن نصر المروزي: «أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة..». 
وقال البخاري: «من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة » فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه» . 
قال: «ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع». وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من 
الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة» وذكر شيخنا أبو 
الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا). أفاده ابن حجر في الفتح 
)١0١-1١6١/(‏ ونحوه للنووي في المجموع )01١75/5(‏ 

قلت: وانظر في الحكمة من رفع اليدين التمهيد )۱۳۳/٤(‏ والمجموع ۳۷٦/ ٤(‏ - /1/1*) . 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك » تعلق بهذه الرواية أكثر المالكيين. انظر التمهيد (؛ ١8"/‏ 
(T€‏ 

وقال ابن حزم: «وهذه الرواية لا نعلم لها وجها أصلاء ولا تعلقا بشيء من الروايات» ولا 
قائلا بها من الصحابة ولا من التابعين». المحلى (۳/۳). 

وقال ابن حجر: «ولم أر للمالكية دليلا على تركه » ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم». الفتح 
(0/۳(. 3 


۲۳٢ 


بلازم» وفيه سعة 


000 


(۲) 
(۳) 
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وروى عنه أشهب أن الإمام إذا ركع يرفع يديه ويرفع من خلفه» وليس 
)00 


وكذلك [روى]'" عنه ابن وهب إذا ركع وإذا رفع" 


تنبيه: قال ابن رشد الجد: «وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه أنكر رفع اليدين عند 
الإحرام؛ وهي رواية شاذة ضعيفة خاملة » ونحوها في بعض روايات المدونة». المقدمات 
(1/و/ا١).‏ ش 

وقال القاضي عياض: «وروي عن مالك: لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منهاء ذكره 
ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار» وهي أضعف الروايات عنه» وتأولها بعضهم على 
تضعيف الرفع في المدونة» . إكمال المعلم (551/1). 

قلت: وسيذكر ابن القصار هذا القول فيما سيأتي . وانظر أيضا التوضيح لابن الملقن (70/5> 
-055). 

المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع » وحكي الإجماع عليه» وحكي عن داود إيجابه في 
تكبيرة الإحرام » وبه قال ابن سيار من أصحابنا» وحكي عن بعض المالكية » وحكي عن أبي 
حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه» وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضاء وهو 
رواية عن الأوزاعي » وقال ابن خزيمة: : من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنا من أركانها. 
أفاده ابن الملقن في التوضيح )٦۲۷/١(‏ 

قلت: وإلى وجوبه ذهب ابن حزم أيضا. انظر المحلى (718/1 - .)۲٠١‏ 

في الأصل: روي . 

وكذلك رواه عنه أبو مصعب الزهري » وقال ابن عبد البر بعد نقله من روى عن مالك رفع 
اليدين فى المواطن المذكورة: : (وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: : الذي آخذ به في 
رفع ا أن أرفع على حديث ابن عمر)ء قال: «ولم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن 
القاسم في رفع اليدين». التمهيد )٠٠١١/٤(‏ 

قلت: وقع في بعض طبعات فتح الباري: «وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد..» وفي بعض 
الطبعات: وقال ابن عبد الحكم)؛ وهو الصواب. 

ل الرواية ابن العربي» وذكر أن ابن وهب نقل عن مالك القول بالرفع أيضا عند 
القيام من اثنتين. عارضة الأحوذي )٥۸/۲(‏ وانظر أيضا المدونة )١191/1(‏ والمعونة- 


¥ 


كتاب الصلاة 


>8 > ب #11 ري 


وقال أبو حنيفة: يرفع في تكبيرة الإحرام وحدها؛ كأحد روايتي 


الى . 


(۱) 
(۲( 


وقال الشافعي: يرفع عند كل خفض ورفع'. 
والدليل لقول مالك 4# إنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون غيرها: 


)٠١٤/١(‏ بداية المجتهد )٠٠١ - ۲٤۸/۲(‏ قلت: وحكى يونس بن عبد الأعلى عن ابن 
وهب عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم » فقيل: وبعد أن 
يرفع رأسه من الركوع ؟ قال: نعم» قال: وهذا في سنة سبع وسبعين» قال يونس: وهي آخر 
سنة فارق فيها ابن وهب مالكا. الأوسط لابن المنذر (8/6.”) . 

حاشية ابن عابدين )١10/7(‏ شرح فتح القدير (١86/1؟‏ -585). 

في هذا النقل عن الشافعي نظر؛ لأن نص كلامه في الأم ۲۳٤/۲(‏ - 770): الرفع عند 
تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » والرفع منه» وهو الذي نقله عنه إمام المذهب في المجموع 
»)۳۷٣ -۳۷۰/٤(‏ وهو الذي نقله عنه ابن رشد في البداية .)۲٤۸/۲(‏ ولم يَنقل عنه واحد 
منهم أنه يقول بالرفع في كل خفض ورفعء إلا ما «وقع في أواخر البويطي: يرفع يديه في كل 
خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع » والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره 
يقتضي استحبابه في السجود أيضاء وهو خلاف ما عليه الجمهور) . أفاده ابن حجر في الفتح 
(9/مه١-‏ 5ه١).‏ 

إلا أن الإمام النووي نقل عنه في شرح مسلم (60/4) قولا أنه يستحب رفعهما في موضع 
آخر رابع » وهو إذا قام من التشهد الأول» قال النووي: «وهذا القول هو الصواب ؛ فقد صح 
فيه حديث ابن عمر عن النبي ئ أنه كان يفعله» رواه البخاري » وصح أيضا من حديث أبي 
حميد الساعدي» ورواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة) . 

قلت: وممن ذهب إلى الرفع عند القيام من اثنتين أيضا ابن وهب من أصحاب مالك كما 
نقله عنه القاضي عياض في الإكمال (7571/7). 

ونقل ابن عبد البر عن الشافعي قوله: «كل تكبير كان في افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين. 
التمهيد )١61//4(‏ وانظر أيضا اللأوسط (۲۱۲/۳ - ۲۱۳) و(791/9 .)۳٠۰۸-‏ 

وقد اتفق هؤلاء الفقهاء على سنية هذا الرفع كما تقدم. 

وعن أحمد الرفع في المواطن الثلاث انظر المغني (۱۹/۲) (7/لاه ‏ /اه). 


۸ 
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ما روآه او بک وعمر» وعثمان› وعلي » وأبو حميد الساعدي » ووائل بن 
حجرء وأبو هريرة» وابن عمر ويي «أن النبي بيه كان إذا افتتح الصلاة رفع 


بدیه)(. 


(1) حديث أبي بكر أخرجه البيهقي )٠١۷/۲(‏ وقال: رواته ثقات. وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
«السلمي تكلم فيه أبو حاتم » قال الدارقطني: وقال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه. ومحمد بن 
الفضل عارم: تغير واختلط بآخره. وقال ابن حبان: «تغير حتى كان لا يدري ما يحدث به» 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة » فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإذا لم 
يعلم هذا ترك الكل» ولا يحتج بشيء منه). انتهى كلامه. ثم لو سلمنا أن رواته ثقات فلا 
بد من الاتصال» والصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمي»). الجوهر النقي .)٠١۷/۲(‏ 
قلت: والحديث فيه رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه؛ فلا يكون حجة 
لما أراد المصنف» لكن أخرج الدارقطني (545/1) والبيهقي (۱۱۳/۲ - )۱۱٤‏ عن ابن 
مسعود قال: «صليت مع النبي ئ44 وأبي بكر وعمر 885 › فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة 
الأولى في افتتاح الصلاة). وفيه حجة لمذهب المصنف هناء لكنه ضعيف ؛ قال الدارقطني 
عقبه: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفاء عن حماد بن إبراهيم » وغير حماد يرويه عن 
إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي ية » وهو الصواب». 
وحديث عمر أخرجه البيهقي )٠١8-٠١17/7(‏ وفيه أيضا الرفع عند الركوع والرفع منه. 
وأخرج ابن أبي شيبة (714؟5) وابن المنذر في الأوسط عن عمر من فعله «أنه كان لا يرفع 
يديه إلا في تكبيرة الافتتاح»). وقد تقدم حديث ابن مسعود قبل هذا. 
وحديث علي أخرجه أبو داود (744) والترمذي )۳٤۲۳(‏ وابن ماجه (854) وأحمد 
(4/1) وقال الترمذي: حسن صحيح. وهذه الرواية أيضا لا تؤيد ما ذهب إليه المؤلف ؛ 
لأن فيها الرفع عند الركوع والرفع منه. 
وأخرج ابن أبي شيبة (4 40؟) وابن المنذر في الأوسط )"٠4/8(‏ والبيهقي )۸٠/۲(‏ عن 
علي من فعله» أي الرفع عند الإحرام فقط » وضعفه البيهقي » وكذا ضعفه البخاري والثوري 
والشافعي والدارمي وغيرهم. انظر المجموع 5١154/5(‏ --019). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أبو داود )۷۳١(‏ والترمذي (710) وابن ماجه (851) 


وأحمد (4/5؟47) وصححه الترمذي. - 


۳4 


كتاب الصلاة 


لح ص و 


فلو كان رفع يديه في غيرها؛ لذکروه. 
وقال الحسن: كان أصحاب (210) رسول الله َة إذا صلوا يرفعون أيديهم 
كأنها المراو” . 


فإن قيل: فقد روي أنه #ة قال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها 
أذفات شل شم 

قيل: يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيما عدا تكبيرة الافتتاح » بدلالة افتتاحه برفع يديه. 


ويحتمل أن يكون أراد اضطرابها وتحريكها يمينا وشمالا كأذناب 
ا 


= وحديث وائل بن حجر أخرجه مسلم )٥٤/٤۰۱(‏ وأبو داود )۷۲٤(‏ وابن ماجه .)۸٩۷(‏ 
وأحمد "١١/4(‏ - ۳۱۷). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (۷۳۸) وابن ماجه .)۸٦۰(‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (1/85) ومسلم (۲۱/۳۹۰ - ۲۲). 
ولكن هذه الأحاديث فيها حجة لرواية ابن وهب في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه. 
وانظر التمهيد (5 /17- )١16١‏ وأصل صفة صلاة النبي ية ففيه بحث ماتع حول هذه المسألة . 
0 بل قد ذكروه. انظر تخريج الأحاديث السابقة» وجزء رفع اليدين للبخاري. 
(؟) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (75) وابن أبي شيبة )۲٤٤٤(‏ لكن سياقه كما عند 
البخاري ؛ يرد على من خصص الرفع بالإحرام فقط ؛ إذ فيه: «كان أصحاب النبي ية كأنما أيديهم 
المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم». ولو أنه أورده من طريق حميد بن هلال قال: 
«كان أصحاب النبي ية إذا صلوا كأن أيديهم حيال آذانهم المراوح»؛ لكان أسلم من 
الاعتراض ؛ لأنه ليس فيه النص على مواضع الرفع . وقد أخرجه البخاري أيضا في جزئه (70) . 
)۳( أخرجه مسلم (470) وأبو داود (4۲). 
)٤(‏ وفي لفظ مسلم )1١١١/577(‏ ما يبين أن ذلك كان في السلام. 
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2 0 حكم رفع المصلى يديهء ومواضعه وچپ 


عه الرؤانة ا ماروا ال قال كان أضيكات آل عله 
وو وار حری 3 ب النیی وس 


إذا صلوا؛ يرفعون أيديهم كأنها المراوح)9©. 


ولم يخصوا تكبيرة الإحرام من غيرها" . 


وروی ابن عباس اتم أن النبي عه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في تسعة 


مواطن: عند افتتاح الصلاة» وذكر عند الركوع وغيره). 


فإن قیل: فقد قال تعالى: # كُفوا اوک وا 00 . 


قيل: أمر بالكف قبل الصلاة ) وهو الذي تعمله العامة من الناس من 


رفع لاف في الدعاء قبل الصلاة» ألا ترى أنه قال: # كوا لدي وَأْقِموأ 


وقال البخاري: «وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان هذا في 
التشهد لا في القيام» كان يسلم بعضهم على بعضء فنهى النبي بء عن رفع الأيدي في 
التشهد» ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم » هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه؛ ولو 
كان كما ذهب إليه ؛ لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات العيد منهيا عنه؛ لأنه 
لم يشتفن رفعا دون رفع). جزء رفع اليدين .)9١- ٩۰(‏ 


: وانظر أيضا التمهيد .)٠١١ - ١59/5(‏ 


أي الرفع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. 
تقدم تخريجه .)11٠0/5(‏ 

وقد تقدم أنه نص فيه على الرفع عند الركوع والرفع منه. 

أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين )١547(‏ والطبراني في الكبير »)۳۸١/١١(‏ وقال الهيشمي 
في المجمع 1/١‏ ؟): «(رواه الطبراني في الكبير وفي لار رون ا الأول محمد بن 
أبي ليلى وهو سيء الحفظ » وحديثه حسن إن شاء الله » وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط». 
قلت: وقد ضعفه البخاري في الجزء المذكور» وتبعه على ذلك النووي في المجموع 
(070/5) وغيره» وأجاب عنه على تقدير صحته بجوابين» انظرهما في المصدر المذكور. 
سورة النساء» الآية )7). 


5:١ 


كتاب الصلاة 


لصَلوِءِ 2704 فجعل إقامة الصلاة أي فعلها بعد الكف. 


ويتأول قوله #: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل 
شمسر الشف على ما تأولناه من تحريكها يمينا ويل 


ووجه الرواية““ أنه لا يرفع في تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ ما رواه ابن 
مسعود 4#: (أن النبي عع رفع يديه في الصلاة في أول مرة ثم لم يعد». 


فصار فی الرفع سعة » وف تركه سعة ؛ لاختلاف هذه الروايات عن 


والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة 


عله . 


.)/5( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه وتوجيهه .)۲٤١/٤(‏ 

(۳) وأن ذلك عند السلام كما تقدم. 

)٤(‏ لم يسبق لهذا الرواية ذكر» والظاهر أنها سقطت من بعض النسخ » وقد تقدم بيان أنها رواية 
ضعيفة فيما نقلته عن ابن رشد الجد. 

)۳۸۸/۱( أخرجه أبو داود (/75) والترمذي (/01؟) وأحمد‎ )٥( 
وقال ابن عبد البر: هو حديث انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه في ألفاظه» وقد‎ 
ونقل ابن حجر عن‎ )١57/5( ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمى به»). التمهيد‎ 
.)1 01/١ الشافعي تضعيفه. انظر الفتح‎ 
وقال النووي: «روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن‎ 
مسعود» وروى البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن‎ 
آدم» وتابعهما البخاري على تضعيفه » وضعفه من المتأخرين الدارقطني والبيهقي». وأجاب‎ 
وضعفه أيضا ابن‎ .)١٠۹١ - /۱۷ه‎ ٤( عنه بثلاثة أجوبة سوى وجه التضعيف . انظر المجموع‎ 
.)057/17( العربي في العارضة‎ 


۲ 


5 حكم رفع المصلى يديهء ومواضعه 
البح ا ا حت ا 
وتأويل قول ابن مسعود أنه ل84 : «رفع يديه في الصلاة في أول مرة)» 
أي في أول ما نزل الفرض في تكبيرة الإحرام وغيرهاء ثم لم يعد إلى ما 
سوى تكبيرة الإحرام؛ لأن قوله «رفع» حكاية عن فعلة واحدة فيحتمل ما 
قلناه» ولم يتبين في أي شيء رفع أيضا. 
وقول الصحابة وجي : «كان إذا افتتح» حكاية عن التكرار» مع أن قولهم 
مثبت » وابن مسعود ناف » فالمثبت أولى من النافى » ولأن تكبيرة الإحرام لما 
كانت فرضا لأنها تحريم الصلاة ؛ خصت برفع اليدين فيهاء حتى إذا رآه من 
خلفه ؛ علم أنه مفتتح لصلاة”"2» فهي علامة يتبين بها من باقي التكبير7"©, 
والله أعلم. 
)0( 


وكذلك روي عن علي » وابن مسعود 4 اح او شام اطع ل لا اه د اه 


(۱) تقدم تخريجه .)۲٤۲/٤(‏ 

(۲) خصوصا ممن لا يسمع صوته أصلا أو عرّضاء كما جعل وضع الإصبعين في الأذنين حال 
الأذان لهذا الغرض أيضا- 

(۳( قال بعض المتكلمين: كان شرع الرفع في أركان الصلاة أولا علامة للاستسلام لقرب عهدهم 
بالجاهلية والإباءة عن الإسلام» فلما سوا بذلك واطمأنت قلوبهم ؛ خفف عنهم» وأبقي 
في أول الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يسمع التكبير. نقله عياض في الإكمال 
)١7/1(‏ وهو توجيه مقبول في تكبيرة الإحرام إلى حد ماء لكنه عند الركوع والرفع منه 
مردود بالأحاديث الصحيحة عن النبي كَل في ذلك » من فعل الصحابة والتابعين بعده. 

.)۲۳۹/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(١‏ أخرجه عنه من فعله ابن أبي شيبة 55 ؟) وابن المنذر في الأوسط (00/8) وغيرهما. 
قال ابن عبد البر: ولم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم 
يختلف عنه فيه إلا عبد الله بن مسعود وحده. انظر التمهيد )١54 - ۱٤۸/٤(‏ ولكن قال 
البيهقي: «قال الإمام أبو بكر بن إسحاق الفقيه: قد صح رفع اليدين ‏ يعني في هذه المواضع - 
عن النبي 8# › ثم عن الخلفاء الراشدين» ثم عن الصحابة والتابعين» وليس في نسيان= 


er 


كتاب الصلاة 


ع## اع هه 


.)1(- 


وأبي هريرة"": أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


وكذلك روي عن ابن ی 


وكذلك قال علقمة [قال عبد الله](": «أريكم كيف كانت صلاة رسول 


عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي ع# رفع يديه؛ 
وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الإمام » ونسي التطبيق في الركوع » وغير ذلك » 
فإذا نسي هذا؛ كيف لا ينسى رفع اليدين ؟!) 

قلت: وقد تقدم حديثه المرفوع والجواب عنه. وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في بعض 
ما ذكره» فلينظر. على أن أثر الحسن المتقدم يشير إلى أن الصحابة كلهم بما فيهم ابن مسعود 
يقولون بالرفع عند الركوع والرفع منه ؛ لأنه لم يستفن أحدا. والله أعلم. 

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )١51/4(‏ وقال: واختلف عن أبي هريرة ؛ فروى عنه نعيم 
المجمر وأبو جعفر القاري «أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» » وروى عنه عبد الرحمن 
بن هرمز الأعرج «أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع)» ورواية الأعرج 
مفسّرة ؛ ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل ؛ لأنه ليس فيها أنه لم يرفع في غير الإحرام. 
«وانظر أيضا جزء رفع اليدين للبخاري ص (50). 

أخرجه ابن أبي شيبة )۲٤٦٤(‏ وقال أبن حجر: «وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد (أنه 
صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك»» وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخرة» وعلى تقدير صحته ؛ فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه› 
والعدد الكثير أولى من واحد» لاسيما وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بين الروايتين 
ممكن ؛ وهو أنه لم يكن يراه واجباء فعله تارة» وتركه أخرى » ومما يدل على ضعفه ما رواه 
البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر «كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع 
وإذا رفع رماه بالحصا» . الفتح (/10(. 

قلت: وروايتا نافع وسالم أخرجهما البخاري (75) (۷۳۹). وبنحو من كلام ابن حجر 
هنا أجاب ابن المنذر في الأوسط وزاد عليه. 000 

ساقط من الأصل» والمثبت من مصادر الحديث» لأن الحديث رواه ابن مسعود» وهو الذي 
يروي كيف رأى رسول الله ئة يصلي لا علقمة. 


>53 


هه الحد الذي إليه ترفع الأيدي 


الله ي > وصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة)0©. 

وكذلك قال البراء بن عازب: «إن رسول الله لا كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود)”"©. 

وكذلك قال: «رأيت رسول الله كَل رفع يديه حين افتتح الصلاة» ولم 


يرفعهما حتى انصرف)(". 
لمق رهم 


5 | اة (؛ ؟): 


قال مالك 4#: ويرفع يديه حذو منكبيه» معنى هذا في الرواية التي 

روي عنه أنه یرفع. 

(۱) تقدم تخريجه .)١10/5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ وقال: «هذا الحديث ليس بصحيح». 
وقال النووي: «(حديث ضعيف باتفاقهم » ممن نص على تضعيفه سفيان بن عيينة » والشافعي » 
وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين › وأبو سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي » والبخاري » وغيرهم من المتقدمين » وهؤلاء أركان الحديث » وأئمة 
الإسلام فيه؛ وأما الحفاظ والمتأخرون الذين ضعفوه فأكثر من أن يحصروا» وسبب تضعيفه 
أنه من رواية سفيان بن عيينة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن 
البراء وه » واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد غلط فيه » وأنه 
رواه أولا: «إذا افتتح الصلاة رفع يديه». قال سفيان: فقدمت الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد 
فيه: «ثم لا يعود) » فظندت أنهم لقنوه» قال سفيان: وقال لي أصحابنا: إن حفظه قد تغير أو 
قد ساء»... المجموع (517//5 -018) وانظر أيضا التمهيد .)۱٤١ - ۱٤١/ ٤(‏ 

(۳) نفس الحديث السابق» واللفظ المذكور عند أبي داود أيضا .)۷١۲(‏ 

.)۲٠٠١/۲( بداية المجتهد‎ )١59/5( التمهيد‎ )٠١ ٤/١( انظر المعونة‎ )٤( 


t0 


8 كتاب الصلاة 5 
وقال الشافعى مغل ذلك . 
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه'”) 


وکل عندنا واسع 0 ولك الاقجبان حدر سك بلا رواد مالك 


عن الزهري » عن سالم» عن أبيه: : «أن النبي قل عق كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حذو منکبیه»(. 


وروی مثل ذلك عمر» وعلي"» وأبو هریرة» وأبو حمید . 


وروي عن ابن عمر أنه قال: «أرأيتم رفع أيديكم في الصلاة ‏ وأشار نحو 


زاس - إنها لبدعة » ما زاد م« على هذا » ورفع يديه حذاء صدره فو فى التكبيرة)(' لكا 


(1) 
(۲) 


(۷) 


(۸) 


(4) 


.)٠٠١ - ۲۱۳/۳( الأوسط‎ )۳۷٤ - ۳۷۰/٤( الأم (۲۳۵/۲) المجموع‎ 

انظر المصادر السابقة في المسألة السابقة 

وقال ابن سريج: «هذا من الاختلاف المباح». التوضيح لابن الملقن (1574/5). 

وقال ابن عبد البر: «وكل ذلك واسع حسن). التمهيد )٠١۹/ ٤(‏ وانظر أيضا إكمال المعلم 
(/1(. 

هو اختيار الإمام أحمد أيضا. انظر المغني (19/17). 


. تقدم تخريجه ٤(‏ /۲۳۹). ورواية مالك هي في الموطأ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (15). 


رواه ابن أبي شيبة (757) وعبد الرزاق (5577) والبيهقي من فعل عمر و4ه. ولم أجده 
من طريقه مرفوعا. 

أخرجه أبو داود )۷٤٤(‏ والترمذي )۳٤۲۳(‏ ابن ماجه (8514) وأحمد (4۳/۱) وقال 
الترمذي: حسن صحيح ٠‏ 

أخرجه أبو داود (۷۳۸) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر عن أبي هريرة (1/ه؟؟ -5:و). 

أخرجه أبو داود (VT)‏ والترمذي )۳۰€( وقال: ((حسن صحيح) . وقد تقدمت هذه 
الأحاديث فى المسألة قبلها. 


۵ 


.)٠٠۲/۱( لم أجده بهذا السياق. وهو بنحوه في شرح معاني الآثار‎ )٠١( 


٤٦ 


2 الحد الذي إليه ترفع الأيدي و 
وروی ابن الزبير عن أبي بكر «أنه كان يرفع يديه حذو منکبیه)'. 


فإن قيل: : فقد روى مالك ب بن الحويرث «أن النبي ۽ ٍ8 كان إذا كبر؛ رفع 
يديه حتى يجاوز بهما فروع أذنيه) 20 . 

وروى وائل بن حجر قال: «رأيت النبي 4# رفع يديه حتى بلغتا شحمة 
أذنيه )220 . 

وفي خبر أبي مسعود الأنصاري أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة النبي 
نع قام فکبر » فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه)2)2. 

وروی حميد عن أنس قال: «كان النبي 8 إذا افتتح الصلاة؛ كبر ثم 
رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه) 2*0 . 

قيل: الذي رواه أبو حميد الساعدي 0 
سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة e‏ عه » قالوا: منهم 
قتادة » قال أبو حميد: : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله 6 ية » قالوا: ل 
ما كنت بأكثرنا له تبعا» ولا أقدمنا له صحبة » قال: بلى » قالوا: فاعرض » 
قال: «كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
إلى آخرهاء فقالوا له: صدقت)0©. 
(1) انظر الأوسط (/004. 
(۲) أخرجه مسلم (5/891؟). 
() تقدم تخريجه »)١57/5(‏ وهذه رواية أبي داود (۷۳۷). 
)٤(‏ لم أجده. 


(0) أخرجه الدارقطني (۲۹۷/۱) وهو ضعيف. انظر نصب الراية (7917-795/1). 
(1) تقدم تخريجه .)۲۳۹/٤(‏ 


V۷ 


2 كتاب الصلاة 
هذا مع ما رواه مالك » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه ‏ عن النبي 
ع0" ,» وما رواه عمر»› وعلي » وأبو هريرة» واف بىر ') (مرسم وهؤلاء 
خاصته ية » فهو أولى » فيحمل هذا على الاختيار» وما رويتموه على الجواز. 


فإن قيل: أخبارنا زائدة» والزائد أولى. 


قيل: قد استعملنا الزيادة على الجواز» وأخبارنا على الاختيار ؛ لن لها 
بة من الوجه الذي ذكرناه» ولأن الرفع عمل من الصلاة» فلولا هذه 
الأخبار؛ لما جوزناه» فالاقتصار على المنكبين أولى من الزيادة فى العمل »› 


ألا ترى أن الزيادة حتى يحاذي الرأس مكرود" . 


فإن قيل: فقد روى ابن عمر: «أن النبي 4 كان يرفع إلى الصدر». 
فهلا اقتصرتم عليه(“ 
فهلا اقتصرتم عليه ٠‏ . 


قيل: الصحيح عن ابن عمر هو الذي نقلناه عنه » والذي كان هو يفعله"» 
ولو صح عنه ذلك ؛ لكانت الطرق التي ذكرناها أولى منه » وأولى مما ذكرتموه 


(۱) تقدم تخريجه .)۲۳۹/٤(‏ 

(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(۳) وروي عن طاووس أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسهء وفيه حديث ذكره ابن عبد البر 
فقال: روي عنه كيه الرفع مدا فوق الأذنين مع الرأس» ثم ذكر غير ذلك وقال: كلها أثار 
محفوظة مشهورة. أفاده ابن الملقن في التوضيح (718/7) وانظر أيضا التمهيد .)١59/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود تحت حديث )۷٤۱(‏ ورجح وقفه» وأخرجه برقم (۷۲۸) من حديث وائل 
بن حجر . وانظر الفتح ١5 ٤/۳(‏ - ه65١)‏ وصحيح أبي داود (۳۲۹/۳ - ۳۳۱). 

(5) وهو مروي عن مالك أيضا. انظر التوضيح لابن الملقن (578/5). 

0( أخرجه من فعل ابن عمر مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة )۲١(‏ وأبو داود 
)۷٤۲(‏ وعبد الرزاق (5019) وابن أبي شيبة (577؟). 


۲۸ 


2 حكم وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٍ 


أنتم من الزيادة. والله أعله(©. 


هر (©-ه- 


| مَتَألةَ (5؟): 


الصلةة(") , 


00 


(۲) 


ذهب الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠٤/١(‏ إلى أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في 
زمن البرد» وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون ملفوفة 
في ثيابهم» وفي غيره تكون بادية» واعتمد رواية نافع: الرفع إلى الأذنين» وحمل رواية 
المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد» لكن قال ابن الملقن: «ويمنع من ذلك رواية سفيان بن 
عيينة الواقع فيها: رأيت رسول الله ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. قال وائل: 
ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس » كذا رواه الشافعي والحميدي عن 
سفيان » وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء» . التوضيح (578/5). 

مسألة وضع اليمين على الشمال في الصلاة من المسائل التي كثر فيها الكلام» خصوصا في 
هذا العصر» وأفردت بمؤلفات خاصة ما بين مؤيد وراد. والمتأمل في أدلة المسألة لا يبقى 
عنده شك في سنية القبض » وأن من أنكره لم يأت بشيء يذكر » إلا مجرد تأويلات للنصوص 
بعيدة» أو نقولات عن بعض السلف لا ترقى لتقاوم الصحيح عن النبي ية والصحابة 
والتابعين. وقد ألف الشيخ العلامة محمد المكي بن عزوز البرجي المالكي رسالة خاصة في 
نصرة هذه السنة سماها: «المبرة في أن القبض في الصلاة هو مذهب إمام دار الهجرة». وقد 
حاول الشيخ محمد المحفوظ الشنقيطي نصرة السدل في كتابه: «فتح ذي المنة برحجان 
السدل من السنة» فلم يأت بطائل » وبرهن على ضعفه الشديد في علم الحديث وغيره» وعلى 
أسلوب لا يليق إلا بالمتعصبة الذين همهم نصرة المذهب بأي شيء كان ؛ وإن كان مخالفا 
للدليل » مع أن الإمام مالكا زا صح عنه القبض » فلا معنى للمعاندة والرفض. وقد رد على 
رسالة الشنقيطي هذه أحد الأساتذة في رسالة سماها: «المحيط في الرد على تخبيط حفيد 
الشناقيط». وكذا آلف محمد الخضر الشنقيطي رسالة في نصرة ا سماها: (إبرام النقض- 


۲۹ 


كتاب الصلاة 


لي تج يي 


فروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: «لا بأس بوضع اليمين على الشمال 


فی الصلدة» , 


وروى عنه ابن القاسم أنه قال : لا يفعل7". 


وقال أبو حنيفة والشافعي'": يضع يمناه على يسراه» مثل إحدى 


الروايتين عن مالك9©. 


والحجة للوضع”* ؛ ما رواه عطاء» عن ابن عباس » عن النبي 8# قال: 


«أمرنا معشر الان أن نعجل الإفطار» ونؤخر السحور» ونمسك أيمائنا على 
كبمائلنا ف الضناة م7 


(۳) 
(0) 


(0) 


03) 


لما قيل من أرجحية القبض». وقد وصلت الرسائل المصنفة في بيان نصرة القبض وغلط 
السدل إلى ما يقارب ثلاثين رسالة. 

وهذا معناه الإباحة» وعنه رواية أخرى بالاستحباب» نقلهما القاضي عبد الوهاب في 
الإشراف )۲٠٠/١(‏ وقال: «وأما الكراهة؛ ففي غير موضع الخلاف» وهي إذا قصد بها 
الاعتماد والاتكاء). 

انظر المدونة (۱۹۷/۱ - ۱۹۸) الإشراف 575/١(‏ -557) بداية المجتهد (؟/77؟ - 
1( 

وكذا أحمد بن حنبل . انظر المغني (۲۱/۲ - ۲۲). 

الأوسط (۲۲۷/۳ - 41١‏ ؟) المجموع (5 /۳۷۷- )7٠١‏ حاشية ابن عابدين )١70/7(‏ شرح 
فتح القدير (۲۹۱/۱). 

الحديث الأول الذي أورده المصنف لا يناسب هذه اللفظة» أعني قوله «الوضع»؛ لأن 
الحديث الذي أورده يناسب القبض أو الإمساك» وفرق بين الوضع والقبض كما هو معلوم. 
إلا إن كان قصده هذا الفعل في الصلاة من غير نظر إلى كونه قبضا أو وضعا. وأما الحديث 
الثاني فهو مناسب . والله أعلم. 

أخرجه الدارقطني )۲۸٤/١(‏ وقال الشيخ العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن 
الدارقطني: «فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي » قال فيه أحمد: متروك الحديث »= 


0۰ 


م حكم وضع اليمين على الشمال في الصلاة 


وكذلك روى سهل بن سعد عن النبي 82 أنه قال: «ثلاث من أخلاق 


النبوة: تعجيل الفطر » وتأخير السحور» ووضع اليد على اليد في الصلاة». 


ریت 


وروي عن علي ن وة «أنه كان يفعل ذلك» وفسر قوله تعالى: فصل 
بَلكَ وَلَغْحَرَ 4 قال: وضع اليمين على الشمال»". 


وكذلك روي أن ابن عمر كان يفعل ذلك . 


وكذا روى علقمة بن وائل > عن أبيه » أن النبي لق وضع يده اليمنى 


على يذه ال : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


2) 


(0) 


وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء» وتكلم فيه البخاري » وأبو داود» والنسائي » وأبو زرعة» 
وابن حبان » والدارقطني » وابن عدي) . 

قلت: لكنه توبع كما عند أبن حبان في صحيحه (۱۳/۳). 

هذا اللفظ ليس من حديث سهل بن سعد» وإنما هو من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري أخرجه مالك في الموطأ» كتاب قصر الصلاة في السفر» باب وضع اليدين إحداهما 
على الأخرى في الصلاة (17) 

وله شاهد من حديث عائشة رواه الدارقطني )۲۸٤/۱(‏ والبيهقي (۲۹/۲) وضعفه النووي 
في المجموع (71/9/5). 

وأما حديث سهل بن سعد الساعدي فأخرجه البخاري (۷۳۹) لكن بلفظ: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم الراوي 
عن سهل .: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي كَل . 

سورة الكوثرء الآية (۲). 

أخرجه ابن أبي شيبة (/40”) وابن المنذر في الأوسط (۲۳۸/۳) وابن جرير (8805) 
والدارقطنى »)١865/١(‏ وضعفه ابن كثير فى تفسيره (۳۸۸/۷). 

ل اج تاوقل ابن عبد البر: «ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاء إلا شيء 
روي عن ابن الزبير أنه کان يرسل يديه إذا صلی » وقد روي عنه خلافه) . التمهيد ٤/ ٥(‏ ۷۲). 
أخرجه مسلم )04/4٠1(‏ وقد تقدم» وهو عند أبن خزيمة (474) ببيان أن الوضع كان على 
الصدر. 


o1 


كتاب الصلاة ْ 
وكذا روي عن عبد الله قال: «كنت أصلى وقد وضعت يدي البشورق 
على يدي اليمنى» فجاء النبي ييه فأخذ يدي اليمنى فوضعها على يدي 
ال : 


واو ی ر ا رك 106 ب الكت بدو 
الومساك عن الإقدام على شيء يعمل » ووضع اليد على اليد عمل في الصلاة ؛ 
فوجب أن يكف يده عنه7". 

وقوله: ادن هم في ولتي ف كي والخشوع الاستذلال بين 
يدي الله تعالى 20 . 


وكذلك: #وَفُوموأ ينم نيت 204 والقنوت الطاعة في موضع › وفي 
موضع الدعاء"» فالطاعة لله امتغال ما أمر به» ولم يؤمر في الصلاة بوضع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (765) والنسائي (۸۸۸) وابن ماجه )۸۱١(‏ وقال النووي في المجموع 
(: /وبم): «إسناده صحيح». وحسنه الحافظ في الفتح .(\oNY)‏ 

(۲) سورة النساء» الآية (75). 

(۳) لكن سياق الآية يأبى هذا المعنى » فإن سياقها في الجهاد » وذلك أن قوما كانوا يسألون شرعية 
الجهاد والأمر به» فلما نزل نكلوا عنه » فعوتبوا بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة.. الآبة 

)٤(‏ سورة المؤمنون» الآية (؟). 

)٠(‏ لكن وضع اليمنى على اليسرى لا ينافي الخشوع» بل هو أذل على الخضوع والخشوع 
والاستذلال» وقد سئل الإمام أحمد عن حكمة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: 
ذل بين يدي عزيز. 

.)75( سورة البقرة» الآية‎ )٦( 

(۷) ويرد أيضا بمعنى الخشوع » والصلاة» والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت. انظر 
النهاية (۷۷۳) وعمدة الحفاظ ۳٤١/۳(‏ -741). 


YoY 


© حكم وضع اليمين على الشمال في الصلاة 0 ې 
اليد على اليدء ألا ترى أن النبي #4 علم الأعرابي وغيره أمر الصلاة فلم 
يأمره بوضع اليد على اليد""". 


والقنوت الذي هو الدعاء ليس فيه موضع توضع فيه اليد على اليد» بل 
ينبغي أن يكون مرسلا يديه لموضع الدعاء» وهو أنه عمل في الصلاة لا 
يحتاج إليه» ولا به ضرورة إليه. 


وأيضا فإنه موضع ذكر في الصلاة» فلم يستحب فيه وضع اليد على 
اليد» دليله: موضع التشهد» وبين السجدتين . 
وأيضا فإنه وضع يد على يد» فأشبه وضعهما من خلف ظهره. 


على أن وضعهما من خلف ظهره إحداهما على الأخرى أشد في 
التواضع » الدليل على هذا قيام العبيد بين يدي الملوك» فإذا كان هذا مكروها 
في الصلاة ‏ لأنه يفعل بجبابرة الدنياء وقد نهينا في الدين أن نفعل مثل هذا 
في الصلاة -؛ فكذلك وضع اليد على اليد من قَدّام» وكما لا يضع يديه على 
خاصرتيه ‏ لأنه من فعل الأعاجم لملوكها" ؛ فكذلك هذا. 


)١(‏ تقدم تخريجه (۸/۲). ولا يخفى عليك أن إيراد هذا الدليل هنا غير سديد؛ لما تقدم عن 
المصنف نفسه أن النبي يي إنما علم الأعرابي الواجبات دون المستحبات . ومعلوم أن الوضع 
من المستحبات لا من الواجبات باتفاق القائلين بمشروعيته. ولم يورد المصنف هاهنا ولا 
دليلا واحدا يدل على صحة هذه الرواية وأرجحيتها إلا مجرد معان لا تقاوم النصوص الواردة 
عن النبي ية وقد أورد المصنف طرفا منها في بداية المسألة » وإذا صح الأثر بطل النظرء 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وانظر «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للشيخ 
محمد حماة السندي ص (۱۹ - 5 ؟) والتوضيح لابن الملقن (79:9/5). 

(۲) يشير إلى حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله يك أن يصلي الرجل مختصرا». أخرجه البخاري 
)١1١15(‏ ومسلم (050)» وعند البخاري أن ذلك من فعل اليهود. 


Yor 


كتاب الصلاة 


فإن قيل: فإن هذا أقرب إلى الخشوع . 

قيل: جعلهما كذلك من خلف أقرب إلى الخشوع والخضوع »› ألا ترى 
أن القيام على فرد رجل أقرب إلى الخشوع » وليس بمستحب,» والخشوع لله 
تعالى الإقبال عليه » والإخلاص في الصلاة» فأما بوضع يد على يد؛ فذلك 
عمل زائد ربما شغل › وربما دخله ضرب من الرياء9©. 

وما روي أن النبى 8# قال: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الفطرء 
ونؤخر السحور» ونضرب بأیمانتا على شمائكا». 

يدل على أن الأنبياء خصوا بذلك» ولو أراد أن تفعل أمته ذلك ؛ 
لقال: (وافعلوه) » ثم فعل هو ما خص به. 

وما فعله عبد الله من وضعه يسراه على يمناه» فجعل النبى :© يمناه 
على يسراه”؟' ؛ فإنه رآه قد فعل الجائز» ولكنه أراه أن الجائز صفته أن يكون 
هكذا في اختيار الجواز. والله أعلم. 

فإن قيل: فقد روي عن علي وه أنه قال: «السنة وضع الكف على 
الكف فى الصلاة تحت السرة)220. 


قيل: معناه: من وضع يده على يده في الصلاة ؛ فسنة ذلك أن تكون 


)١(‏ انظر التوضيح (540/5) لابن الملقن. 

(۲) هو حديث عبد الكريم بن أبي المخارق المتقدم (757/5). 

(۳) لكن إذا كان الأقرب إلى الخشوع تركه كما قدم كيف يؤمر بفعله الأنبياء وهم أخشع الناس لله. 

.)۲٥۲/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (65/!) وأحمد )1١١/١(‏ وابن أبي شيبة (89577) وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الإفريقي » وهو ضعيف باتفاق كما قال النووي في المجموع .)78٠0/5(‏ 


530 


. حكم التوجيه ودعاء الاستفتاح 


تحت السرة» لا لأنه أراد أن نفس الوضع سنة» يحتمل هذا بما ذكرناه من 
الدلائل إن شاء الله(" . 


صق رهه 


6 | عشألة (۲): 


قال مالك يهقك: وليس التوجيه" فى الصلاة بواجب على الناس» 


والواجب عليهم التكبير ثم ا 


00) 


(۳) 


(€) 
(o) 


ولا هو عنده أيضا مسئون بعد الت( )۳۱4( 


وهو مذهب أبي حنيفة» وذهب مالك إلى أن صفته أن يضع يديه تحت صدره وفوق سرته» 
وهو مذهب الشافعي أيضا. انظر الإشراف (5517/1) التوضيح لابن الملقن (541/5 - 
۲ التجريد .)٤۷۹/۱(‏ 

قال صديق حسن خان: «وتلك الروايات - آي روايات المصريين وابن القاسم عن مالك - 
وإن عمل المتأخرون من المالكية ؛ لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه» فلا 
تخرق الإجماع والاتفاق » ولاتصادم ما ادعينا من الإطباق » ولكونها شاذة أوّلها ابن الحاجب 
في مختصره في الفقه بالاعتماد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة ونهض إلى القيام.. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع اليمنى على اليسرى: 
ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب إليّ» ولا أعلم شيئا ردت به 
سواه) . الروضة الندية (۲۸۷/۱ - ۲۸۸). 

يعني به قوله: ااوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» الآية. وقد رود أن النبي ئلا 
يفتتح بالتوجيه في حديث علي عند مسلم (۷۷۱). 

انظر المدونة )١517/١(‏ الإشراف .)۲١٠/١(‏ 

قال النووي: «أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم » ولا يُعرف من خالف فيه إلا مالك ). المجموع (991/5) 

قلت: وقد وردت رواية عن مالك أنه كان يستفتح قبل القراءة. انظر الذخيرة (۱۸۷/۲). 


Yoo 


ع كتاب الصلاة : 
قال أبو حنيفة: والمسنون أن يقرأ بعد التكبيرة التسبيح . 


وبذلك قال ی 


وقال او ف : يجمع بين التسبيح وبين قوله: : لومت م ت وج نَ لی 
فَطَرَأَلسسَمَوَتِ وَالْيِضسَ)20 . وله لار أن يبدأ بأيهما د 


وقال الشافعي: يقرأ قوله: مهت وََجَْ لى فَطرَأَلسَمَوتٍ لاض 
تًا( الآية). 


والدليل لقولنا أن الأصل براءة الذمة» فلا يتعلق عليها مفروض ولا 


مسنون إلا بدلالة. 
وأيضا فقوله تعالى: ْمَل أله حن تُمَسُونَ ون دصحو #(0). 
فهذا معناه: (فسبحوا لله حين تمسون وحين تصبحون» › فدل الخطاب 
من ذلك أن لا يسبحوه” في غير هذين إلا أن تقوم دلالة. 
وأيضا قوله: #وَسَيّحَ مد رَبك جين نموم 4 . 


.)٤۸٤- ٤۸۱/١( والتجريد‎ )٠١١ - ۱۲۲/۱( الآثار لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)۸١(‏ 

(۳) شرح فتح القدير (۲۹۲/۱ - ۲۹۳). 

(:) الأم )۲٤۱-۲۲۰/۲(‏ المجموع ٤(‏ /۳۸۲- ۳۸۷) والمحلى )١5-11/7(‏ وذهب أحمد إلى 
أن التسبيح هو المختار » وعنده أن افتتاح عمر هو الأفضل من عشرة أوجه انظرها في زاد المعاد 
)۲١٤/۱(‏ روي عنه أيضا أن التوجيه في قيام رمضان خاصة. انظر المغني (۲۳/۲ - ۲۷). 

.)15( سورة الروم» الآية‎ )٠( 

(1) يقصد على سبيل الوجوب لا الاستحباب. 

(۷) سورة الطورء الآية (55). 


ع حكم التوجيه ودعاء الاستفتاح وچ 

وهذا يقتضي أن يكون قبل التكبيرة» وإنما هو حين القيام(©. 

وأيضا فإن النبي ## علم الأعرابي الصلاة فقال له: «كبرء ثم اقرأً»» 
ولم يقل له سبح("» ولا قل: (وجهت وجهي). 

وأيضا قوله: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه » إلى أن 
قال: ثم يكبر» ثم يقرأً)(". 

ففي هذا دليلان: 

أحدهما: قوله: «ثم يكبر ثم يقرأ)» فلم يذكر بعد التكبير غير القراءة. 


والدليل الآخر: أنه قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل)» فدليله أنه 
إذا فعل ذلك ؛ فصلاته قد تمت » وهم يقولون: إذا صلى ولم يقل بعد التكبيرة 
ذلك ؛ فصلاته غير تامة9©). 


2 م 
وأبضا قول النبي ي لابي: «إني لارجو أن لا تبرح من هذا المسجد 


)١(‏ في الآبة أربعة أقوال: الأول: المعنى فيه حين تقوم من المجلس ليكفره» والثاني: حين تقوم 
من النوم ليكون مفتتحا به كلامه» والثالث: حين تقوم من نوم القائلة وهي الظهر» الرابع: 
التسبيح في الصلاة. انظر أحكام القرآن لابن العربي (170-174/5). 

(۲) فيه نظر؛ بل قد ثبت الأمر به في حديث المسيء صلاته في بعض الروايات » حيث قال له 
يكُ: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله و ويثني عليه ويقرأ بما تيسر). 
أخرجه أبو داود (8510) من حديث رفاعة بن رافع . 

(۳) تقدم تخريجه (۸/۲). 

)٤(‏ ماذا يعني بقوله: «غير تامة) إن كان يعني التمام المستحب ؛ فمسلم» وإن كان يعني التمام 
الواجب ؛ فمردود؛ لأنه لم يقل أحد ممن ذكر في طليعة المسألة إنه ترك واجبا بذلك. 
وصنيعه يدل على أنه يقصد هذا الأخير كما يدل عليه قوله فيما بعد. 


Yo¥ 


2 كتاب الصلاة ع 
حتى أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى ذ في التوراة» ولا في الوإنجيل» ولا في 
الك سلا زهان ا سحلت على فى ر 
لله: السورة التي وعدتني» قال: كيف تقرأ إذا كبرت ؟ قال: فقلت: الله أكبر» 
لمك له رت الال : 


أو مسنونا؛ لم يذهب على أبيٌ» ولم يقره النبي على ذلك » بل كان ينكر 
عليه إن كان عالماء وقد ترك أن يعلمه #4 إن كان جاهلا به. 


وأيضا فما روى انمق + وعبد الله بن مغفل » وجماعة ا «أن النبى 
4# » وأبا بكر » وعمرء وعلياء كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير ثم بالقراءة»). 


)١١5/8( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في أم القرآن (۳۷) وأحمد‎ )١( 
ا‎ 0 7 
المصنف: كيف تقرأ إذا كبرت ؟ قال: فقلت: الله أكبر» الحمد لله..»» وإنما ورد: كيف تقرأ‎ 
إذا افتتحت الصلاة؟ ونحو هذا اللفظ » وجواب أبيّ ليس فيه ذكر التكبير.‎ 

0( قلت: في هذا الاستدلال نظر؛ لأن النبي كله أخبر أبيا أنه يريد أن يعلمه سورة فيها الفضل 
المذكور» ولذلك سأله كيف تقرأ في صلاتك» والاستفتاح ليس من السورة حتى يخبر به 
أبي وه ولا سأله النبي بي بأي شيء يستفتح به صلاته حتى يرد الاعتراض المذكور» 
والانتصار للمذهب لا ينبغي أن يكون بأي شيء ولو بضرب من التأويل بعيد» بل الحق أحق 
أن يتبع » وسنة رسول الله بيه مقدمة على قول كل أحد كائنا من كان» وما يضر ذلك أن 
الإمام مالكا لم يصح عنه في ذلك شيء» أو لم يبلغه» أو له فيه نوع تأويل » أفيسع من بعده 
أن يتركه مع ثبوته عنده؟! . 

(۳) أما حديث أنس ؛ فأخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم )٥١/۳۹۹(‏ وليس في البخاري ذكر 
عثمان» وإنما هو عند مسلم» وليس عندهما ذكر علي 4# » ولكن روى ابن عبد البر في 
التمهيد (07/5") عن أنس قال: صليت خلف النبي بيه وخلف أبي بكر» وخلف عمرء 
وخلف عثمان وخلف علي فكانوا يفتتحون القراءة ب المد له رت الغلييت *. 2 - 
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ومما يدل على أنه غير واجب قبل القراءة ؛ أنه ذكر ذلك عن النبى كَل 


بألفاظ مختلفة » فلو كان ذكرا واجبا؛ لكان مقدرا كالقراءة التى الواجب منها 
مقدر معلوم فى الصلاة حتى لا تجزي إلا به » كتكبيرة الإإحرام » والسلام. 


ومما يدل أيضا على أن التوجيه والتسبيح غير واجب في الصلاة(" ؛ 


أننا رأينا في الصلاة بعد الدخول فيها وفي تضاعيفها ذكرين: 
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(۲) 


وأخرج ابن أبي شيبة )٤٠٦٥(‏ أن عليا كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وأخرج الحاكم )711/١(‏ عن حميد عن أنس قال: «صليت خلف النبي ييه وخلف أبي 
بكر » وخلف عمرء وخلف عثمان وخلف علي ؛ فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» . وتعقبه الذهبي بقوله: «أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع ؛ فأشهد 
بالله ولله بأنه کذب» . 
وأما حديث ابن مغفل ؛ فأخرجه الترمذي (5 4 ؟) وابن ماجه (815) وأحمد (00/05) وقال 
الزيلعي في نصب الراية :)7”77/١1(‏ قال النووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة والخطيب وغيرهماء وقالوا: إن مداره 
على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول) . 
قلت: وضعفه كذلك الألباني في ضعيف الترمذي . وقال الزيلعي: «رجاله ثقات وابن عبد الله 
سمى فى رواية عند أحمد )۸٥/ ٤(‏ وروى عنه ثلاثة). 
وقال الأرناؤوط : «حسن فى الشواهد). 
قلت: وني نت أبس السابق. 
في كلامه أمران: أحدهما: أن الفقهاء الذين ذكرهم لم يقولوا بوجوب التسبيح ولا التوجيه. 
والثاني: لو فرض القول بوجوبه ؛ فإن ما ذكره من اختلاف ألفاظه لا ينهض دليلا على المنع › 
وإنما يكون ذلك من الواجب المخير فيه كخصال الكفارة الواجب منها واحداء ولم يدل 
ذلك على عدم وجوب الكفارة. والله أعلم. 
لا أدري على من يرد المؤلف بهذا الكلام» إن كان على من تقدم ذكرهم من الأئمة فلم يقل 
منهم أحد بالوجوب كما تقدم؛ ولم يقل بالوجوب حتى الظاهرية ؛ والقول بالوجوب إنما هو 
في رواية عن أحمد أشار إليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )٤١ ٤]/۲۲(‏ وأشار إلى أن 
المشهور عنه خلافه . 
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كتاب الصلاة 


أحدهما: القراءة. 

والآخر: غير القراءة. 

ثم اتفقنا“ على أن الذكر الذي هو غير القراءة مثل: التسبيح في الركوع 
والسجودء وتكبير ذلك ؛ غير واجب » فكذلك التوجيه والتسبيح الذي 

يقولون» لأنه ذكر فى تضاعيف الصلاة ليس بقرآن. 
فإن قيل: ينتقض بتكبيرة الإحرام والتسليم. 
قيل: قد احترزنا عن ذلك » وقلنا: ذكر تضاعيف الصلاة » وما فى طرفيها 

ليس في تضاعيفها.. 
فإن قيل: ينتقض بالتشهد الأخير . 
قيل: ليس بواجب › فهو كالتوجيه(©. 

الليل ؛ استفتح صلاته فكبر » فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك»› 

وتعالى جدك»ء ولا إله غيرك» ثلاثاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وكلاما 

آخرء ثم قرأ)0 . 

)١(‏ لعله يريد الاتفاق مع من ذكرهم في طليعة المسألة» وإلا فقد فقال بوجوب التسبيح في الركوع 
والدعاء في السجود أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث. وكذا ما ذكره من تكبيرات 
النقل. انظر سبل السلام (۲۷۲/۱ - .)۲۷٤‏ 

هع وقد ناقش المصنف ذلك في مسألة مستقلة ٤(‏ /ه0؟). 

(۳) أخرجه أحمد (/59) وأبو داود (1/15) والترمذي (57؟) وابن ماجه )۸۰٤(‏ وغيرهمء 
وضعفه الترمذي» ونقل تضعيفه عن أحمد» وله شواهد من حديث عائشة وجابر وأنس 


وغيرهم يرتقي بها إلى درجه الحسن » انظرها في التلخيص الحبير )٠٠/۳(‏ وأصل صفة 
الصلاة 5057/١(‏ -608؟). 
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5 حكم التوجيه ودعاء الاستفتاح 5 


وكذلك روي عن أنس قال: «كان النبى © إذا أقيمت الصلاة كبرء 
ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه » ثم يقراً: سبحانك اللهم وبحمدك› 
وقارك اسيك وال ج 


قيل: الحديث الأول معناه فى صلاة الليل النافلة » وكذا مذهبنا. 


وحديث أنس يجوز أن يكون ‏ إن صح - فمعناه قبل أن تنزل فاتحة 
الكتاب» أو قبل أن تفترض قراءتها فى الصلاة» بدلالة ما ذكرناه [عنه]7) 
قلا من التعليم › وفعل الصحابة على الافتتاح بالتكبير ثم القراءة. 


فإن قيل: فإنه لم يقل: قراءة القرآن» وإنما معكم: افتتح بالقراءة» ونحن 
نقول: بقراءة التسبيح والتوجيه. 

قيل: القراءة إذا أطلقت ؛ لم يعقل منها غير القرآن» وما ذكرتموه يحتاج 
إلى دلالة » فلا يقال مطلقا: إنه يقرأ حتى يقال: يقرأ (سبحانك اللهم وبحمدك), 
وغير ذلك. 

وكذلك يتأول ما يرويه عن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي & إذا 
كبر للصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك)7"» وكلاما آخر معه. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )۳٠١/١(‏ وفيه محمد بن الصلت ضعفه أبو حاتم وغيره» وللحديث 
طريقان آخران. انظر التعليق المغني .)٠١/١(‏ 

(۲) ساقطة الأصل. 

(۳) أخرجه الدارقطني )۲۹۹/١(‏ عن ابن عمر عن عمر قال: كان النبي ئة إذا.. الحديث وقال 
الدارقطني عقبه: «والمحفوظ عن عمر من قوله» كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن 
عمر» وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من 
قوله» وهو الصواب». ج 


51١ 


كتاب الصلاة 


غ# + رهم 


وعلى أنه كان يفعل ذلك فى صلاة النافلة » وكذلك ما روته عائشة 685 


أنه «كان #4 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» ثم يكبر» ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك)7" ؛ محمول على صلاة النافلة(" . 


وفى الحديث عنها: أنه كان فى صلاة الليل0 . 


وذكر عنها أنه كان يفتتح بغير التسبيح )٠٠١(‏ والتوجيه» بدلالة تعليمه 


للأعرابي الصلاة» وهذا تعليم الفرض. 


فإن قيل: فقد روى علقمة والأسود أنهما سمعا عمر كبر ورفع صوته» 


2 5 * ٠|دى‏ 0 0( 3 
تم قال : ((سبحانك اللهم وبحمدك) 1 إلى آخره. 


00 


(۲( 


فر 


€3 


(٥) 
000 


قلت: فذكر هذا الحديث من المصنف عن ابن عمر مرفوعا لعله سقط منه عمر من قبل 
الناسخ » خصوصا أن قوله: «وكذلك يتأول..» إلى آخره؛ وجدته بالهامش خارج الأصل . 
والله أعلم. 

أخرجه أبو داود (9/7/7) وقال الحافظ فى التلخيص :)۳٠۳/۳(‏ «رجال إسناذه ثقات لكن 
فيه انقطاع). ١‏ 

وله طريق أخرى أخرجه الترمذي (87؟) وابن ماجه )6١5(‏ وفيه حارثة ابن أبي الرجال 
ضعيف » ولكن يشهد للحديث حديث أبي سعيد المتقدم وغيره. 

وأين في الحديثين تقييد ذلك بالنافلة . 

ليس في حديث عائشة ما يدل على ذلك» وإنما يدل على ذلك حديث أبي سعيد المتقدم ) 
وقد ورد عن عائشة ما يدل على مراد المصنف لكن بغير الذكر المذكور أخرجه مسلم 
)۰/۷۰ (. 

يشير إلى ما أخرجه مسلم عنها )۲٠١/٤۹۸(‏ قالت: «كان رسول الله بيه يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين..» الحديث. وقد تقدم. 

ودعاء الاستفتاح ليس بفرض » فلا معنى لهذا الكلام. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١515(‏ وابن المنذر في الأوسط (5؟5") وعبد الرزاق (/1ه0؟) 
والبيهقي » وأخرجه مسلم )٥۲/۳۹۹(‏ عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء- 


1۲ 


الى معي ی تاذ ابلق 
فإن قيل: فما الفرق بين النافلة والفرض 


قيل: النافلة أخف من أمر الفرض ؛ لأنه يجوز أن يصليها قائما وقاعدا ؛ 


النبي يل 


(۱) 
(۲) 


ل ا ا 
## كان إذا قام إلى الصلاة قال: #وََكّهَتُ رجهي الآية. 


الكلمات» يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.. الحديث. ورواية الأسود وعلقمة صريحة في 
أنه قاله فى الصلاة. 

و الحديث مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (7100) 
والترمذي )۲٤۲(‏ ونقل عن أحمد ويحيى بن سعيد تضعيفه . 

وأخرجه أبو داود (777) والترمذي )۲٤۳(‏ من حديث عائشة » وفيه حارثة بن أبي الرجال 
تكلم فيه من قبل حفظه كما قال الترمذي. وله شاهد من حديث جابر وأنس وغيرهما. انظر 
نصب الراية (۳۹۸/۱) وأصل صفة الصلاة .)۲١۸- 507/١(‏ 

في الأصل: عبد الله بن رافع » والتصحيح من صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما. 

أخرجه مسلم (۲۰۱/۷۷۱ - ۲۰۲) وأبو داود (70) والترمذي (8471) وفي لفظ لمسلم 
وأبي داود: «كبر ثم قال»» وهذا يبطل التأويل الذي تأوله المؤلف › وفي اللفظ الذي ذكره 
المصنف: «إلى الصلاة»» وفي رواية ا داود (771) والترمذي :)۳٤۲۳(‏ إلى الصلاة 
المكتوبة)» وفي صحيح مسلم: «الصلاة) وهو عم ويبطل ما تأوله المؤلف من حمله 
الاستفتاح كله على النافلة ؛ لأن رواية مسلم عامة في الفريضة والنافلة » ورواية أبي داود 
والترمذي خاصة في الفريضة » وأما تأويله ذلك بأنه كان قبل الصلاة؛ فمن أعجب شيء 
يكون؛ كيف يكون ذلك ورواية مسلم صريحة في أنه كان يقوله بعد التكبير» ولو سلم له 
ذلك؛ فماذا عساه يقول في حديث ا هريرة الذي رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم 
)١147/044(‏ قال: كان رسول الله َيه يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة » فقلت: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله! أريت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي.. الحديث» إلا أن يقول أيضا بأن ذلك في النافلة» ورده ظاهر. 2 = 


1 


وهذا يدل على أنه قبل التكبير ؛ لأنهما قالا: كانا إذا قام إلى الصلاة 


قال ذلك» ولم يقولا بعد التكبير”"©2؛ وهذا كقول الله تعالى: إا قَمَحَّمَ إلى 
0 دغ سلوا وجو 2045 . 


00 
(۲) 


(۳) 


والذي أقول: إذا ثبتت السنة عن رسول الله به ينبغي المصير إليها والعمل بهاء وهذا عينه 
هو عين اتباع الآئمة ومنهم الإمام مالك الذي كان يقول و#ه: «إذا وجدتم قولي يخالف قول 
رسول الله يك فاضربوا به عرض الحائط» . والإمام مالك وغيره من الأئمة معذور» فلعله لم 
يبلغه الحديث» أو كان له سبب آخر في عدم العمل به» فلا يجوز لمن علم ذلك بعده واطلع 
على ما ورد في ذلك أن يرد السنة» أو يلجأ إلى لي أعناقها بضرب من التأويلات البعيدة 
الفاسدة التي قد تؤدي إلى إحداث قول في العبادة لم يرد عن السلف الأخيار» ولا عن 
الآئمة المتبوعين» ألا ترى أننا لو قلنا إنه يقول ذلك قبل التكبير يكون قولا مبتدعاء لم يرد 
عن السلف فضلا عن النبي بيه » ناهيك أن الاقتصار على حديث أنس - الذي جعله المؤلف 
عمدته في هذا الباب دون العمل بالأحاديث الأخرى المثبتة للاستفتاح ‏ سيؤدي إلى إبطال 
ثلاث سنن واردة عن النبي ية وهي: الاستفتاح » والتعوذ» والبسملة» على أن حديث أنس 
ليس صريحا فى نفى هذه الأذكار» قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره ألفاظ الحديث وطرقه: 
«وإذا ای لحك إن ت صديف الى جتن ار ا على ا طون هن ن 
الجمع بين مختلف الروايات عنه.. وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به 
القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح». الفتح )١١4/6(‏ وقد قدمت لك أيضا في 
طليعة المسألة أنه ورد عن الإمام مالك القول بالاستفتاح كما نقله عنه القرافي» وهذا قول 
يوافق السنة » والحمد لله. 

أخرجه الشافعي في الأم .)۲٤۱/۲(‏ 

تقدم في التعليق السابق بيان ما يرد تأويل المصنف بأن ذلك كان قبل الصلاة؛ لأن حديث 
علي ورد في رواية مسلم أنه كان يقوله بعد التكبير » وحديث أبي هريرة فيه: كان إذا قام إلى 
الصلاة ثم كبر قال: وجهت.. إلى آخره. وهذا كله ينفي ما تأوله المصنف . والعلم عند الله 
تعالی . 


سورة المائدة» الآية (5). 
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: حكم التوجيه ودعاء الاستفتاح 
وهذا دلالة الشافعى ؛ لأنه بقول ذلك بعد التكبير . 
دعي مو 2 


ودلالة على أبي حنيفة ؛ لأنه لو كان هناك شيء من التسبيح يقال بعد 
التكبير ؛ لكان نقله أولى من نقل ما هو قبل التكبير» ألا ترى أنه [قال](١‏ فيه: 
(إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي » وإذا ركع قال في 
ركوعه: لك ركعت وبك آمنت»'» وكذلك في السجود» فلو كان بعد التكبير 
TEE‏ 

فإن قيل: فإن حال القيام حال ذكر» فوجب أن يكون المسنون فيه 
التسبيح » دليله حال الركوع والسجود. 

قيل: ينتقض بالركعة الثالثة» وأيضا فإن حال القيام حال ذكر هو القرآن» 
فلم يحتج معه إلى تسبيح » وحال الركوع هي حال التسبيح » وحال السجود 
حال الدعاء عندناء فلم يشبه حال القيام الذي هو القراءة. 


وعلى أن جميع ما يروونه عن النبي © وأصحابه و لو صح أن 
ذلك كان فى صلاة الفرض بعد التكبير ؛ لجاز أن يحمل على الجواز» فأما 
الاستحباب والمسنون ؛ فهو تركه» واستعمال القراءة بعد التكبير. 


وقد روى سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله اة قال لرجل: (إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأً). 
)١(‏ في الأصل: قال تعالى» وهو خطأ. 
(۲) تقدم تخريجه (56080/4). 
(۳) بل قد ذكر كما تقدم. 
)٤(‏ تقدم تخريجه (۸/۲). 


۲1o 


كتاب الصلاة 


»+ ب الددههي 
وله يناك لواتسيها رولا و 


وقد قال: «خطابى للواحد خطابى للجماعة)0©. 


هرق @^- 


5 عتألة"" (۷): 
قال مالك وَهتك: ولا يجهر «ببسم الله الرحمن الرحيم)» ولا يسر بها في 


)١(‏ لكن قد قال المصنف نفسه في موطن آخر بأنه علمه الفرائض فقط › ودعاء الاستفتاح ليس 
من الفرائض» فبطل ما ذكرء على أني قدمت لك في بداية استدلاله رواية في أبي داود 
لحديث المسيء صلاته فيها الأمر بالحمد والثناء قبل القراءة. 

(۲) تقدم تخريجه في المقدمة. 

(۳) قال النووي: «اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة» ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم 
الأركان بعد التوحيدء ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها؛ اعتنى العلماء من 
المتقدمين والمتأخرين بشأنهاء وأكثروا التصانيف فيها مفردة» وقد جمع الشيخ أبو محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور» وحوى فيه 
معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا». المجموع EB)‏ 
قلت: وألف فيها ابن عبد البر مؤلفا خاصا أيضا سماه: «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين 
في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في. فاتحة الكتاب من الاختلاف»» وقد طبع بتحقيق 
الأستاذ عبد اللطيف الجيلاني » ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث واف في هذه المسألة في 
أكثر من ثلاثين صفحة في مجموع الفتاوى  4٠١/77(‏ 47 4) وقال ##: «(وصنفت من 
الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم» مع أن الخطب فيها يسير» وأما 
التعصب لهذه المسائل ونحوها؛ فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ؛ إذا الداعي 
لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة؛ وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف 
جداء لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة»). 
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بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة 


مكتوبة ولا نافلة» وليست عنده من فاتحة الكتاب» ولا من اول كل 


سورة 


00 
وكذلك عند أبى حنيفة0©. 


م 


وله قولان في أنها [آئة]0) من أول كل سورة » سوى فاتحة الكتاب 


فإنه قول واحد أنها آية منها*2. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(٥) 


نقل غير واحد عن مالك جوازها في النافلة كالقرطبي في الجامع )٠١١/١(‏ وروى عنه ابن 
نافع جواز ابتداء القراءة بها في الصلاة في الفرض والنفل» ولا تترك بحال. انظر المصدر 
السابق. لكن ذكر ابن عبد البر أن القاضي إسماعيل نقل في كتابه المبسوط هذه الرواية عن 
مالك » وقال: «هذا غير محفوظ عن مالك » إنما هو عن ابن نافع» . الإنصاف (۲۹۱ - ۲۹۲) 
وفى المدونة :)١85/١(‏ سئل مالك عن قراءتها فى النافلة فقال: «إن أحب فعل» وإن أحب 
ترك› ذلك واسع». ۰ 

وعليه فيتحصل أن عن مالك ثلاث روايات: الأولى المنع » والثانية التخيير» والثالثة الوجوب . 
قال في مواهب الجليل :)760/١(‏ «قال الشيخ ززوق: كان المازري يبسمل» فقيل له في 
ذلك» فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل ؛ فلا تبطل صلاته » ومذهب الشافعي 
على قول واحد من تركها بطلت صلاته). 

انظر المدونة )١860 - ۱۸٤/۱(‏ الإشراف 760/١(‏ - /7617) المعونة )١65-168/1١(‏ 
تهذيب المسالك  4717/١(‏ 8976 ) بداية المجتهد (۲۱۲/۲ - ۲۱۹). 

أي في أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من أول كل سورة» لا أنه لا يقرأ بها ؛ لأنه يقول 
بالقراءة بها سرا. وقال أبو بكر الجصاص: «وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى منحبهم في ترك الجهر بهاء وهذا يدل على أنها 
ليست منها عندهم ؛ لأنها لو كانت آية منها عندهم ؛ لجهر بها كما جهر بسائر آي السور». أحكام 
القرآن (۸/۱) وانظر أيضا شرح فتح القدير )١98-5197/1(‏ حاشية ابن عابدين (۱۹۹/۲). 
في الأصل: بآبة . 

الأم (؟/4 48-54 )١‏ الأوسط (۲۷۸/۳ - ۲۹۱) المجموع (107/4 4794 ) ومذهب- 


1Y 


كتاب الصلاة 


اي و ون 


والدليل لقولنا أن الطريق إلى إثبات أنه من السورة كالطريق إلى إثبات 
السورة نفسهاء فلو كانت آية منها؛ لجرت مجراها في باب النقل الذي يقطع 
العذر» ويوقع العلم» ألا ترى أنهم لم يختلفوا أن النبي #4 قرأ «الحمد لله 
رب العالمين»» كما لم يختلفوا أنه قرأ فاتحة الكتاب » [و]“وقع العلم بهما 
وقوعا واحداء ولما اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فقال بعضهم: قرأها 
من فاتحة الكتاب» وقال بعضهم: لم يقرأها منهاء ولم يقع لنا العلم الضروري 
بذلك ؛ علمنا أنها ليست منهاء ألا ترى أن صلاة الظهر وصلاة العصر لما 
كان الطريق إلى إثباتهما واحدا؛ لم يختلف النقل في واحدة منهماء ووقع 
العلم بهما وقوعا واحدا. 


دليل آخر: وهو أن القرآن يثبت بأحد أمرين: 
إما بنقل يقطع العذر» أو 20 


من ذلك» ألا ترى أنها لما أنزلت في سورة النمل» ولم تكن الآية في 
نفسها معجزة ؛ وقع العلم الضروري بهاء لاستواء نقلها مع نقل الآية التي 


= أحمد كمذهب الشافعي في أنه يقرأ بها في أول الفاتحة » واختلفت الرواية عنه في إثباتها من 
الفاتحة أو نفيها عنها. انظر المغني (85-0/7). 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) الجواب من وجهين: أحدهما: أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر» والثاني: أن التواتر 
إنما يشترط فيما يقبت قرآنا على سبيل القطع » أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم ؛ فيكفي 
فيه الظن كما سبق بيانه» والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح. أفاده النووي في 
المجموع (517/:5). 


1۸ 


رم بم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة . 
اي 0 93 
تليها والآية التي قبلها. 
فإن قيل: فإن اختلافهم أنها من فاتحة الكتاب أذ ليست منها لا يدل 
على أنها ليست منهاء ألا ترى أن ابن مسعود قال فى المعوذتين: (إنهما ليستا 
من القرآن». 
ولم يدل ذلك على نفيهما من القرآن » فكذلك «بسم الله الرحمن الرحيم» 


)١(‏ قال ابن حزم: «وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في 
مصحفه ؛ فكذب موضوع لا يصح › وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود ؛ وفيها أم القرآن والمعوذتان». المحلى .)۳۲/١(‏ 
وقال النووي: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في 
المصحف قرآن» وأن من جحد شيئًا منه كفر» وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين 
باطل ليس بصحيح عنه). المجموع (001/5) ونقل الكلام نفسه ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (00/7") وقد ذكر ابن حجر بعض التأويلات لما جاء عن ابن مسعود بعد تصحيحه 
لذلك» وتعقب ما قال النووي وقبله ابن حزم فقال: «وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في 
كتاب الانتصار وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر أبن مسعود كونهما 
من القرآن » وإنما أنكر إثباتهما في المصحف . فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيء 
إلا إن كان النبي َة أذن في كتابته فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل 
منه» وليس جحدا لكونهما قرآناء وهو تأويل حسن» إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي 
ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله » نعم يمكن حمل لفظ 
كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور.. والطعن في الروايات الصحيحة بغير 
مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل » والإجماع الذي نقله إن أراد شموله 
لكل عصر فهو مخدوش » وإن أراد استقراره فهو مقبول» وقد قال ابن الصباغ في الكلام على 
مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل: إنهم كفروا بذلك» وإنما لم 
يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: وكذلك ما نقل 
عن ابن مسعود في المعوذتين» يعنى أنه لم يغبت عنده القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك... الفتح .)١9١-1١99/11(‏ 


۲۹ 


90 كتاب الصلاة هٍ. 

لا يدل اختلافهم على أنها ليست من فاتحة الكتاب. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن ابن مسعود و لم يقل: إن النبي بي لم يقرأ المعوذتين › 
كما قال أكثر من صلى خلف النبي يكَلْةٌ: إنه لم يقرأ بعد التكبير «بسم الله 
الرحمن الرحيم) ) وإنما كان يفتتح بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين › 
وكذلك أبو بكر » وعمر» وعثمان» وعلي هر فيما رواه أنس» وعبد الله بن 
مغفل » وغيرهما: (أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)20©. 

ولم يقل أحد: إن النبي # لم يكن يقرأ المعوذتين» وإنما ابن مسعود 
(013) أنكر إثباتهما فى المصحف لشهرتهما » وأنهما لا تنسيان لكثرة استعمال 
الناس بالاستعاذة بهماء ومداومة قراءتهما. 

وإنما يثبت من طرفين: 

أحدهما: النقل. 

والآخر: الإعجاز فيهما. 
ذلك. 

وجواب آخر: وهو أن المعوذتين قد ثبتتا من القرآن بالإعجاز والنقل › 
فلم يجز إخراجهما بالخلاف » فينبغي أن لا تغبت ا(بسم الله الرحمن ن الرحيم) 
أنها من فاتحة الكتاب بالاختلاف » ولأنها لو تجردت من النقل ؛ لم يكن فيها 
(۱) تقدم تخريجهما (577/5). 


خضل 


إعجاز » والمعوذتان معجزتان» فلو جاءتا من طريق خبر الواحد؛ لعلمنا أنه 
من القرآن. 

فإن قيل: فإن الإجماع قد حصل على أن ما بين الدفتين قرآن » ووجدناها 
فى أول فاتحة الكتاب » وفى أول كل سورة» كما وجدنا إثبات السور أنفسها ء 
فوجب أن يكون في كل موضع منه يجري ما بعدها مضافة إلى ما يليها من 
الآنات. 

قيل: أما قولكم: إن ما بين الدفتين قرآن؛ كما قالت الصحابة وإ ؛ 
[فإننا نقول]7": هي قرآن حيث ما كانت» ولسنا نقول: إنها ليست قرآناء إلا 
أنها بعض آية من سورة النمل» مكررة في كل سورة» وحيثما كررت فهي 
قرآن » ألا ترى أن «والصافات» هى قرآن » ولو كررت هذه اللفظة فى أول كل 
سورة؛ لكانت قرآناء ولم يدل تكرارها في أول كل سورة على أنها منهاء 
١ ١‏ .راج dli‏ )۲( 
فليس لكم في كونها قرآنا [فرج]7". 

وكيف تكون آية منها والذين أجمعوا على أنها قرآن هم الذين اختلفوا في 
أنها من فاتحة الكتاب» ومن كل سورة أو لاء وهم قالوا: إن ما بين الدفتين 
قرآن » ولم يقولوا: إنها من كل سورة» وفي هذا اختلفناء وكيف [تطبقون] 
على ذلك فيقع لنا العلم الضروري بما سواهاء ولا يقع العلم بها» ونحن 
نجد أنفسنا عالمين بالسورء ولا نجد أنفسنا عالمين بأنها آية من كل سورة. 
)00 ساقط من الأصل » وبه يستقيم الكلام. 


(؟) هكذا بالأصل. 
(۳) هكذا بالأصل. 


۲۷١ 


: كتاب الصلاة 

وقولكم: ينبغي أن تكون مضافة إلى السورة [التي]" في أولهاء أو إلى 
ا ا ا ة أن تكون الآية التي آخر 
السورة مضافة إلى «بسم الله الرحمن ن الرحيم) التي في أول السورة الأخرى» 
فيؤدي هذا إلى أن يكون القرآن كله سورة واحدة بلا فصل بين السورء وهذا 
خلاف الإجماع . 

فإن قيل: التكرار لا يمنع أن يكون في كل موضع كرر آية في موضعه› 
ألا ترى أن قوله تعالى: ای ٤ک‏ يكنا مگزبه“ قرآن » وفي كل موضع 
قد كرر محسوب في موضعه»› معدود مع ما يليه : من السورة» مجري مجراه» 
فكذلك «بسم الله الرحمن ن الرحيم) تكون مكررة» وهي في موضع كررت فيه 
آبة منه » ومثل ذلك «حم) في كل سورة» و«الم)» وما جرى مجراها. 

قيل: هذا قد حصل لنا العلم الضروري بكونه على ما ذكرتم واش 
العذر فيه» ولم يقع لنا العلم الضروري بان ابسم الله الرحمن ن الرحيم) من 
كل سورة» ولو كانت بمنزلة أي SEE‏ تبان ؛ ؛ لجرت مجراها في 
النقل الذي يقطع العذر» ويقع به العلم. 

وهذه الطريقة أقوى الطرق فى المسألة» فينبغى أن نعتمد عليها. 

ولنا ولهم في المسألة طرق › واستدلالات › وأخبار كلها أخبار آحاد» 
وأنا أذكر من ذلك ما تيسر بمشيئة الله وعونه. 

دليل لنا: وهو قوله تعالى: انا ن برلا لكر ونا له طون 4 . 
)١(‏ في الأصل: هي. 
(۲) سورة الرحمن. 
(۳) سورة الحجرء الآية (9). 

¥1۲ 


ً بسم اللّه الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة ١‏ 

الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب ومن كل سورة؛ لما جاز أن يخفى 

على بعض الأمة حتى تنفيه» فلا تجد الطريق إلى إثباته ؛ لأنه جعل الطريق 

إلى إثباته الإعجاز» والخبر الذي يقطع العذرء وقد عدما هاهنا" » فلو كانت 

ثابتة على ما تدعون ؛ لكان الطريق إليها ثابتا بعدم الاختلاف . 
دليل: وهو قوله تعالى : لواو ڪان مِنْ عند عير أله يدوأ فيه ةا 

ث4 . 

)١(‏ جنح بعض أهل العلم إلى أن إثباتها ونفيها إنما مرجعه إلى اختلاف القراءات» «فمن قرأ 
بالحرف الذي هي فيه فهي آية بالنسبة إليه » كالشافعي الذي يقرأ بحرف ابن كثيرء وهي آية 
في حرف ابن كثير» ومن قرأ بالحرف الذي ليست فيه ؛ فليست آية بالنسبة إليه» وحاصل 
هذا أنها في بعض الحروف آية» وفي بعضها غير آية» ونظير هذا الواو من قوله: 9وَقَالْوأ 
AEA‏ لدا # ؛ فإنها ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي » وكالفاء من قوله: يما 
01 كُمَبَتَ دیک 4 ؛ فإنها حرف عند بعض القراء كعاصم » 2 أن المصاحف التي بقيت في 
المدينة فيها: يما كَمَبَتَ يدي 4 بلا فاء» ونحو ذلك»). نثر الورود (08) وإلى ذلك أشار 
صاحب المراقي بقوله: 

وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلافي نقله 
وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر 
وكلام ابن حزم يك في المحلى (۲۸۳/۲ - )١84‏ يومئ إلى اختياره» حيث قال: (ومن 
كان كرا ا عذمن اللا مسي اله ا ن الرحيم» آية من القرآن ؛ لم تجز الصلاة 
إلا بالبسملة» وهو عاصم ب بن أبي النجود» وحمزة» والكسائي » وعبد الله بن كثير» وغيرهم 
من الصحابة والتابعين و . ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن ؛ فهو مخير 
بين أن يبسمل وبين أن لا يبسمل» وهم: ابن عامرء وأبو عمرو» ويعقوب» وفي بعض 
الروايات عن نافع). 
(۲( سورة النساءء الآبة (41). 


رفن 


كتاب الصلاة 


فدليله أن ما كان من عنده لم نجد فيه اختلافاء وبضده أنه إذا كان من 
غيره ؛ وجد الاختلاف فيه » فلما كانت «بسم الله الرحمن الرحيم» مختلفا في 
إثباتها من كل سورة؛ علمنا أن هذا التكرار من عند غيره لا من عنده؛ إذ لو 


كان من عنده؛ لانتفى وجود الاختلااف فيه17) , 


دليل: وجدنا أهل المدينة بأسرهم ينفون كونها من كل سورة» مع اتصال 
البلوى بقراءتها في أول فاتحة الكتاب لو كانت منها"» ومثابرة الأئمة على 
إقامة الصلوات وقراءة السورة فيها من لدن رسول الله كَل إلى وقتنا هذاء ولم 
يكن ذلك مما يقل نزوله فينسى » أو يقع فيه قلة ضبط ؛ لأن هذا أظهر وأشهر 
من أمر الوقوت» والأحباس» والأذان» والإقامة» وزكاة الخضراوات» 
والمد» والصاع » وسائر ما يحتج به مخالفنا في هذه المسألة على مخالفيه» 
وجرى هذا مجرى نقلهم أن هذا منبر النبي #4 وقبره» فوجب الرجوع إل 
في نفيهم أن تكون )٠٠۷(‏ «بسم الله الرحمن الرحيم» من أول كل سورة. 


ويدل على هذا أيضا أن الذين اختلفوا فى عدد الآيات على ضربين: 
[منهم من عدها آية من سورة الفاتحة فقط » وليست آية من أول كل سورة. 


(1) لا حجة فيه؛ لأن الاختلاف في المعوذات وفي فاتحة الكتاب أيضا موجود بين الصحابة» 
وكذلك الاختلاف في تأويل كثير من آي القرآن» فدل ذلك على أن معنى الآية غير ما نزع 
به المخالف من ظاهرها. التمهيد )751١/5(‏ . 

(۲) بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل 
المدينة وغيرهم » وستأتي قصة معاوية حين تركها في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار» 
فأي إجماع هذا؟! ونقل النووي عن ابن عبد البر قوله: الخلاف في المسألة موجود قديما 
وحديثاء قال: ولم يختلف أهل مكة أنها أول آية من الفاتحة » ولو ثبت إجماع أهل المدينة ؛ 
لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم» هذا مذهب الجمهور. المجموع .)٤١۷/ ٤(‏ 


V€ 


عع بسم الله الرحمن الرحيم؛ هل هي آية من الفاتحة ي 
ومنهم من لم يعدها آية من الفاتحة» ولا من أول كل سورة. 


وليس](" منهم من عدها آية من كل سورة» فلا يجوز الخروج عن 


أقاويلهم , ولاز أن يذهب عليهم أن مائة وأربع CE‏ سد 
القرآن تى ندرك ذلك قائ اغ , 


دليل آخر: وهو ما رواه أنس بن مالك قال: «صليت خلف النبي يي 


وخلف أبى بكر » وعمر» وعثمان» فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


00 


وقيل: (ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيو)7». 


ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من السياق. 


الأولى أن يقال: مائة وثلاث عشرة آية ؛ للإجماع على أنها غير ثابتة في أول براءة. 

يقصد بذلك الشافعي» ولكنه لم ينفرد بذلك وض » بل قال بهذا أيضا ابن المبارك وعطاء 
والزهري فيما نقله ابن المنذر عنهم في الأوسط (/580؟) وروى ابن عبد البر في التمهيد 
( /۳۱۸ - ۳۱۹) عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنهم كانوا يفتتحون بهاء وعن ابن 
عمر أنه كان لا يدعها مع أم القرآن وغيرها من السور. 

تقدم تخريجه (5 /777)» واللفظ الأول عند أحمد (179/7) واللفظ الثاني عند مسلم» وقد 
تقدم » وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره روايات الحديث وألفاظه: «وإذا انتهى البحث إلى 
أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف 
الروايات عنه ؛ فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر؛ قدمت على نفيه» لا لمجرد تقديم 
رواية المثبت على النافي؛ لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي ## مدة عشر سنين ثم 
يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين سنة؛ فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة 
واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه 
الجزم بالافتتاح بالحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الاخذ بحديث من 
أثبت الجهر». الفتح )١174/8(‏ قلت: وجعل ابن عبد البر هذا الاختلاف في حديث أنس 
علة توجب ضعفه» «ولا تقوم به حجة لأحد من الفقهاء» وقد روي عن أنس أنه سئل = 


Vo 
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م و 
فلو كانت آية منها ؛ لوقع الجهر بهاء ونقل كما نقل سائر الآي والسور. 
وأيضا قول عائشة 5ك: «كان النبي 4 يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين)(2©. 
وقوله لأبيّ بن كعب: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقال: فابتدأت 
بالحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها)'. 


ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يقل ©ة: «فأين بسم الله 
ويدل على ما نقول أيضا حديث أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله ئي : 
«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين » فنصفها لي 
ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ 
يقول الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم ؛ يقول الله: أثنى 
على عبدي » فإذا قال: ملك يوم الدين ؛ يقول الله: مجدنى عبدي» فإذا قال: 
إياك نعبد وإياك نستعين ؛ يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصفين» فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها ؛ يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل)40)., 
= عن هذا الحديث فقال: كبرنا ونسينا). التمهيد  5”765(‏ /اه7). 
(۱) تقدم تخريجه .)۲٠۵/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)۲٥۸/ ٤(‏ 
(۳) بل ذكر ذلك في رواية عند الدارقطني )۳٠١/١(‏ لكنه ضعيف جدا. انظر تنقيح التحقيق 
۷/1 - ۷۰(. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۳۸/۳۹۰). 


۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة ريي 
E‏ 
أحدهما: أنه #4 ذكر ابتداء السورة وهو «الحمد لله»» وجعله أولهاء 
ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم»). 


والدليل الآخر: هو أنه قسمها نصفين › فأفردها بثلااث آيات من أولها 
لله تعالى » وقال: اياك َد وَإِينَاكَ َبَعِينَ ) بيني وبين عبدي » فوجب 
ث ١‏ 


أن يكون فيها ثلاث آيات» وبعدها ثلاث آبات » لتكون القسمة صحيحة. 
وقد أجمعوا أنها سبع / بات فلو كانت ت أ بة أوله ؛ لبطل معنى الحديث 
فى القسمة. 


فإن قيل: فإنه تعالى ذكر قسمة الصلاة. 


قيل: إنما أراد بالصلاة القراءة» ألا تراه فسر القراءة وقسم الآيات» ولو 
أراد الصلاة؛ لفسرها بالأفعال أو ببعضهاء وقد تذكر الصلاة ويراد بها 
القراءة١.‏ 

ولا معنى لقولهم: إنه لم يذكر عي رِأَلْمَخْسُوبٍ عليه » فكذلك لم 
يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك أن في خبرنا ذكر #غَي رِالْمَخْضُوبب 
َه € إلى آخرهاء ولو لم يذكر ؛ لكان قوله: « إا ُد راا سییر )4 
)١(‏ وممن نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد )۳١٠/ ٤(‏ والفندلاوي في التهذيب )٤۷۲/١(‏ 

وغيرهماء وغيرهماء وهناك قول شاذ بأنها ست آيات » وآخر بأنها ثماني آيات. 
(۲( وذلك كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقد تطلق القراءة ويراد بها 

الصلاة كما في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أي صلاة الفجر. وانظر 

.)١١۲/٤( التمهيد‎ 


VY 


9 كتاب الصلاة 
بينى وبين عبدي) » وقد تقدم ذكر ثلاث آيات له تعالى» فدل على أن الباقى 
ثلاث آيات لتصح القسمة. 


فإن قيل: فإنه ذكر الصلاة» وهي تشتمل على أفعال» ولم يكن ترك 
ذكرها دلالة على أنها ليست منهاء فكذلك «بسم الله الرحمن الرحيم» ليس 
في ترك ذكرها دلالة على أنها ليست من فاتحة الكتاب. 

قيل: إن مراده بذكر الصلاة القرآن دون أفعال الصلاة» ألا ترى أنه لم 
يذكر ما قبل القراءة من تكبيرة الإحرام» والتوجيه الذي تقولونه» ولا ذكر ما 
بعد القراءة» فلو كان الحكم متعلقا بالأفعال؛ لذكر بعضها لتدل على ما فيهاء 
ولأن الأفعال كلها غير مشتركة» والقراءة التي تعمها( دعاء لنفسه جعلت 
كأنها له دون غيرهاء وهذا المعنى لا يحصل في الأفعال20 . 


فإن قيل: فقد روى ابن سمعان» عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه ؛ 
عن أبى هريرة » عن النبى ع أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدي نصفين » فنصفها لي يقول عبدي إذا استفتح الصلاة: بسم الله 
الرحمن الرحيم » فيذكرني عبدي» ثم يقول: الحمد لله)29). 

.)١١١ - ۳۰١۰/٤( بين هذا أكثر ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
(؟) هكذا بالأصل.‎ 
.)41١54 - ٤۱۳/٤( قد أجاب النووي عن هذا الحديث بخمسة أجوبة انظرها في المجموع‎ )۳( 

وقال الشوكاني بعد ذكره لها: «وهذه الأجوبة منها ما هو غير نافع » ومنها ما هو متعسف». 

نيل الأوطار (۲۰۹/۲) وانظر أيضا مجموع الفتاوى ٤۲۲/۲۲(‏ - 54 57). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني )۳٠۲/١(‏ والبيهقي )٥۹/۲(‏ وابن سمعان متروك الحديث كما قال 

الدارقطني » وقال النووي: إسناده ضعيف . المجموع .)4١5/5(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب ‏ أنه- 


YA 


2 دسم اللّه الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة 


قيل: إن قوله (إذا افتتح الصلاة) لما كان تقديره (إذا افتتح القراءة) ؛ 
علمنا أن افتتاح الصلاة يقع بغير هذا الذكر » فيصير «بسم الله الرحمن الرحيم) 
افتتاحا لقراءة السورة» فلا يكون منهاء كما لو قال: افتتح القراءة بالتعوذ ؛ 
لعلمنا أنه ليس من السورة» وليس يمنع أن يكون ذكر «بسم الله الرحمن 
الرحيم» على وجه افتتاح القراءة» بدلالة أن اعتبارها في القسمة يخرج السورة 
من أن تكون مقسومة نصفين » ويصير ما لله تعالى أكثر مما للعبد. 


على أن هذه الزيادة لم يروها غير ابن سمعان عن العلاء» وهو ضعيف 
وابن جريج › وغيرهم › فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. 


فإن قيل: فإنه لم يذكرها لأن قوله في السورة: : «الرحمن ¿ الرحيم) يقوم 
ا 

قيل: إن قوله: «بسم الله) أبلغ في التعظيم من «الرحمن الرحيم) ؛ لأنه 
اسم لا يسمى به غير(" (۲۱۸) والرحيم يجوز تسمية غيره به" ؛ فلم يجز 


= قال في أوله: فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال: ذكرني عبدي» ولهذا اتفق أهل العلم 
على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم 
. أكذب الطوائف»). مجموع الفتاوى ٤]۲۲/۲۲(‏ - 577). 

)١(‏ وكذلك الرحمن لا يجوز أن يتسمى به غيره» قال ابن كثير: «الرحمن خاص به لم يسم به 
غيره كما قال تعالی: قل عو ا ار ادعو يمن اا ا رعو کہ لانم سی وقال تعالى: 
#وَسََلَ من أَرْسَلْنَا من َك من رسلا أَجَعَلَنَا من دون رمن ءَالَِةَ يعبَدُونَ*. ولما تجهرم 
مسيلمة الكذاب وتسمى ب«رحمن اليمامة) ؛ كساه الله جلباب الكذب وشهر به ؛ فلا يقال إلا 
مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر» وأهل 
الوبر من أهل البادية والأعراب»). تفسير القرآن العظيم (۳۸/۱ - ۳۹). 

(؟) وقد وصف اله نبيه ا بأنه «بِالْمُؤْمِنِينَ نوو تح *. 
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ب 0 


ترك أعظم الأسماء في القسمة والاقتصار على غيرها. 


ويدل على ما نقوله خبر ابن عباس أن النبى ع#ةٍ قال: «سورة فى الفرقان 
ثلاثون آية » شفعت لصاحبها حتى غفر له » وهى: تبارك الذي بيده الملك»'. 
وقد اتفق القراء أنها ثلاثون آية بغير «بسم الله الرحمن الرحيم»» فلو 
كانت آية منها ؛ لكانت إحدى وثلاثين آبة. 
فإن قيل: تكون بعض آية. 
قبل: كان ينبغي أن تذكر لشهرتهاء فلما لم يذكرها وقال: هي تبارك ؛ 
قلا اوا ست دولا ر : 
فإن قيل: فإنما لم يذكرها لشهرتها وتكراراتها'”". 
قيل: حصر السورة ثلاثين ينفي الزيادة عليها. 
فإن قيل: فلو ذكر «بسم الله) لم يعرف أي سورة أراد» ولو ذكرها مع 
قيل: كان ينبغي أن يقول: وهي سورة الملك» أو سورة تبارك. 
وعلى أنه لو كان الاعتبار صحيحا ؛ لما ذكر تبر اذى برو ال04 ؛ 
(۱) أخرجه أبو داود )١5٠٠0(‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن ماجه (۳۷۸۷) وأحمد (۲۹۹/۲) 
وصححه الحاكم (570/1) وابن حبان (۷۸۷) وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى .)٤]١٤/۲۲(‏ 
(۳) ولأنها غير مختصة بهاء ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيهاء فلما نزلت 
أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف » ويؤيد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة» 


فمن يقبت البسملة فهو أعلم بتأويله. أفاده النووي في المجموع .)٤٠١/ ٤(‏ 
)٤(‏ سورة الملك» الآية .)١(‏ 


YA* 


۾ بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة و 


لن هذا شه ماف السورة: 


ويدل على ذلك أيضا ما روي فى خبر جبريل © «أنه جاء إلى النبى 
كه فقال: اقرأء فقال: ماذا أقرأ. فقال: اقرأ باسم ربك)20©. 


ولم يذكر قوله: ((بسم الله الرحمن الرحيم) ) فلو كانت من السورة؛ 
لذكرها له ؛ لأن الحاجة إلى معرفة مواضع القرآن كالحاجة إلى نفس الآي› 
ولو فعل ذلك ؛ لنقل من طريق التواتر كنقل آي السور. 


ول ا أن يقول: (إنها لو لم تكن من فاتحة الكتاب ولا من أول 
كل سورة ؛ لنقل ذلك من طريق الاستفاضة» ؛ لأن الذي يلزم نقله ما كان من 
القرآن» فأما ما ليس منه؛ فلا يجب نقله» ولأن مواضع الآي في هذا بمنزلة 
نفس الآي من السور» يدل على ذلك أن من قال: إا أعَطِيَجَك السكوكر 4 
تن اسورة آل عمرآن ب يكذب + ويرد عليه » كمن زاد في القرآن ما ليس منه» 
فإذا كان نفس الآي لا يصح إثباته من جهة أخبار الآحاد؛ وجب أن يكون 
مواضعها كذلك. 

وخلاف السلف على وجهين: 


.)1١/7017( أخرجه البخاري (۳) ومسلم‎ )١( 

(؟) والجواب أنها نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سورها في النزول» فهذا 
هو الجواب المعتمد.. وجواب آخر وهو أن البسملة نزلت أولاء وروي في ذلك حديث ابن 
عمر عن النبي كَل قال: أول ما ألقى علي جبريل: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ونقله الواحدي 
في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة» وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه. المجموع 
(5/:5اقة). 


1۸۱ 


كتاب الصلاة 


منهم من أثبتها آية من فاتحة الكتاب » وهو مذهب ابن عاش 3 


ومنهم من نفى كونها آية من أوائل السورء وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: «أغفل الناس بسم الله الرحمن الرحيم» وأنها من القرآن). 

فهذا يدل من قوله على مخالفة غيره له» فإذا كان ذلك كذلك؛ صار 
إثباتها في جميع السور مخالفا للإجماع. 


وأيضا فلو كانت آية من فاتحة الكتاب ؛ لم تتكرر في أوائل السور» يدل 
على ذلك سائر آبات السور. 


ويبين هذا أيضا أن أوائل السور في جميع القرآن غير مكررة في ابتداء 
غيرها» فلو كانت كذلك ما اختلفنا فيه" . 


فإن قيل: فإن هذا استعمال القياس في نفي كونها من القرآن» فكما لم 
يجز إثبات قرآن بقياس ؛ كذلك نفيه. 


قيل: إذا ثبت كونه قرآنا؛ لم ينف بقياس» فأما إذا لم يرد من الطرق 
التي [ثبت]”*' بها القرآن؛ لم يمتنع نفيه من قياس . 


(۱) أخرجه عنه ابن المنذر )۲۸٤/۳(‏ وعبد الرزاق .)55٠09(‏ 

(۲) أخرجه عنه أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن» وإسناده جيد كما قال ابن كثير في تحفة الطالب 
ص )٩۳(‏ وأخرجه البيهقي )٠١/۲(‏ من طريق آخر بلفظ: «إن الشيطان استرق من أهل 
القرآن أعظم آية في القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم). وهو منقطع كما قال البيهقي. 
وورد نحو هذا عن الزهري ويحيى بن جعدة ومجاهد أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف 
1/0و - 4۲). 

(۳) يرد عليه (الم) و(حم) و(طسم) فإنها مكررة في عدد من السورء وهي آية في عد الكوفيين › 
وجزء آية عند الجمهور. 

)2 في الأصل: ثبتت . 


TAY 


بم بم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة رج 
ولهم أخبار لو وردت في الأحكام لم يمتنع من قبولهاء غير أن القرآن 
لا يثبت بها. 
فمن ذلك ما روي عن اتن أن النبى ل قال: «أنزلت على سورة » 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر)7". 
وعن ابن عباس قال: «كان النبى ميه لا يعرف فصل السور حتى نزلت 
وهذا يحتمل أن يكون لما نزلت في سورة النمل جعلها فصلا بين السور 
لتعرف كل سورة. 
على أن هذا يشبه أن يكون عن ابن عباس باطلا ؛ لأن النبى &# كان 
يعرف السورة وابتداءها وانتهاءها» وكيف لا يكون كذلك وهو كان يقول: 
«اجعلوا هذه الآبة في موضع كذا من سورة كذا»» وهو سور السُّوّر 
بالوحي» فكيف لا يعرف الفصل بين السورتين» ولكنه أراد ببسم الله 
.0( 
(۱) أخرجه مسلم .)07/1٠٠0(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۸۸) والبيهقي (77/7) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ٠٠۷/١۱(‏ 
)۳٠۸ -‏ ووافقه الذهبي. 
() أخرجه نحوه الإمام أحمد ٤(‏ /۲۱۸) وفيه شهر بن حوشب ضعيف » وانظر الإتقان للسيوطي 
(77/1--176) وسيأتي نحوه عن عثمان. 
(5) أي وضع بداية ونهاية كل سورة بالوحي » وأما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه هل كان 
توقيفيا أم اجتهادا من الصحابة. على الثاني الجمهور؛ وذهب إلى الأول القاضي أبو بكر في 
أحد قوليه وابن الأنباري وغيرهما. انظر مجموع الفتاوى (۳۹۹/۱۳) والإتقان (117/4-11/5/1). 
() ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم )۳٠۸/١(‏ والبيهقي (1۳/۲) هذا الحديث بلفظ آخر وهو:- 


YAY 


: كتاب الصلاة 
قالوا: وروی سعيدك المقبري » عن أب هريرة » عن النبي له أنه قال : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات » أولهن: بسم الله الرحمن الرحيم». 


وعن أم سلمة «أن النبي ييه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد 
لله رب العالمين». 


وليس فيه دليل على أنه قرأها لأنها منها. 
قال: وفى خبر أبى بن كعب أن النبى #4 قال له: «ألا أعلمك سورة من 
القرآن» ما أنزل في شيء من كتب الله وق مغلها؟ قال: بلئ» قال: كيف تقرأ 
إذا قمت تصلي » فقرأت: : بسم الله الرحمن ن الرحيم » الحمد لله رب العالمين › 
فقال هي هي » وهي [السبع] 9 لکا e‏ 


= كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم»» فإذا نزلت 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ علموا أن السورة انقضت» . وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 
ووافقه الألباني في أصل صفة الصلاة (0915/1). 

(1) أخرجه الدارقطني )۳٠۲/١(‏ والبيهقي (77/7) مرفوعا وموقوفاء وقال الحافظ في التلخيص: 
او غر راح اللأئمة وه مان ف کی حك ار وأ م و 
عد آي القرآن». .)٥۷۳/١(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني )۳٠۷/١(‏ والبيهقي (؟/70) وصححه ابن خزيمة (۳۹۳) والحاكم 
)۳٠۸/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » والنووي في المجموع (505/4). 

(۳( في الأصل: سبع 

(:) تقدم تخريجه )۲١۸/٤(‏ وليس فيه «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ولكن أخرج الدارقطني 
(0/1") والبيهقي (1۲/۲) من طريق سلمة بن صالح الأحمرء عن يزيد بن أبي خالد» 
عن عبد الكريم بن أبي أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن النبي َيه قال لبريدة: بأي شيء 
تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم). 
ويزيد متروك الحديث» وسلمة وعبد الكريم ليسا بشيء كما قال أحمد ويحيى بن معين» 
انظر نصب الراية .)776/١(‏ 


00 
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9 بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة ‏ ,ج 
و 
وهذا أيضا لا يدل على أنها منها ؛ لأن أبيّا استفتح بها. 


وقوله: «(هي هي) إشارة إلى فاتحة الكتاب. 


قالوا: وروي عن سعيد بن جبير في قوله: #وَلْقَدَ ءَاتَيَدَكَ سَبَعَا شرت 
امان“ فقال: (1م) «هي أم القرآن» قال كد وقرأتها على سعيد بن 
جبير حتى ختمتها» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية السابعة منهاء 
قال سعيد: آنا قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم الآية السابعة». 
وهذا قد قلنا: إنه يدل على أن ابن عباس قد خولف فى ذلك»› لأنه 
قال: «أغفل الناس بسم الله الرحمن الرحيم»» وإذا قال: «أغفل الناس) 
دل على أن الجم الغفير خالفوا في ذلك› فنسبهم إلى أنهم اغفلوها. 
قالوا: وقد روي عن على وابن عباس » وام سلمة أنهم قالوا: قرأها 
رسول الله ية مع فاتحة الكتاب» وعدها آية؛ لأنها مع أول الآية تمام 
الآية فى النمل» فحيث قرأها هى آية. 
)١(‏ سورة الحجرء الآية (۸۷). 
(؟) القائل هو ابن جريج. 
(۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (40/7) وابن جرير (497/7) عن ابن جريج أن أباه حدثه 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ٠‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۲۸۲/٤(‏ 
(5) حديث أم سلمة تقدم تخريجه» وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي )١405(‏ وضعفه» 
وكذا الألباني في ضعيف الترمذي. 
وأما حديث علي ؛ فأخرجه الدارقطني (۳۰۲/۱) وقال: «إسناده لا بأس به»» وقال المزي: 
(هذا إسناد لا تقوم به حجة»). انظر نصب الراية .)7”5”8/1١(‏ 


YAo 


وقد قلنا: إنه لو قال: آية منها؛ لم يغبت القرآن بمثل هذه الرواية من 


قالوا: وفي حديث أنس «أن معاوية وه صلى بالمدينة فجهر بالقراءة ؛ 
ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فلما فرغ من صلاته؛ ناداه الناس من 
رانب ا : سرقت الصلاة أم نسيت؟00) 

وهذا لا يدل أيضا على ما يقولون ؛ لأن معاوية 3 ويه قد كتب الوحي › 
وهو صحابي وإمام قد ترك قراءتهاء فإنما ينبغي أن ينكر عليه مثله» وما حفظ 
عن أحد من الصحابة أنه رد عليه. 


وأمير المؤمنين علي يإ أحق الناس [بالزيادة]" عليه » لم يحفظ عنه 
إنكار ذلك» وقد ينكر عوام الناس على الأئمة أشياء لا يعتد بنكيرهم عند 
أهل العلم. 


)١(‏ في الأصل: ولم يقل وما أثبته هو الصواب. 

(۲) أخرجه الحاكم )89١ - ۳٠۹/۱(‏ والدارقطني )۳١١/١(‏ واعتمد عليه الشافعي في الأم 
)۲٠١/۲(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: إسناده 
ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر 
المقدسي ؛ فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه. ثم ذكر م ستة أوجه» ثم قال: فهذه الوجوه 
وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغيّر عن وجهه› 
وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح » فحصلت الآفة من انقطاع سنده) ٠‏ مجموع 
الفتاوى .)٤۳۲ - ٤۳۰/۲۲(‏ 

(۳) كذا بالأصل » ولعل صواب العبارة: بالرد. 


1۸٦ 


: بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة 


ولو ثبت أن بعض الصحابة ممن يجري مجرى معاوية وه أنكر عليه ؛ 
لم يسقط خلاف معاوية و . 


وجملة الأمر أن القرآن لا يغبت بمثل هذه الطريقة 

وقد ذكروا عن عبد الله بن عمر عن النبي ب أنه قال: «فاتحة الكتاب 
من المثاني » وإن بسم الله الرحمن ن الرحيم أبة ا 

وهذا لو كان صحيحا؛ لاستوى النقل فيها كالنقل فى ما بعدها. 


وروي عن ابن عمر عن النبي © قال: «أول ما أقرأني جبريل ي 
بسم الله الرحمن الرحيم». 
وهذا غير صحيح ؛ لأن ابن عباس و قال: «إن رسول الله بيه كان 
يكتب في كتبه النافذة عنه في أول أمره:) باسمك اللهم (» حتى نزل 0 
00 اہ جردا » فكان يكتب» بسم الله «» فلما نزل قوله: #قُلٍ ادعو 
أَدْعُوأ ألم 4 ؛ كتب باسم الله الرحمن» فلما نزل ا 


مه ا 


ا م اتر ليم 0 لودو نعو ارت عط مج عاو ا ا د 


)١(‏ لم أجده عن ابن عمر بهذا اللفظ › وقد روي نحوه عن أبي هريرة وعلي وابن عباس. انظر 
السنن الكبرى للبيهقي (؟/77 - 57) وأخرج عن ابن عمر (190/7) أنه كان إذا افتتح 
الصلاة كبر» ثم قرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » قال: وكان يقول: لم كتبت في المصحف إن لم تقرأ. 

(۲) تقدم من قول النووي أن الواحدي ذكره في أسباب النزول» وأنه لا يصح › فلا التفات إليه. 

(۳) سورة هود» الآية .)٤١(‏ 

.)٠١۹( سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(0) سورة النمل» الآية .)١١(‏ 


TAV 


ٍ ِ كتاب الصلاة 2 
کی ذلك)(. 


فبطل بهذا قول من روى أن جبريل أول ما أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقد روينا «(أن جبريل جاءه فقال له: اقرأ فقال: ماذا أقرأ فقال: اقرأ 
باسم ربك). 
على أننا قد روينا أن ابن عباس رهي قال: «قلت لعثمان بن عفان و 
ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وإلى الأنفال [فجعلتموهما]" في السبع 
الطول » ولم تبينوا بينهما سطر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم؟ فقال عثمان وج : 
كان النبى 8# ریما تنزل عليه الآيات › فيدعو بعض من كان يكتب له » ويقول: 
ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية 
والآيتان فيقول مثل ذلك » وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة؛ 
وكانت براءة من آخر ما نزل عليه من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
وظننت أنها منهاء فوضعتها في السبع الطول» ولم أكتب بينهما بسم الله 
الرحمن الرحيم»0). 
)١(‏ قال القرطبي: «وروى الشعبي والأعمش أن رسول الله َيدٍ) فذكره. الجامع لأحكام القرآن 
(4۸/۱). 
وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن :)۷/١(‏ «ورى أبو قطن عن المسعودي عن الحارث 
العكلي أن النبي عع كتب..» إلى آخره. 
(؟) تقدم تخريجه ٤(‏ /۲۸۱). 
(۳) في الأصل: فجعلتموها. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (785- ۷۸۷) والترمذي (087") والنسائي )۸٠۰۷(‏ وأحمد 51//١(‏ - 
9) وقال الترمذي: حسن صحيح » وتعقبه أحمد شاكر في التعليق على المسند بأن فيه يزيد- 
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0 بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة 5 
فقد دل هذا الخبر من وجهين على صحة ما نقول ؛ لأن ابن عباس قال 
له: «ما بالكم عمدتم ؟») فلو كانت عند ابن عباس من السورة» وأنها أنزلت 
كذا؛ لم يسأل فيقول: مالكم عمدتم ففعلتم. 
وقول عثمان أيضا: «ظننت ففعلت»» ولم يقل: إنها أنزلت من السورء 
ولم تنزل هاهنا. 


فحصل من هذا أنه إجماع من علي» وابن عباس » وعثمان» وسائر 
الصحابة ول » وأنها وضعت للفصل ب بين السور» وصار هذا معارضا لما 
روي عن ابن عباس أنه قال: «من تركها ؛ فقد ترك آية من كتاب الله وق . 


قالوا: وقد قال الله تعالى: اانا خن برا ڪر وَإنَا كه فظو 4("). 
وقال: ملا ياه الط من بن + دي وَلاعِنَ حن 4 . 


= الفارسي اختلف فيه» قال: «فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون 
مجهولا حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره› 
ويذكره البخاري في الضعفاء» فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في 
معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاء وكتابة المصاحف » وفيه تشكيك في 
إثبات البسملة في أوائل السور» كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه » وحاشاه من ذلك » 
فلا علينا إن قلنا: إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين 
أئمة الحديث.. فلا عبرة بعد هذا بتحسين الترمذي » ولا بتصحيح الحاكم» ولا بموافقة 
الذهبي » وإنما العبرة للحجة والدليل» والحمد لله على التوفيق». 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق )١77/1(‏ وضعفه. 
وأخرج عبد الرزاق (11/1) عن الزهري أنه كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم » ويقول: 
ية من كتاب الله تركها الناس . 

(۲) سورة الحجرء الآية (9). 

(۳) سورة فصلت؛ الآية .)٤١(‏ 
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ٍ كتاب الصلاة 

وقال: نی کي ا 2 و ن4 . 

قالوا: معنى قوله: ل ياي اليل من بَبنِ يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَفو 74" لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه » فلو أثبتنا فيه ما ليس منه ؛ كان قد وقع إخباره بخلاف مخبره › 
وهذا حجة لنا ؛ لأنها لو كانت من السورة ؛ لم يجز أن نخرج عن الطريق الذي 
. يثبت به سائر الآي والسورء ثم مع هذا فلم نقل: إنها ليست بقرآن» هي 
اران ولكتها مكرره للفعيل + وليشك لاسن البورة توفي بهذا خلافنا. 

:قالوا: : ولماوقع التحدي بجميع ما في المصحف ؛ دل على أنها من السورة. 

وهذا خطأ؛ لأن التحدي وقع بسورة» أو بعشر سور" » والآية الواحدة 
مثل «بسم الله الرحمن الرحيم) (۳۲۰) ليست بمعجزة» وحين وقع التحدي 

وأيضا فما دفعنا أنها قرآن» وإنما منعنا أن تكون من كل سورة. 

على أن هذا كله لا يثبت بمثله القرآن. 

فإن قيل: فأثبتوا حكمها من جهة أخبار الآحاد» وهو أن المصلي إن لم 
يقرأها؛ فسدت صلاته» وهذا الحكم يثبت من طريق الآحاد. 

قيل: لو ورد الحكم مطلقا؛ لكان الأمر سهلا وقلنا به » وإنما نمتنع أن 


.)۸١( سورة الواقعة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية .)٤١(‏ 

(۳) أو بالقرآن كله كما في قوله تعالى: #قل لَّْنِ تمت الس ون ع أن ياوا جيل هدا الَا 
لاا ميلو َوَن سهد بض له 4 . 
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5 
نثبت حكما من جهة قرآن ولا يثبت أصله» وإذا لم يثبت أصله؛ لم يغبت 
حکمه» وإلا لو قال لنا يكِِ: «من لم يقرأ لوَآصَكقَّتِ صَنَا204 قبل فاتحة 
الكتاب لبطلت صلاته) ؛ لقبلناه» وإنما ننكر أن يقول: «من لم يقرأها على 
أنها من فاتحة الكتاب لبطلت صلاته)» ولا يكون قد تقدم ثبوتها منها ؛ لأنه 
لا يثبت إلا من الطرق التي قد بيناهاء وليس هاهنا منها شيء. 


الطريقة التي يغبت بها القرآن» فلم نشتغل بالتطويل ٠‏ وبالله التوفيق. 


لمق هه 


| عتألة (۲۸): 

عندنا وعند الشافعي أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاة إلا بفاتحة 
الکتاں'. 

والواجب عند أبي حنيفة من القراءة ما تناوله اسم القرآن في إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وهي ال 


.)١( سورة الصافات» الآية‎ )١( 

(۲) انظر المدونة )١10 -۱۸٠١/١(‏ المعونة )١55/١(‏ بداية المجتهد (۲۲۰/۲ - 4 77) حاشية 
الخرشي 5٠ 4/١(‏ -208) الأم )۲٤۷/۲(‏ المجموع .)٤٠١ -۳۹۸/٤(‏ 

(*) وفي رواية أن الفاتحة واجبة غير فرض » مع مراعاة أن الواجب عندهم إن تركه عامدا؛ كان 
مسيئا» وإن كان ساهيا؛ سجد للسهو» بخلاف الفرض فإن تركه مبطل للصلاة. انظر بدائع 
الصنائع )١10/١1(‏ ولا بد من التنبيه على أن هذا الذي نقله عنهم المصنف هنا يعني بالواجب 
ما هو مرادف للفرض عند الجمهورء لا أنه يقصد معنى الواجب عندهم» لأن الواجب عندهم 
في الصلاة على اصطلاحهم هو الفاتحة وسورة معها أو ثلاث آيات قصار. وأما الفرض من 
القراءة ؛ فهو ما ذكره المصنف عنهم. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إلا ثلاث آبات قصارء أو آبة طويلة 
مثل آية الدين . 

والدليل لقولنا استصحاب الحال”2» وأن الصلاة واجبة فى ذمته» فمن 
زعم أنها تسقط عنه إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب ؛ فعليه الدليل. 

فإن قيل: فإن ذمته لم يتعلق عليها حكم الصلاة إلا على هذه الصفة› 
فإذا فعلها؛ سقط عنه. 

و 

قيل: الذي اخذ عليه صلاة شرعية» فمن زعم أن هذه صفة الصلاة 
الشرعية ؛ فعليه الدليل. 

وأيضا فقد اتفقنا على أنه إذا أداها بفاتحة الكتاب؛ كانت شرعية 
صحيحة » واختلفنا إذا أداها بغير ذلك › فنحن على أن الصلاة فى ذمته حتى 

وأيضا فما رواه جابر موصولا عن النبي © أنه قال: «كل ركعة لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فإنك لم تصلها إلا وراء إمام)0©. 

وهذا نص يدل على صحة مذهبنا فى أن المنفرد لا تجزئ صلاته إلا 


(۱) التجريد )٤۹۲ - ٤۸٥/۱(‏ شرح فتح القدير (۲۹۹/۱ - )۳٠١‏ حاشية ابن عابدين )۱۷١/۲(‏ 
مرقاة المفاتيح ٠٠٠/١(‏ -008) وعن أحمد روايتان» إحداهما كالجمهور والأخرى مثل 
أبي حنيفة . انظر المغني (۲/(. 

(؟) قد يعارض بمثله فيقال: الأصل عدم وجوب شيء إلا بدليل» فمن زعم أنها واجبة عليه؛ 
فعليه الدليل. 

(۳) تقدم تخريجه .)٥۸/٤(‏ 
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بهاء ويدل على سقوطها عن المأموم. 
فإن قيل: فإن هذا الحديث موقوف على جابر. 


قيل: قد وصله عن النبي 82 فقوي ؛ لأنه قول رسول الله بء وقول 
جابر. ۰ ٍ 
وأيضا ما روي عنه ل أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فهي خداج)7". 

أي ناقصة » والنقصان ضد التمام » مأخوذ من خدجت الناقة إذا أسقطت 
فصيلها غير تام/". 

فإن قيل: هذا لا يدل على أن الصلاة باطلة ؛ لأنه ل قد أثبتها صلاة 
ناق ے3 . 

قيل: إنه إذا أثبتها صلاة ناقصة فإنها لا تجزئ ؛ لأنها غير تامة» وإنما 
يعتد بصلاة تامة » ألا ترى أنه قد روي [أن] رجلا صلی فنقص من صلاته» 


.)٥۸/ ٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 

(۲) انظر اللسان (خدج) والنهاية (664؟). 

(۳) لأنها لو لم تكن جائزة ؛ لما أطلق عليها اسم النقصان» لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ 
لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يغبت منه شيء, ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم 
تحمل أنها قد أخدجت» وإنما يقال: أخدجت وخدجت إذا لقت ولدها ناقص الخلقة» أو 
وضعته لغير تمام في مدة الحمل » فأما ما لم تحمل ؛ فلا توصف بالخداج » فثبت بذلك جواز 
الصلاة بغير فاتحة الكتاب ؛ إذ النقصان غير ناف للأصل» بل يقتضي ثبوت الأصل حتى 
يصح وصفها بالنقصان. أفاده الجصاص في الأحكام (۲۳/۱) وانظر أيضا شرح فتح القدير 
(549/1). 

)٤(‏ في الأصل: الا. 
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84 490-72 
فقال له يَكهّ: «ارجع فصل فإنك لم تصل070©. 


وأيضا ما روي أن النبي بيه قال: «ما لي أنازع القرآن» إذا كنتم خلفي 
فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)0©. 

فإن قيل: فأنت لا توجب على من خلف الإمام القراءة » فكيف تحتج 
بهذا الخبر. 


قيل: ظاهر الخبر ينفي إجزاء الصلاة بغيرها في كل حال؛ لأن قوله: 
«فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» عموم قامت الدلالة على تخصيصه في المأموم ) 
وبقي الباقي على عمومه. 


وأيضا فلو اعتمدت على قوله 8: «لا تقرؤوا خلفي إلا بأم القرآن)" ؛ 
لم يضر؛ لأن ظاهره ينفي قراءة غيرها مكانهاء وأنتم تقيمون غيرها مقامهاء 
وقد روي أنه و قال: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء ا : 


(۱) تقدم تخريجه (۸/۲). 

(؟) أخرجه أبو داود (67) والترمذي )71١(‏ وأحمد (701/0) وحسنه الترمذي › وله شواهد 
ذكرها البيهقي (5/7 78 - ۲۳۷) وانظر تنقيح التحقيق (۲۱۸/۲ - 770). 

(۳) هو الحديث قبله. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (۲۳۸) وابن ماجه (۸۳۹) وابن أبي شيبة )۳۹٤۹(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري بلفظ: «بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرهاء وفيه أبو سفيان السعدي 
ضعيف . انظر نصب الراية )7517/١1(‏ وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح )۲٠١/۲(‏ لمسند 
أبي حنيفة بلفظ: «لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها» » وهذا أقرب إلى لفظ 
المصنف , وأخرجه ابن حزم في المحلى (557/9) بهذا اللفظ موقوفا على عمرء وكذا هو 
عند المنذر في الأوسط (75/5) وأخرج مسلم (۳۷/۳۹۲) بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن فصاعدا». 
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فإن قيل: فإنه لا دلالة لكم في هذه الأخبار كلها ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
راد فی الكمال؛ ويحتمل أن نكرت اراد فی الإجزاء”" ).ولا يجوز أن حمل 
على الأمرين؛ لأن العموم لا يدعى إلا فى المنطوق به دون المضمر 
قيل: هذا خطأ؛ لأنه 8 نفى أن تكون صلاة إلا بهاء فنفى الاسم 

والحكم جميعاء فكأنه أراد لا صلاة شرعية» وإذا نفى اسم الصلاة الشرعية ؛ 

انتفى الحكم . 
وأيضا فإننا نقول بالعموم فى المعانى كما نقول به فى المنطوق به" › 

وأنه 84 لو صرح فقال: «لا صلاة كاملة ولا مجزئة أيضا إلا بها) ؛ لصح هذا 

في النفي » ثم تقوم الدلالة على تخصيص ذلك فيصح . 
وأيضا فإنه #4 صلى وقرأ فاتحة الكتاب » وقال: «صلوا كما رأيتمونى 

ا 
ففي هذا الحديث ثلاثة أدلة: 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم 
الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك ؛ فإنما يكون لرك 
واجب من ذلك المسمى». مجموع الفتاوى (۷ - 8") وقال في :)٠١ - ۱٤/۷(‏ (فإن الله 
ورسوله يه لا ينفي اسم مسمى أمر ‏ أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته؛ كقوله: 
«لا صلاة إلا بأم القرآن»» وقوله «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 

(؟) انظر ما تقدم (۲۸/۲). 

(9) انظر ما تقدم في المقدمة ص . 

.)90/84( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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8 #7 لق 


أحدها: أن أفعاله وأقواله على الوجوب'. 

والثاني: أمره الواجب وهو قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

والثالث: أننا رأينا في صلاته (201) أفعالا وأقوالاء ورأينا من الأقوال 
ما يختلف فعله معه كقراءة ما عدا فاتحة الكتاب » فتارة يقرأ بالسورة » وأخرى 
يقرأ بغيرهاء فكان اختلاف ذلك دالا على أن ذلك ليس بواجب » وكذلك ما 
يقال في الركوع والسجود يختلف » ثم رأينا قراءته بفاتحة الكتاب على طريقة 


واحدة » لا تختلف في سائر صلواته كالركوع والسجود» فلو لم تجر فاتحة 
الكتاب مجرى الركوع والسجود ؛ لاختلفت كما اختلف ما ذكرتاه. 


فإن قيل: فإن قولكم: «إن أفعاله وأقواله على الوجوب» لو سلمناه؛ 
لجاز أن ننتقل عنه بدلالة» وهو ما روي عنه 4 أنه قال: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب أو غيرها)'. 


وقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)7؟2 يتوجه على ما نشاهد » والقراءة 
لا تشاهد وإنما تسمع . 


وما ذكرتموه من الدليل الثالث منتقض بالتشهد ؛ لأنه معين على طريقة 


6 انظر ما تقدم في المقدمة ص ٠.‏ 

(؟) أي ولو كانت تجري مجرى ما يقال في الركوع والسجود والسورة التي بعد الفاتحة لكان 
حكمها ليس بواجب » كما لم تجب هذه الأشياء. 

(۳) عزاه ابن عبد الهادي في التنقيح )۲٠٠/۲(‏ لمسند أبي حنيفة للحارثي بهذا اللفظ » وقال: 
«كذا انفرد الكندي بهذا اللفظ › وقد تقدم أنه كذاب». 
قلت: وتقدم نحوه عن أبي سعيد (2»)704/5 ولفظه: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة 
بالحمد وسورة في الفريضة أو غيرها. 

.)٩٥/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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واحدة كما عينت فاتحة الكتاب » وليس هو واجبا. 

قيل: أما ما رويتموه من قوله 8©2: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو 
غيرها)(' ؛ فيحتمل أن يكون «أو غيرها» قولا من الراوي » كأنه شك هل قال 
النبى ية فاتحة الكتاب أو غيرها. 

ويحتمل أيضا أن يكون أراد: «أو غيرها» إن لم يحسنها المصلي » ونحن 
لا ننتقل عن ظاهر الوجوب بهذا المحتمل . 

أو يقضى عليه قوله ##: «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم 
تصلها إلا وراء الإمام). 

لأن الحتم على أحد الشيئين يقضي على التخيير بينه وبين غيره» 
فأحسن الأحوال أن يحمل قوله: «أو غيرها» بمعنى «وغيرها» ؛ بدلالة قوله: 
الوشيء معها) . 

وقد تكون (أو) بمعنى الواو”" كقوله: ایا أو فو 04 . 


وما قولكم: (إن قوله: «ضلوا كما راتموني اضلي»© لا يتناول 
القراءة» ؛ فغلط ؛ لأنه أراد: كما علمتموني أصلي » هذا كقوله تعالى: اتر 


(۱) تقدم آنفا. 

(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ /0۸). 

(۳) ومنه قول جرير: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قدر 
انظر المقاصد الشافية .)۱١۸- ٠۲ ٤/٥(‏ 

.)۲٤( سورة الإنسانء الاَية‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه .)٩٥/٤(‏ 


وأيضا فإن الأفعال منه لا تشاهد؛ لأنها حركات » وإنما يشاهد كونه 
على صفات تدل على الأفعال» ونحن نشاهده أيضا على صفة من يقرأ كما 
نشاهده عل صفة من يركع ويسجد» فيدخل تحت قوله: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)(" . 

وأما ما ظننتم أنه ينتقض بالتشهد ؛ فغلط ؛ لأنا حكينا عنه ك أن أقواله 
الا و عد نايج الاو مو لمق اراد E E‏ فى التشهد 
كما اختلفت في غيره» ولم يختلف قوله في قراءة فاتحة الكتاب » وإنما 
استحببنا تعيين التشهد لدلالة دلت» وهو ما علمه عمر يهي الناس على 
المنبر» ولم تقم لنا دلالة في فاتحة الكتاب أنها على الان للإمام 
والمنفرد» فبقيت على وجوب تعيينها كالركوع والسجود. 

وعلى «أن النبي لل قد قام من اثنتين » وترك التشهد» ولم يعد إليه)(“. 
فقد اختلفت أفعاله فيه كما اختلفت أقواله فيما عدا فاتحة الكتاب» ولم 
تختلف أفعاله في فاتحة الكتاب . 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: افوا ما يرعن لمان 220 وهذا معناه: 


.)٤ه( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (4/4). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة )٥۳(‏ وابن أبي شيبة )٣٠٠٠٦(‏ 
والبيهقي (۲۰۵/۲ .)5١5-‏ 

(:) أخرجه البخاري (۸۲۹) مسلم .)۸٥/ ٥۷۰(‏ 

(ه) سورة المزمل» الآية (۱۸). 


4۸ 
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ما تسهّل » والتسهيلٌ خلاف التشديد» لأنكم تلزمونه قراءة فاتحة الكتاب دون 

قيل: هذه الآية دلالة لنا؛ لأنها لا تخلو أن تكون من ألفاظ العموم» أو 
تكون مجملة تحتاج إلى بيان» فإن كانت عموما؛ فيجب أن تستوفي جميع ما 
تيسر إلا أن تقوم دلالة ؛ لك اللفظط أمر في عموم الإنسان» [وعموم 
الإنسان](" تتيسر عليه فاتحة الكتاب وغيرها معهاء فينبغي أن تجب عليه 
قراءة جميع ما تيسر عليه إذا كان يحسنه. 

وإن كانت مجملة لا يعقل التيسر من ظاهرها؛ فقد بين النبي © المراد 
بقراءته فاتحة الكتاب » وبقوله: «كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنك 
لم تصلها إلا وراء الإمام) 2 . 

فإن قيل: فإنها تقتضي التخيير بين ما تيسر» وتقديره: «فاقرؤوا أي شيء 
تيسر)» ولم يَخْصّ فاتحةً الكتاب من غيرها. 
تقديره: «اقرؤوا الذي تيسر)» فيجب أن نستوفى عمومه» وكما لو قال: «أعط 
فلانا الذي تقدر عليه) ؛ لاقتضى جميع ما تقدر عليه؛ لأنه لم يُبَعَضِ الذي 
يقدر عليه » وكذلك لم يقل تعالى: (واقرؤوا بعض الذي تيسر) » فينبغى أن 
نستوفى جميعه حتى تقوم الدلالة» ألا ترى أنه لو قيل لإنسان: «اقرأ القرآن») 
)١(‏ انظر التجريد ٤۸٥/١(‏ -585). 


(۲) زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 
(۳) تقدم تخريجه (0//5). 


14۹ 


2 كتاب الصلاة : 
وهو يحسن بعضه › فقال: لا أحفظه » فقيل له: «اقرأ ما تيسر عليك) ؛ لاقتضى 
جميع ما يحفظه . 


وعلى أنه ثبت أنها تقتضي التخيير ؛ ؛ | ذ ففي ]7 ما عدا فاتحة الكتاب » 
وتكون فاتحة الكتاب ملحقة بالدلائل التى ذكرناها. 


ولا معنى لقولهم: «إن هذا لفظ الوجوب؛ فلا ينبغي أن يصرف إلى 
غير ما يتعلق به صحة الصلاة» ؛ لأن الزيادة على فاتحة الكتاب لا يتعلق به 
صحة الصلاة» فثبت أن )٣۲۲(‏ اجون مصروف إلى ما يتعلق به صحتها› 
ولكنه مخير فيه» والتخيير ضد التعيين» وذلك أننا لم نصرفه إلى هذا إلا 
بدلالة قد ذكرناهاء هذا إذا سلمنا أنها تقتضي التخيير. 


ويقوي ما تأولناه في الفصل الأول من استيفاء جميع ما تيسر؛ أن الآية 
وردت في صلاة اليل وقد كان النبي 8# يقرأ القرآن الكثير فيهاء وكذلك 
الصحابة» حتى إن عثمان وغيره كانوا يختمون القرآن في ركعة» فلو كان 
لفظ الوجوب يقتضي وجوب التيسير على وجه التخيير؛ لم يخالفوا الأمر 


الواجب فيه. 


ويجوز أيضا أن يكون النبي يه كان .+ يشق على نفسه في صلاة الليل 
بالقراءة الكثيرة الطويلة» فقيل له: اقرأ ما تيسر عليك وتسهل » أي القدر 
)0 في الأصل: في 
(۲) انظر تفسير ابن جرير (۸۲۷۹/۱۰ - ۸۲۸۰). 
(۳) أخرجه عن عثمان الدارقطني )۳٤/۲(‏ والبيهقي (75/7 - ۳۷) 


وأخرجه البيهقي أيضا (۳۷/۳) عن تميم الداري. 
)٤(‏ ثبت أن النبي يِه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة» أخرجه البخاري (110)- 


Yo e 


م6 حكم القراءة في الصلاة 5 
5 5 

الذي لا يجهدك'» فينبغي أن يستوفي ما تيسر عليه » ولا يخرج إلى ما يشق 
ويجهد» وهذا أحسن ما صرف إليه هذا التأويل » ألا تراه تعالى قال له: لن 
دود کا اند يك و كج ر ا کک ہو سو 1 
رك يحل أك تقوم دن من ثُلق ليل وصفه, و4 أي لا تشق على نفسك 
وتجهدها» ولكن صل دون الثلث ؛ فإنه غاية ما تيسر عليك . 

ويقوي قولنا أيضا أننا لا نجد ولا نسمع أن أحدا يحسن قراءة فاتحة الكتاب 
فلا يقرأها فى صلاة » ولو كان التخيير واجبا؛ لما جاز خلافه » ولو قامت دلالة 
نقلته إلى الندب أيضا؛ لم يجز إطباقهم على خلاف الواجب والندب. 

فإن قيل: فإذا قصرتموه على آيات معينة ؛ فليس هذا ما تيسر. 

قيل: إذا كان يحسنها؛ فإنها لا تخرج عما تيسر عليه » وقد قلنا: إن 

وعلى أنكم إذا قصرتموه على آية دون أقل منها بدلالة ؛ فكذلك نقصره 
نحن على آيات معينات بدلالة. 


س 


فإن قيل: على مذهب أبي حنيفة يجوز دون آية إذا تناوله اسم قرآن» 
وعلى مذهب محمد وأبى بوسف إن قصرناه على آية فليست معينة. 

قيل: قد بينا أن العموم يستوفى فيما تيسر من كل ما يسمّى قرآناء 
والتعيين قلناه بدلالة كما قلتم بالتقدير في الآية بدلالة. 
5 ومسلم (۲۰۳/۷۷۲). 


.)8780/١١( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المزمل» الآية‎ 


8 كتاب الصلاة 
فإن قيل: قد بينا أن النبى .© قال: «لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 
الكتاب). 


قيل: هذا يحتمل أن يكون معناه: (وهى فاتحة الكتاب») » ويحتمل أن يكون 
معناه ما فى الخبر الآخر الذي روي فيه: «بفاتحة الكتاب وشىء معها). 


فقال هاهنا: «ولو بفاتحة الكتاب» وحدهاء أي أن أدنى ما يكون من 
القراءة فاتحة الكتاب كالتقليل لذلك. 


وط أن قوله: «لا صلاة إلا بقراءة)47) ؛ لم يبيّن أي قراءة هی » وبينها 
في أخبارنا أنها فاتحة الكتاب. 


وهذا كقوله تعالى: لار لسار فطعو يا4 ولم 
يفرق بين سارق دون الربع من غير حرز وبين من سرق ربعا من حرز» فبينها 
النبي 84 وأن المسروق إذا كان ربعا من حرز؛ ففيه القطع دون غيره» 
وكذلك بيّن أن القراءة التي تصح بها الصلاة هي فاتحة الكتاب بفعله وأمره. 


فإن قيل: فقد روى أبو العالية عن ابن عباس وي أنه سئل عن القراءة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (815) والبيهقي (۳۷/۲) وفيه جعفر بن ميمون ضعفه النسائي وابن معين 
وقال العقيلي: «في روايته عن أبي عثمان عن أبي هريرة في الفاتحة لا يتابع عليه». انظر 
تهذيب التهذيب EID‏ وأخرج مسلم (57/89) الشطر الأول منه. 

(۲) تقدم تخريجه (195/5). 

(9) : تقدم تخريجه آنفا. 

€3 تقدم تخريجه آنفا. 

(5) . سورة المائدة» الآية .)5٠(‏ 

(5). أخرج مسلم )٤/١۹۸٤(‏ من حديث عائشة قالت: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا». 


۰۲ 


ْ حكم القراءة في الصلاة : 
فى كل ركعة» فقال: «اقرأ ما قل أو كثر» وليس من القرآن قليل»'. 


قيل: هذا يحتمل أن يكون المراد فيما عدا فاتحة الكتاب؛ لأنهم لم 
يكونوا يجهلون أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة» فيحمل قوله على هذا 
بالدلائل » ولیس هذا بأولى من قول الله تعالى وقول رسوله © » ونحن نتأوله 


بدلالة. 

فإن قيل: «فإن النبي ل علم الأعرابي الصلاةء فقال له: اقرأ'ما 
1 

فهو مواطئ للاية. 


قيل: الجواب عنه من و 


أحدها: أنه لم يقل له: «اقرأ بعض ما تيسر)» فالكلام فيه كالكلام في 


ويحتمل أن يكون علمه ما زاد على فاتحة الكتاب ؛ لأن الأعرابي لم 


وعلى أنه قد روي أنه قال له: «كبر» ثم اقرأ فاتحة الكتاب)0؟. 
وعلى أن الظاهر لو كان كما يقولون؛ لم يمتنع أن تقوم الدلالة على 
وجوب قراءة فاتحة الكتاب. 


.)۲٠۲/۳( أخرجه عبد الرزاق (75575) وابن المنذر‎ )١( 
.)45/7910( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )۲( 
.)5٠7/1( انظر المجموع‎ )۳( 


€3 هذه رواية أبي داود (وهم). 


كتاب الصلاة : 
فإن قيل: فقد قال تعالى: لوقا الجر 4 » ومعناه: القراءة في 
صلاة الفجر ؛ لاتفاق الجميع أن لا فرض عليه في القراءة وقت الفجر إلا في 
الصلاة» وإذا كان كذلك ؛ اقتضى الظاهر جواز صلاته بما سمى قرآنا» فوجب 


اعتبار عمومه في 5 قرآن کان . 


قيل: إنما أراد تعالى بقوله: #وة ا 
تراه قال: اقم الصو لِك آلقَّمْين إل عسق الل مَفُرءَانَ الجر 74" » فعبر 
عن الصلاة بالقرآن» وكذا روي فى التفسير!؟؟. 


ويحتمل أيضا أن يكون تعالى خاطبه بمعهود قد عرفه من قرآن الفجر 
وهو فاتحة الكتاب » ألا ترى أنه أضافه إلى معرفة» فصار قرآن الفجر معرفة. 


وکل ما يروونه من حديث فيه أن النبي ل عكة قال: او وا وس 
الجواب عنه كالجواب عن الآبة. (YT)‏ 

فإن قيل: فإن معرفة وجوب قراءة فاتحة الكتاب وبطلان الصلاة من 
الأمور التي تعم البلوى به» فلو كان ثابتا؛ لأوقف النبي #4 الجماعة عليه 
وعلى حمله» ولو فعل ذلك ؛ لنقل من طريق الاستفاضة. 


قيل: مثل هذا ينقلب عليكم ؛ لأن الصلاة واجبة » والقراءة فيها واجبة › 


.)۷۸( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص .)7١/1١(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية (۷۸). 

)٤(‏ انظر تفسير ابن جرير )٥۲۳۳ - ٥۲۳۱/۷(‏ وتفسير ابن كثير )۳۳۳/٤(‏ وانظر أيضا المحلى 
(59/0؟). 

(5) تقدم تخريجه .)۲٥۷/٤(‏ 


© حكم القراءة في الصلاة © 

فلو كان المجرى فيها ما يذكرون حتى تسقط الصلاة عن الذمة؛ لوجب أن 
وهذا مما تعم البلوى به. 

فإن قيل: فإنه ذكر جعل شرطا في صحة الصلاة؛ فوجب أن لا يتعين ؛ 
دليله الخطبة . 

قيل: هذا غلط ؛ لأن الخطبة ليست بقرآن فلم تتعين» ألا ترى أن الذكر 
الذي شرطتموه ‏ وإن لم يتعين في الصلاة -؛ فإن شرطه أن يكون قرآناء 
حتى لو أتى بذكر الخطبة في الصلاة ولم يأت بقرآن؛ لم تصح. 

فإن قيل: هذا فرق وعلة لا تتعدى. 

قيل: فقد قسنا ذلك على الركوع والسجود» فإن عارضتم فيه ؛ قلنا لكم 
مثل ما قلتم إن علتكم لا تتعدى . 

فإن قيل: فإن العلة التى لأجلها صحت صلاته بفاتحة الكتاب كونها 
من القرآن» وهذا المعنى موجود فى الآبة وما دونها. 

قيل: ليس المعنى الذي من أجله صحت صلاته هو بفاتحة الكتاب 
كوتها قرآنا حمسي 4 ونما هو لا نها فر ان كيه تحميد 4:وتمجيد #وقناء على الله 
تعالى » ودعاء لنفسه» قسم الله تعالى ذلك بيئه وبين عبده» كما قال في 
خبر أبي هريرة عن النبي #4 قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
)١(‏ لكنه لو قرأ آبات متفرقة فيها هذه المعاني لم يجز عندكم» مع وجود ما قلتم؛ ولأن ما ثبت 


لحرمة القرآن؛ لم يختص بفاتحة الكتاب ؛ كمنع المحدث من مسه» والجنب من قراءته. 
التجريد .)٤۸۸/١(‏ 


۳.0 


كتاب الصلاة وو 

eme 

وبين عبدي نصفين» فإذا قال: الحمد لله رب العالمين؛ يقول: حمدني 

عبدي » وإذا قال: الرحمن الرحيم ؛ يقول: أثنى علي عبدي» وإذا قال: ملك 

يوم الدين ؛ يقول: مجدني عبدي » فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين ؛ يقول: 

هذه بيني وبين عبدي » فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها؛ يقول: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)0©. 


ألا تراه عبر عن القراءة بالصلاة لأنها تكون فيهاء وتتعلق صحتها بها 
وهذا يستدل به ابتداء في المسألة ؛ لأنه عبر عن قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة بالصلاة» فعلمنا أن قراءتها شرط فيها. 

فإن قيل: فإن فرض الصلاة يتعلق بالأفعال دون الأذكارء بدلالة أن 
القادر على الذكر العاجز عن الفعل لا يؤمر بفعل الصلاة» والقادر على الفعل 
يؤمر به وإن عجز عن الذكرء فوجب أن لا يصح إيجابه إلا فيما دل عليه 
الدليل » وهو مقدار ما يتناوله الاسم. 


قيل: هذا كلام موهم متهم؛ لأن القادر على الذكر قادر على فعل 
الصلاة بالإيماء» وقد يكون قادرا على الفعل أخرس لا يقدر على الذكر» 
فهو يذكر الله بقلبه» وقد يكون عاجزا عنها مأمورا كالحائض”' والكافر 


(۱) تقدم تخريجه (7175/14). 

(۲) بناء على أن انعقاد سبب الوجوب يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد 
سببه ولو منع. من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض» أو تخلف شرط الوجوب 
كالمرض والسفر؛ لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض» 
وهذا القول هو الصواب» وهو مذهب الجمهور» وقيل: لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد 
وجوبه انتفاءً كل الموانع ووجود كل الشروط» وتظهر فائدة الخلاف في نية صيام الأيام 
الفائتة من رمضان» فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب- 


۳۰٦ 


على خلاف فيه . 


وجملة الأمر فينبغى أن تسقط القراءة أصلا عن القادر» فعلمت أن 


صحة الصلاة تتعلق بالفعل والذكر إذا كان القادر عندك لا بد أن يقرأ قراءة 
ما» وإنما الخلاف فى صفة القراءة وقدرها. 


فإن قيل: فإننا نقيسه على من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب» فإذا قرأ 


آية ؛ صحت صلاته ؛ بعلة أنها قراءة جعلت شرطا فى صحة الصلاة» وهذا 


قيل: الذي لا يحسن معذور» ألا ترى أنه لو لم يحسن من القرآن شيئا 


أصلا ؛ لوجب عليه أن يسبح» أو يذكر الله تعالى إن كان یقدر» ويجزئه 
ذلك» فينبغي أن يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح مع القدرة كما قلت 
فى فاتحة الکتاب . 


(۳) 


الفائت » وهذا قول الجمهور» وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الأداء. انظر نثر الورود ص 
(۳ 6( 

بناء على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة. انظر ما تقدم .)1١85/5(‏ 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه» قال: قل: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يا رسول الله هذا لله » فما لي ؟ فقال: قل: اللهم 
ارحمني وارزقني وعافني واهدني» فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله كل : أما هذا 
فقد ملاً يده من الخير). أخرجه أبو داود (077) وأحمد (؛ /اه”) 

وقال النووي: وهو حديث ضعيف » ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع » وفيه: «فإن كان معك 
قرآن فاقرأ به » وإلا فاحمد الله وكبره وهلله..» الحديث . المجموع .)٤١١/٤(‏ 

هكذا العبارة في الأصل » ولعل الصواب: فينبغي ألا يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح 
مع القدرة كما قلت في فاتحة الكتاب. 


۹¥ 


كتاب الصلاة 


و 


قيل: هذا حجتنا؛ لأن الركوع والسجود إذا كان على صفة فهو كتعيين 
فاتحة الكتاب» فنحن لا نسميه ركوعا ولا سجودا إلا إذا كان على صفة مّاء 
ألا ترى أن الإيماء الذي هو دونه وهو من جسه - لا يجوز مع القدرة. 
فكذلك فاتحة الكتاب لا يجوز ما دونها مع القدرة على الركوع وإن كان من 
4 
وقد روى أبو سعيد الخدري: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب 


وا 
وهذا أمر ظاهره الوجوب إلا أن تقوم دلالة. 


وفى خبر أبى هريرة أمره أن ينادي فى سكك المدينة: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتات4". 


)١(‏ كذا بالأصل » ولعل الصواب: فكذلك فاتحة الكتاب لا يجوز ما دونها مع القدرة قياسا على 
الركوع وإن كان من جنسه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۱۸) وقال النووي: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». المجموع 
.):١ ١/:(‏ 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود )۸۲١(‏ وصححه الحاكم (۲۳۹/۱) ووافقه الذهبي› 
وفيه جعفر بن ميمون العبدي قال الألباني بعد حكايته كلام أئمة الجرح والتعديل فيه: 
«ويتلخص من هذه الكلمات أن الرجل في نفسه صدوق لكنه ضعيف الحفظ » ولذلك قال 
الحافظ: «صدوق يخطى) » فمثله يستثهد به. صحيح أبي داود ٠ ٤  5٠7/(‏ 5) ويشهد له 
حديث عبادة الذي أخرجه البخاري (707) ومسلم )۳٤/۳۹٤(‏ بلفظ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»). 


۳*۸ 
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فلو لم تكن واجبة ؛ لم يأمر بالنداء بها على هذا الوجه. 

وقد روي عن ابي نضرة عن أبي سعيد أن النبي © قال: «لا تجوز 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة)0"©. 

فإن قيل: فإنها تجزئ وإن لم يقرأ بسورة. 

قيل: قام الدليل على ذلك » ولم يقم على ترك الفاتحة» فبقي على ما 
هو عليه. 

وأيضا فان هذا قول عمر وابن عباس › وأبي هريرة » وأبي سعيك ©» 
وعثمان بن أبي العاصي› ولا يعرف لهم مخالف )٠۲١‏ فيه » فهي [حجة] ° 
لنا. 

وقوله: «ولو بفاتحة الكتاب»“ فى كل جزء منها إلا أن تقوم دلالة› 

فإن قيل: فإنها ذكر من سنتها الإخفاء فى صلاة يجهر فيها بالقراءة» 
فأشبهت تسبيحتي الركوع والسجود. 

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأن كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها 
ويخافت جنس واحد غير واجب » والقراءة جنس واحد» فينبغى أن لا يختلف 
)١(‏ تقدم تخريجه (795/5). 
(۲) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۱/۲ - 584) وانظر أيضا مصنف عبد الرزاق 

(۹۳/۲ - 45) والأوسط لابن المنذر (۲۵۲/۳ - .)۲٦٤‏ 


(9) في الأصل: صلاة. 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۳۰۲/٤(‏ 


كتاب الصلاة 


في الوجوب في سائر الصلوات ما يجهر فيها ويخافت . 

على أننا قد ذكرنا قياسا أحسن من هذاء فإما أن يسقط هذا القياس معه 
أو يعارضه . 

فإن قيل: إن الجهر والإخفاء صفات للقراءة » وصفات الشىء مما 
يستدل بها على وجوب الشىء أو كونه ندبا» يدلك عليه أن القراءة فى ركعتى 
الفجر لما كانت مجهورا بها فى كل الأحوال ؛ كان ذلك دلالة على وجوبهاء 
وسائر أذكارها لما كانت مما تخفى ؛ كانت مسنونة . 

قيل: هذا أيضا اعتبار فاسد» وذلك أن الأذكار لما كانت جنسا واحداء 
غير واجب في شيء منها؛ أخفيت» مثل التسبيح الذي ذكرتموه في الركوع › 
والسجودء والتشهد› ولما كانت القراءة جنسا واحدا» ووجب فی بعض 
الصلاة؛ وجب فى كلها؛ لأنه قد جهر ببعضها فى بعض الصلاة» فكان ما 
فينبغي أن يكون باقيه واجبا وإن لم يجهر به. 

وعلى أن هذا الاعتبار أيضا يسقط على أصولناء وذلك أن في الأذكار 
التي في الصلاة ما هو واجب في حال ويجهر به » وما هو وانحب [في 
حالة](© أخرى وإن لم يجهر به» مثل تكبيرة الإحرام» والسلام» هما ذكر 
فى الصلاة واجبان » فالإمام يجهر بهماء والمأموم والمنفرد لا يجهران بهما 
وإن كانا واجبين» ولم يدل على أنهما فى جهر الإمام واجبان» وفى إخفاء 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲( مكررة في الأصل . 
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المأموم والمنفرد فى حال أخرى غير واجبين » فكذلك القراءة لا يدل الجهر 
بها في حال على وجوبهاء والإخفاء في حال على سقوطها. 

ثم يسقط بوجه آخر: وهو أن القراءة عندنا وعندكم يسقط فرضها عن 
المأموم أصلا في حال جهر الإمام وإخفائه2, ولم يدل جهر الإمام بها على 
فرضها على المأموم» والأذكار التي ليست بقراءة على حالة واحدة» للإمام» 
والمأموم » والمنفرد» فى كل ركعات الصلاة» فلا ينبغى أن تعتبر القراءة بذلك » 
وإنما هو على حسب ما ورد به التوقيف فى القراءة وفى الأذكار سواها. 

ويبين هذا أيضا أن صلاة التطوع قد يجهر في بعضها بالقراءة كصلاة 
العيدين والاستسقاء » ويخافت منها فرضا لا يفترق الحكم فيه ؛ لأنه في صلاة 
ف ب ألا ری أنه قد استوى الحكم فيه في صلاة الظهر والعصر وفي 
صلاة الصبح في أن القراءة في الصبح واحدة وهي مجهور بها» وواجبة في 
ركعتين من الظهر والعصر وهي مخافت بها؛ لأنها في صلاة فرض » فكذلك 
تكون القراءة في صلاة واحدة واجبة في ركعاتها كلها وإن كان يجهر في 
بعضها ويخافت في بعضها؛ لأنها في صلاة فرض . 

ويسقط بهذه الطريقة قول من يقول: إن القراءة لو كانت واجبة في 
الركعتين الأخريين؛ لصار حكمهما حكم الأوليين في الجهر والإخفاء"› 
(1) ستأتي هذه المسألة. 
(۲) هكذا العبارة في الأصل . 
(۳) اختلف أهل العلم في حكم القراءة في الركعتين الأخريين» فذهب الجمهور إلى سنية قراءة 


فاتحة الكتاب فى الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب. 
وهو الثابت عن النبي ية كما عند البخاري (755) وذهب أصحاب الرأي والثوري إلى أنه- 


۴1١ 


كتاب الصلاة وو 

کک 

واستشهاده بالقراءة في صلاة الصبح لما كانت واجبة استوت الأولى والثانية 

في الصفة» وذلك أننا قد بينا أنه يلزم في الصلاتين صلاة الصبح » وهي يجهر 

فيها بالقراءة» وركعتين من الظهر والعصر وهما تخفى فيهماء والجميع واجب» 

ولم يدل افتراقهما في الجهر والإخفاء على افتراق حكمهما في الوجوب› 
كذلك في الصلاة الواحدة. 


فإن قيل: فإن القراءة في الأخريين لو كانت واجبة ؛ لكان عليه أن يجمع 
بين فاتحة الكتاب وبين سورة معها كالأوليين» أو كركعتي الصبح »› فدل هذا 
على [أن]“ قراءة السورة من سنة القراءة الواجبة» فلو كانت القراءة واجبة 
في الأخريين ؛ كان عليه أن يأتي بهما على سنتهماء وهو قراءة السورة معها. 

قيل: هذا أيضا ساقط ؛ وذلك أن لمعارض أن يعارضك بمثل هذا 
فيقول: لما كانت ضلاة الفجر يجهر فيها بالقراءة - وقد سلمت لنا أن فاتحة 
الكتاب شرط معين فيهاء وإنما تضاف إليها سورة -؛ وجب أن تكون السورة 
من سنة القراءة التي يجهر فيهاء فينبغي أن لا تكون السورة من سنة القراءة 
التي لا يجهر فيهاء فينبغي أن لا تكون السورة من سنة قراءة الركعتين الأوليين 
من الظهر ؛ لأن فاتحة الكتاب لا يجهر بها فيها. 

ويستدل بسقوط وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين بمثل 
ما ألزمتناء لو كانت القراءة واجبة في الأوليين ؛ لوجب أن يجهر بهما كصلاة 
الفجرء ويجب أن لا تكون السورة مسنونة فيهما؛ لأن سنتها أن تكون في 
= إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب» وإن شاء سبح » وإن لم يقرأ ولم يسبح ؛ جازت صلاته. انظر 


الأوسط (۲۹۷/۳ .)۲۷١-‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
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قراءة يجهر بها. 

فإن قال: أنا لا أسلم (205) تعيين القراءة في الصلاة. 

قيل: ولا معنى لإلزامك ما ألزمتنا إلا بعد تسليم الأصل» وإلا فهو 
سوال ساقط. 

فإن قيل: فإن أصل الأذكار أنها غير واجبة » فلا يصح إيجابها إلا بعدما 
قامت عليه الدلالة» [والدلالة]“ على هذا جواز ترك القراءة مع القدرة 
عليهاء وهو في حال إدراك الإمام في الركوع » وبمثله لو ترك الجزء اليسير 
من القيام لم يجزئه» وإذا كان كذلك ؛ فلو أوجبنا الذكر في جميع الركعات 
كإيجاب الأفعال ؛ كنا قد أخرجنا الأذكار عن موضوعهاء وجعلناها ففى حد 

قيل: هذا لا يلزم ؛ وذلك أن المأموم لو لحق الإمام قبل أن يركع ؛ ما 
وجب عليه أن يقرأ عندنا وعندكم » ولم يدل هذا على أن القراءة ليست بواجبة 
على المنفرد في الركعتين الأوليين» وعلى الإمام أيضاء فلما قلتم: إنها فرض 
عليهما ‏ وإن لم تتعين -؛ سقط هذا الاعتبار» ولا ننكر أن تكون القراءة 
واجبة على الإمام والمنفرد في جميع الركعات وإن كان الفعل أقوى منهاء 
كما وجبت فى ركعتين وإن كان الفعل أقوى منهاء ولسنا نجعل القراءة فى 
حد الفعل وإن كانت واجبة؛ لأننا نسقط القراءة عن المأموم» وعمن لا 
يحسنهاء ولا يسقط الفعل» فلا يمتنع أن يكون الشيء فرضا وإن كان هناك 
فرض آخر آكد منه» فلا معنى لما ذكروه. 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 


۴1۳ 


كتاب الصلاة 


ولا يمتنع أيضا أن [تكون]7" الأذكار تختلف» فيكون بعضها آكد من 
بعض » فتكون القراءة فى الركعات كلها واجبة» وغيرّها من الذكر ليس 
بواجب» ألا ترى أن فى الأذكار التى ليست بقرآن ما هذه صفته» فتكبيرة 
الإحرام ذكر واجب » والتسبيح ليس بواجب » فقد بان بهذا سقوط ما ذكروه. 

فإن قيل: فإنه ذكر غير منفصل من الصلاة» فوجب أن يكون من جنسه 
نفل ؛ دليله التكبيرات. 

قبل: هذا أيضا نحن نعمل بموجبه فنجعل من جنس القراءة ما هو نفل 
فى الصلاة وهو السورة الزائدة على فاتحة الكتاب. 

على أننا قد ذكرنا من القياس ما هو أقوى من هذاء فأحسن الأحوال 
أن يكون معارضا لما ذكرتموه. 

ويسلم لنا ما ذكرنا من النصوص التي يسقط مع مثلها كل قياس ٠‏ 


وبالله التوفيق. 
صق رهه 


5 | عتألة (۲۹): 
قال مالك ول : ويستحب أن يقرأ مع الإمام فيما أسرء ولا يقرأ معه فيما 


000 
جهر فيه . 


)١(‏ فى الأصل: يكون. 
(۲) وحكى عياض عن علي بن أبي طالب و#ة؛ وربيعة » ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب 
مالك أنه لا تجب القراءة أصلا» وهي رواية شاذة عن مالك . انظر إكمال المعلم (۲۷۳/۲= 


1٤ 
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وعند أبي حنيفة: لا يقرأ خلف الإمام أصلا(©. 

وعند الشافعي: أن القراءة واجبة على المأموم كوجوبها على الإمام» 
ا 

وله قول آخر: أنه لا يقرأ أصلا مثل قول أبي حنيفة . 

وله قول آخر مثل قول" . 


والدليل على أنها غير واجبة على المأموم ؛ قول الله تعالى: #وإدا قري 


الان و 
وهذا أمر ظاهر الوجوب » وهو عام في كل حال » سواء كان خلف الإمام 


)۲۷٤ =‏ وانظر أيضا الإشراف )١55 - 757/١(‏ بداية المجتهد )۳۲١ - ۳۱٤/۲(‏ 
قلت: ومذهب أحمد وجوب القراءة في السرية دون الجهرية. انظر المغني ١8/17(‏ -18). 

(۱) التجريد (511/7 - )٥۱۷‏ شرح فتح القدير )٠١ -۳٤٤/١(‏ وحكى أبو الحسنات اللكنوي 
أن مذهبهم على خمسة أقوال. انظر أصل صفة الصلاة (6709/1. 

(۲) قال النووي: هذا هو الصحيح عندنا. المجموع (107/5) 
قلت: وهو مذهب البخاري رحمه كما يدل عليه تبويبه في صحيحه: «وجوب القراءة للومام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» وألف فيها جزءا 
مفردا سماه: «جزء القراءة خلف الإمام». إلا أن البخاري يرى وجوبها حتى على المسبوق» 
فلو لم يدرك المسبوق إلا الركوع كان غير مدرك للركعة» ورجح هذا القول أيضا الشوكاني 
في نيل الأوطار. 

() وهو قوله بالعراق كما قال ابن المنذر (711/5) وقال النووي: «وحكى الرافعي وجها أنها 
لا تجب عليه في السرية » وهو شاذ ضعيف»). المجموع (551/5) وانظر أيضا نهاية المطلب 
(۳4/۲(. 

.)۲١٠٤( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 
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كتاب الصلاة 


أو غير إمام إلا أن تقوم دلالة» [فالاستماع]“ والإنصات واجبان بهذه 
الدلالة» ونحن نعلم أن بالاستماع لا يمكن القراءة"» فكيف وقد قدر إليه 
الإنصات الذي يثافى القراءة. 

فإن قيل: فإن هذه الآبة نزلت فى الخطبة9 . 

قيل: الخطبة ليست بقرآن» والله تعالى قال: «يَادًا فّرع الْفُّبَءَانُ4 
ويحتمل أن يكون كان في الخُطب قرآن » فأمرنا باستماعه » ونبهنا على استماع 
كل قرآن يقرأ. 

وأيضا فالمعتبر عموم لفظ القرآن في كل موضع إلا أن تقوم الدلالة. 

على أنه قد روي أنها نزلت فى القراءة خلف الإمام“ » فلا بد أن يكون 
مرادا باللفظ . 

وروى ذلك أبو العالية «أن النبي #4 صلى بالصحابة فقرأ أناس خلفه » 
فنزلت الآية» فسكت الناس خلفه»(. 


فإن قيل: بأنها نزلت في سبب ؛ وهو ما رواه زيد بن أسلم » عن أبيه» 


)00 في الأصل: بالاستماع . 

(۲) بل يمكن إذا كان الإمام يسكت قليلا عند رأس كل آبة. 

(۳) روي هذا عن مجاهد كما في تفسير ابن جرير (5ه/717/0517) ومصنف ابن أبي شيبة .)۸٤٥۳(‏ 

(4:) روي هذا عن ابن مسعود» وأبي هريرة؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم › انظر تفسير ابن 
جرير ٠ - ۳۷٤۹/۵(‏ هلا") والأوسط لابن المنذر (۲۵۸/۳ --759). 

(ه) أخرجه الحازمي في الاعتبار (77)» وهو مرسل . وانظر أصل صفة الصلاة (851/1). 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره )۳۷٤۹/ ٥(‏ والدارقطني (۳۲۹/۱) وقال: «فيه عبد الله بن عامر 


ضعيف) . 
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ê,‏ حكم قراءة المأموم خلف الإمام 
هھ حڪ فر لاس خف ا وو 
قيل: قوله تعالى: #مَاسَتمعواً دو وأنصيوأ # يقتضي ترك القراءة أصلاء 
ولا ب أن يكونوا يرفعون أصواتهم فيمنعون من القراءة جملة» والظاهر 
شض ذللك: 
وعلى أننا قد استفدنا ترك رفع الصوت من قوله: ا اذو را 


ا وأ ربكو ق صو الب کل حرو ل يول جه تضكر يقش 74 . 


ان م روو K‏ 5 م EK‏ 5 
وقال: إن الذيت يعضون أصواتَهُمَ عند رَسُولٍ أله 5 ديت امتحن 


وقد روى عبد الرحمان بن زيد ب بن أسلم قال: : حدثني أبي أن النبي ي ع 
كان ينهى عن القراءة خلف الإمام » وأن أصحاب النبي ية كانوا ينهون على 


0 2 


القراءة خلف الإمام» وأن هذه الآية نزلت فيه: لوا قري امان دايعا 
لد وأنص يوا 04 . 


ويدل على صحة قولنا أيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي 
أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا» وإذا قرأ فأنصتوا)9؛». 


)١(‏ سورة الحجرات.» الآية (؟). 

(؟) سورة الحجرات» الآية (۳). 

(9) روي نحو هذا عن إبراهيم يم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة .)۸٤0۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (105) النسائي (4۲۱) وابن ماجه (847) وأحمد )٤۲۰/۲(‏ من طريق 
أبي خالد سليمان بن معدان» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة مرفوعا. وأعل بعليتين: انفراد أبي خالد عن محمد بن عجلان» أعله بذلك 
أبو داود» والبيهقي» وأبو علي النيسابوري » ويحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي» والثانية 
تفرد ابن عجلان عن أبي صالح » أعله بذلك أبو حاتم وغيره» وقد أجاب عن هاتين العلتين- 


4 


كتاب الصلاة 


وأيضا ما رواه جابر بن عبد الله عن النبي .© أنه قال: «كل ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا وراء (<مم) الإمام). 
وهذا نص في إسقاطها عن المأموم. 


وأيضا ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبى ك قال: «من 


كان له إمام ؛ فقراءة الإمام له قراءة)0". 


فإن قيل قوله: «فقراءة الإمام له قراءة» صائر إلى الإمام » فكأنه أفاد بأن 


قراءة الإمام قراءة [له]"» لئلا يظن ظان أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. 


00 
(۲) 


(r) 


الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة ”49/١(‏ - 4 ه”) وقد صححه مسلم نفسه حيث قال 
لما سئل عنه: هو عندي صحيح » فقيل له: لِمَ لم تضعه في كتابك؟ قال: ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته فيه » إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه». 

وللحديث شاهد قوي أخرجه مسلم )77/5٠05(‏ من حديث أبي موسى ولفظه: «.. إذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدوا.. وإذا قرأ فأنصتوا» » والحديثان صححهما ابن عبد البر» ونقل 
تصحيحهما عن أحمد. انظر التمهيد .)74٠0/5(‏ والحديث أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم 
(//7) بدون قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ووهم من عزا الحديث لمسلم من طريق أبي 
هريرة كما فعل صاحب المغني » ووهم كذلك من عزاه للشيخين دون أن يبين أن الزيادة لا 
توجد عندهما. 

تقدم تخريجه ٤(‏ /0۸). 

أخرجه ابن ماجه )۸٠١(‏ والدارقطني )771/1١(‏ وفيه جابر الجعفي متهم بالكذب» وأبو 
الزبير مدلس وقد عنعن. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۸٠۹(‏ عن حسن بن صالح عن أبي الزبير به» وعلته أبو الزبير» 
وقال الحافظ في الفتح (۱۸۷/۲): «حديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب علله وطرقه 
الدارقطني وغيره» . 

قلت: وقد جمع طرق أيضا الشيخ الألباني في الإرواء وانتهى إلى تحسينه .)٠٠٠١(‏ 
ساقطة من الأصل » ولابد منها ليستقيم المعنى . 


۳1۸ 


حكم قراءة المأموم خلف الإمام ب 
پھھ ا 
قيل: هذا خطأ بين في العربية ؛ لأن «من» اسم ناقص لا يتم إلا بصلة› 
وصِلتّه قوله «كان له إمام)» فبتمام هذا يصير اسما تاما مبتدأ بمنزلة «زيد)» 
ثم لا بد أن يكون في خبره صلة له تعود إليه"» وليس في الخبر صلة إلا 
الهاء التي تعود إليه في قوله: «فقراءة الإمام له قراءة)» ولا يجوز أن تكون 
هذه الهاء التي في «له) للإمام؛ لأنه يصير تقديره: «فقراءة الإمام للإمام 
قراءة) » فيبقى الاسم المبتدأ بلا خبر» وخبر المبتداً إما أن يكون هو المبتداً 
بعينه » كقوله: الله ربناء والقرآن كتابنا» ومحمد نبيناء أو يكون جملة فيها 
ا كقوله: «زيد قام)» ففي «قام) ضمير يعود إلى زيد» فتقديره: قام 
هوء فلو كان تقدير قوله: «الإمام له قراءة» أي للإمام قراءة؛ صار بمنزلة 
قولك: «زيد قام عمرو)؛ لأنك جعلت «قام» لعمرو» ويبقى «زيد» المبتدأ 
بلا خبر» وهذا لا يصح. 
وليس هذا مما خفي على أحد ممن نظر في العربية » وإنما ذكرته لأن 
بعض من لا يعرف هذا الشأن ربما تأول على هذاء فهو خطأ بّن» وقد علمنا 
بالحقيقة أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم» ولا يجوز أن يلغى قوله 
© » فكأنه أراد: «فقراءة المأموم له قراءة)» أي تقوم مقام قراءته وتكفي 
منها. 
وأيضا فقد قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). 


)١(‏ الاسم الموصول لابد له من أمرين: صلة وعائد» وإلى ذلك أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتملة 

(۲) انظر المقاصد الشافية )541-570/١(‏ شرح ابن عقيل .)١97-149/1(‏ 

(*) لا عرفا ولا شرعا كما قال أبو الحسنات اللكنوي. انظر أصل صفة الصلاة (709) . 

.)۲۹٤/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 


۳4 


8 كتاب الصلاة 
وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب. 
وأيضا قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)27. 
وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب » فليست بخداج» لأنه لم يقل: 
«كل صلاة لا يقرأ كل مصل فيها» » وإنما قال: «لا يقرأ فيها) » وقد قرئ فيها. 


على أنه روي ذلك في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه ال 
وفيه: (فهي خداج غير تمام إلا وراء إمام). 


وهذا يسقط كل شبهة. 
وقد قال أبو موسى: «كان النبي 8©2 يعلمنا فقال: (إذا كبر الإمام 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)(”©. 


فإن قيل: فإننا نقول: إن الإمام إذا قرأ ينصت له المأموم» وإنما يقرأ 
لاسا و سرس ال رام 
النبي ل كانت له سكتتان في صلاته»» وإنما جعلتا لمن يقرأ خلف 
الإمام. . 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸/۳۹۵). 

(۲) تقدم نحوه من حديث جابر »)٥۸/ ٤(‏ ولم أجده عن أبي هريرة بهذا اللفظ » وفي الحديث 
قبله عن 5 هريرة بدون قوله «إلا وراء إمام»). 

(۳) تقدم تخريجه ٤(‏ /۳۱۷). 

)٤(‏ أخرجه ابو داود (۷۷۷) والترمذي )۲١۱(‏ وابن ماجه )۸٤٤(‏ وأحمد (0/؟) وحسنه 
الترمذي» لكن أعله الدارقطني (775/1) «بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا حديث 
العقيقة » وهو مع ذلك مدلس». وضعفه أيضا أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (8/ه) 
وقد ذكره الشيخ الألباني من ستة طرق وخلص إلى تضعيفه أيضا. انظر الإرواء .)٠٠٠١(‏ 


1۰ 


حكم قراءة المأموم خلف الإمام 

قيل: هذا حديث قد تكلم الناس فيه بما قد عرف» على أن هذا خطأ 
في التأويل خاصة على مذهبنا ؛ لأن الإمام عندنا يكبر ثم يقرأء فيحتاج المأموم 
أن ينصت » وأما بعد قراءة فاتحة الكتاب ؛ فإن الإمام يقرأ بعدها بشىء آخرء 
فيحتاج المأموم أن ينصت » فإن قرأ والإمام يقرأ فلم بنصت » فإن كانت 
للإمام سكتة بعد فاتحة الكتاب حتى يقرأ المأموم فاتحة الكتاب ؛ فهو خطأ؛ 
لأننا لم نر أحدا من ٠‏ الأئمة خاصهم وعامهم سكت بعد قراءة أم القرآن سكوتا 
يمكن أن يقرأ فيه من خلفه بأم القرآن» وإنما يسكت أكثر أهل القرآن بعد 
التكبير » لما رووه عن عمر وله من قوله: ااسبحانك اللهم يدك 
وأهل المدينة ينكرونه. 

ولو كان النبي ## إنما جعل السكوت ليقراً من خلفه ؛ لم يسألهم: «هل 
تقرؤون خلف إمامكم) 29 ؛ لآنه جعل لقراءتهم خلفه حداء ولما كان أيضا 
يقول لهم في حديث عمران بن حصين: «قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) 29 
إنما يخالجونه إذا قرؤوا فی وقت قراءته . 

ولو كان أيضا سكوته چیا 2 إنما هو لأن يقرأ من خلفه بأم القرآن؛ لما 
)١(‏ وعلى فرض ثبوته فإن السكتة الثانية لا دلالة فيها على أنها بمقدار ما يقرأ فاتحة الكتاب» 

وإنما هي فصل بين القراءة وبين تكبير الركوع لئلا يظن من لا يعلم أن التكبير من القراءة إذا 

كان موصولا بهاء ولو كانت السكتتان كل واحدة منهما بمقدار قراءة فاتحة الكتاب ؛ لكان 

ذلك مستفيضاء ونقله شائعا ظاهراء فلما لم ينقل ذلك من طريق الاستفاضة مع عموم الحاجة 

إليه ؛ إذ كانت مفعولة لأداء فرض القراءة من المأموم ؛ ثبت أنهما غير ثابتين. أفاده الجصاص 

في أحكام القرآن .)٥۳/۳(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (155/5). 


(۳) تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٤۷/۳۹۸(‏ 


۳۲١ 


كتاب الصلاة وو 
چم سے 
كان يعلم الوقت الذي قرؤوا فيه وفرغواء لأنه ليس بوقت معلوم ؛ لأن الناس 
يختلفون في السرعة والإبطاء» ولو كان من خلف الإمام يقضي فرضه قبل أن 
يقضي الإمام فرضه وهم يزعمون أنه إذا استفتح قبل الإمام» أو ركع » أو سجد 
قبله أنه غير مصل » ثم يخرجون القراءة من هذا كله» ويزعمون أن على من 
خلف الإمام أن يقرأ قبل الإمام بأم القرآن» ثم عليه أن يسكت ليسمع قراءة 
الإمام» فيصير على المأموم فرضان» وعلى الإمام فرض واحد» فخالفوا بهذا 
من مضى من أهل العلم ؛ لأنهم أجمعوا أن الإمام يتقدم بالفعل في الصلاةء 
و[لذلك]“ سمي إماماء وقالوا: إن الإمام يحمل عمن خلفه بعض الصلاة» 
فلو سها من خلفه؛ لم يلزمه سهو”", ولو أدركه راكعا وقد فاته [ما]7" قبل 
ذلك ؛ كان مدركاء وكان الإمام عنه متحملا لما قبل ذلك . 


وقد روي في غير حديث أن الإمام ضامن لصلاة من خلفه”* » والضامن 


(1) في الأصل: كذلك. 

(۲) قال ابن رشد: «اتفقوا أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام» واختلفوا في المأموم يسهو 
وراء الإمام: هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهوء وشذ 
مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. بداية المجتهد (579/7) وانظر أيضا الأوسط لابن 
المنذر (/015) ولابد من ملاحظة أن سقوط السهو عن المأموم إنما هو في السنن لا في 
الواجبات والأركان كما سينبه عليه المصنف في آخر المسألة. 

(۳) ساقطة من اللأصل. 

)٤(‏ لو كانت القراءة واجبة على المأموم ؛ لم تسقط عنه بحال» كالإمام والمنفرد» فلما سقطت 
عنه حال الركوع ؛ دل على أنها غير واجبة. الإشراف .)754/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٥۱۷(‏ وأحمد (۲۳۲/۲) من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث أبي 
أمامة أخرجه أحمد )١10/5(‏ وآخر من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي )1۳۳/١(‏ وانظر 


التلخيص الحبير .)71//١(‏ 
۲ 


ع حكم قراءة المأموم خلف الإمام 

هو الذي يتحمل عن غيره ما كان عليه أو بعضهء فقلبوا المقالة وأحكام 
الصلاة) فصيروا الإمام هو التابع 0" وصيروه وإياهم مختلفين في أداء 
الفرائض من الصلاة» فإذا سكت قرؤواء وإذا قرأ سكتواء فأخرجوه من اسم 
الإمامة ومعناهاء لأن هذا غاية المباينة والمضادة» وصيروا للإمام سكتتين 
بقراءة من خلفه » فصيروه فى السكتة الثانية قائما من أجل من يقرأ خلفه بأم 
القرآن» وهو لا يدري لعل من خلفه قد قرأ فيصير منتظرا لمن لا يدري هل 
يحتاج إلى القراءة أم لا» ويصير قائما في الصلاة لغير فرض » ولو كان هذا؛ 
لأشبيت صلاة الخوف التي جعلت للضرورة› بل هي أبين من هذا؛ لأن 
الإمام يعلم أنها فرض لم [تصل] إذا كان قد قسمهم قسمين . 

فإن زعموا أن المصلين أيضا مضطرون [في]”" القراءة ؛ فقد خالفوا في 
ذلك ؛ لأن المضطر ليس يقصد إلى فعل الشيء» ألا ترى أن الغازي ليست 
يقصد بغزوه إلى أن يصلي صلاة الخوف» وإنما يقصد العدو» فتحدث حال 
تضطره إلى صلاة الخوف » وكذلك المضطر إلى الميتتة ليس يسافر لأكلها. 


وقد قال بعض من قال بهذه المقالة: إن على من خلف الإمام أن يقرا 
بأم القرآن وإن قرأ الإمام بها وجهرء ولا يستمع له» وعليه أن يستمع ما بعد 


ص ع 


ذلك ؛ لأنه تأول قوله: #وَإدًا قرىئ الْفَّرَانٌ امعو له وأنصتواً 4 عني بذلك 
ما بعد فاتحة الكتاب » وهو جرأة شديدة» فيه خلاف ظاهر القرآان؟. 

)0020 نحوه في أحكام القرآن للجصاص (54/9). 

(۲) في الأصل: تصلى. 

(۳) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: إلى . 

.)۱۸۷/۲( والفتح‎ )159- ٤٥۸/٤( انظر المجموع‎ )٤( 


FIN 


4 كتاب الصلاة د 

واحتج الآخر بالسكتتين» وهما يزعمان أن كل شيء يفعله الإمام في 
الصلاة من فريضة وسنة فإن من خلفه يفعل مثل ذلك من التكبير للاستفتا 4 
وغيره من الركوع » والسجود» ثم يزعمان في القراءة أن السنة للإمام قراءة أم 
القراءة من بين أعمال الصلاة كلها. 

وقد كان ينبغي أن يعلما بهذا أن المأموم لما منع من قراءة الزيادة أن 
ذلك لأن الإمام يكفيه » فكما يكفيه البعض ؛ فإنه يكفيه الكل » وكل شىء من 
جنس القراءة فحكمه حكم واحد. 

ويدل على صحة قولنا أيضا؛ ما روي أن رسول الله كَل لما قضى 
صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتواء 
فقال لهم ثلاث مرات » فقال سائل: إنا لنفعل ذلك . فقال: لا تفعلواء وليقرأ 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه)(©. 


فمنع ## من القراءة أصلا في تلك الحال باللسان» وأمر بقراءتها في 


(1) أخرج الدارقطني )۳٤٠١/١(‏ وسكت عنه ابن الجوزي وابن عبد الهادي كما في التنقيح 
(YY 14/0)‏ 
وأخرجه الدارقطني (۳۱۹/۱ - )۳۲١‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال: مرسل. 
وهو عند ابن أبي شيبة )۳۷۷٤(‏ وعبد الرزاق )۲۷٠١(‏ من حديث أبي قلابة » وهو مرسل 
أيضاء ووصله ابن عبد البر في التمهيد (5 /*07 - 054 ") 
وأخرجه أبو داود (۸۲۳) والترمذي )71١(‏ وأحمد (717/0) من حديث عبادة بن الصامت» 
وقال: حديث حسن » وصححه البيهقي 1/١‏ لکن بدون قوله: في نفسه». 

(؟) قال النووي: «وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره؛- 
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وبمثل هذا فسره أبو هريرة اش البنائنك لما سال عن ذلك فقال: «إني 


لأكون أحيانا خلف الإمام» فقال: اقرأها يا فارسى فى نفسك)(©. 


وقد روي عن كثير بن مرة الحضرمي» أنه سمع أبا الدرداء يقول: سئل 


رسول الله كَكِْ: «أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال: «نعم» فقال رجل من الأنصار: 
وجبت هذه» فالتفت رسول الله علا فقال: «ما أرى الإمام إذا أم قوما إلا وقد 
كفاهم)7"). 


فهذا أيضا يوجب صحة ما ذكرنا. 


وقد روى الحارث بن أبي ليلى عن علي و قال: سأل رجل رسول 


الله كَكِةِ: «أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟» فقال: «بل أنصت فإنه يكفيك)'. 


(۲) 


(۳) 


فقد أمره بالإنصات خلف الإمام » وهذا يقتضي المنع من القراءة أصلا 


فلا يقبل ؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه» ولهذا اتفقوا على 
أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه؛ لا يكون قارئًا مرتكبا لقراءة الجنب 
المحرمة). شرح مسلم ٤(‏ /۸۷). 

أخرجه مسلم (۳۸/۳۹۵). 

أخرجه بهذا اللفظ النسائي (4۲۳) والدارقطني (۳۳۲/۱ - #*”) لكن قوله «ما أرى 
الإمام..» إلى آخره موقوف على أبي الدرداء كما قال الدارقطني (۳۳۲/۱ - ۳۳۳) والبيهقي 
في الكبرى (۲۳۲/۲) والنسائي» وقد أخرجه أحمد )١917/0(‏ وابن ماجه )۸٤۲(‏ بدون 
هذه الزيادة» وفصل أحمد في موطن آخر (448/5) فميز المرفوع من الموقوف» وانظر 
التنقيح (۲۱۷/۲). 

أخر جه الدارقطني (۳۳۰/۱) وقال: تفرد به غسان وهو ضعيف» وقيس ومحمد بن سالم 
ضعیفان . وأخرجه ابن أبى شيبة (۳۷۹۸) عن ابن أبى ليلى عن على موقوفا بلفظ: «من قرأ 
خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة) . ١ ٠‏ 


To 


كتاب الصلاة 


خلف الإمام» ولو ادعينا إجماع الصحابة في هذا ؛ لكان سائغا؛ لأننا لم نرهم 
يختلفون فى أنه لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر ؛ لأن عثمان» وعلياء وسعداء 
وابن عمر» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وجابراء وأبا سعيد» وابن عباس » 
وعبد الله بن بديل » وأنسا وي قالوا كلهم: «تكفيك قراءة الإمام). 

ولم يذكر عن أحد منهم أنه أوجب القراءة خلف الإمام إلا فيما خافت 
فيه" » فإنه قد روي عن كل واحد منهم ‏ أعني ممن ذكرنا ‏ أنهم قالوا: يقرأ 
معه ما خافت. 

فإن قيل: إننا نقول: إن المأموم يقرأ فى حال تشاغل الإمام بالاستفتاح › 
فينصت عند القراءة. 

قيل: قد أقمنا الدليل أن الإمام لا يستفتح بعد التكبيرة بغير قراءة 
«الحمد لله رب العالمين» › فبطل هذا. 

وعلى أن المأموم عندكم يشتغل أيضا في تلك الحال بالاستفتاح كتشاغل 
الإمام. 

وعلى أن الأخبار تقتضي منعه من القراءة أصلا في كل حال» ولا يمتنع 
أن يكون مستمعا فى حال قراءة الإمام؛ ومنصتا فى حال إخفائه» والمنصت 


)* 55 - ”4٠0/5( انظر مصنف ابن أبي شيبة (۳۰۹/۲ - ۳۱۲) والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)7 517-78 5/( والأوسط لابن المنذر‎ )۱٤١ - ۱۲۷/۲( ومصنف عبد الرزاق‎ 

(۲) بل جاء عن عبادة بن الصامت وابن عباس ما يدل على القراءة خلف الإمام ولو جهرا. انظر 
مصنف عبد الرزاق (17:/7). 
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فإن قيل: فإن الأمر بالإنصات لا ينافى القراءة» الدليل على ذلك ما 
روي أن أصحاب رسول الله بي سألوه» فقالوا: «ما [تقول] في سكتاتك 
يا رسول اش ؟)70 7 ا ه في تلك الحالة بهذا الاسم وإن كان ذاكرا لله 
ا 
قولهم: : «ما ت E‏ رانين ىد E‏ : ما 
تقول فى حال ھی سكوت عندنا فى الظاه ( e‏ «أقول كذا وكذا»). 


وقد اتفقنا أن المأموم إذا لحق الإمام في الركوع ؛ فإن القراءة تسقط 
عنه » والعلة في ذلك أنه مؤتم بمن قد صح الائتمام ‏ به مع صحة عقده للصلاة› 
فكذلك تسقط قبل الركوع . 

فإن قيل: إنما سقطت عنه في هذه الحال لسقوط القيام الذي هو موضع 
القراءة. 

قيل: القيام (07) الذي هو الاعتدال لا يسقط عندنا عن المأموم» وعلى 
أن هذا لو كان كما ذكرتم 0 
سقط لسقوط القراءة» ولا د يمتنع أن يكون الشيء ظرفا لشيء ع يخرج الظرف 
أن يكون ظرفا له» ويصير لشيء آخرء فنقول: تسقط القراءة عن المأموم قبل 
)١(‏ في الأصل: نقول» والتصحيح من التخريج. 
(۲( تقدم من حديث أبي هريرة (15717/5). 
(۳) وهذا الحديث يدل على سنية الاستفتاح الذي دافع المصنف على منعه. 


(4) قال ابن دقيق العيد: «والمراد بالسكتة هاهنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو عن 
قراءة القرآن لا عن الذكر». إحكام الأحكام .)۲٠۲/١(‏ 


YY 


كتاب الصلاة 


الركوع » ويكون قيامه اتباعا للإمام» بخلاف قيامه منفردا ؛ لأنه في الانفراد 
ظرف للقراءة مع القدرة على القراءة» ثم تسقط القراءة عن المنفرد إذا كان 
أمياء ويكون قيامه ظرفا للتسبيح » وكذلك الركوع والسجود خلف الإمام هما 
الإمام دون ما كانا له ظرفا له من التسبيح والدعاء ؛ لأنه خلف الإمام إذا سها 
عن المسئون لا سجود عليه» ولو سها منفردا؛ لوجب عليه سجود السهو. 

وقد استدل بعض أصحابنا بأن قالوا: وجدنا فروض الصلاة التى هى 
الركوع والسجود إذا سقطت عند الضرورة ؛ سقطت إلى بدل هو الإيماء» فلو 
كانت القراءة على المأموم فرضا؛ لما سقطت عند إدراكه الركعة مع الإمام 
إلا إلى بدل ؛ كالركوع » فلما سقطت أصلا ؛ علمنا أنها ليست بفرضء» وأنها 
من جنس السنن التي تسقط عند الضرورة لا إلى بدل. 

وهذا عندي فاسد؛ لأن القراءة فرض على المنفرد كالركوع والسجود 
وإن كانت تسقط عنه إذا كان أميا لا إلى بدل» والركوع والسجود يسقطان إلى 
ترجيحا لا على هذا الوجه» ولكن يقال: قد علمنا الفرق بين المنفرد وبينه 
خلف الإمام في سقوط القراءة عند إدراك الإمام راكعاء ولم يفترق حكمها 
في باب الركوع والسجود» فينبغي أن تكون القراءة عنه خلف الإمام ساقطة 
عنه أصلا لسقوطها عنه عند إدراك الركوع مع القدرة على قراءتها. 

فإن استدلوا بقوله تعالى: فوا ما رمن ارا 4 . 

وهذا عام ظاهره الوجوب فى المنفرد والإمام والمأموم. 
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أحدهما: آنه ورد فى صلاة الا فهو مقصور على سببه لا يتعدى 
إلى غيره إلا بدلالة. 

والجواب الآخر: : أنه عموم يجوز تخصيصه بقوله : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة)"» 

وبقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام إلا 
وراء الإمام)7) : 

وبقوله لجابر: «كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا 
وراء الإمام). 

فصارت الآية عموما فيمن عدا المأموم» فتقديره: فاقرأوا ما تيسر إلا 
أن تكونوا وراء إمام. 

فإن قيل: فقد قال &# للأعرابي لما علمه الصلاة: «ثم اقرأ في كل 
ركعة)20 . 


ولم يقل: «إن كنت خلف إمام فلا ت تقرأ) » فهو عام فيه سواء كان منفردا 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السابقة. 

(۲) تقدم تخريجه .)۳۱۸/٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (08/1). 

.)٥۸/ ٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم )٤٥/۳۹۷(‏ أنه لما علمه الصلاة قال له: «اثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها). 
وفي رواية عند أحمد )۳٤١/٤(‏ من حديث رفاعة بن رافع: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة»). 


۳۹ 


كتاب الصلاة وو 
.+ + 


إماما أو مأموما. 

قيل: هذا أيضا مخصوص ببعض ما ذكرناه. 

فإن قيل: نستدل بحديث عبادة وأن النبى 8 قال: «لا تقرؤوا خلف 
الإمام إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها)» وبما حكوا فيه أنه قال: (لا 
تجزئ صلاة إلا بها)20. 

قيل: يحتمل أن يكون أراد فى الصلاة التى يخافت بها الإمام » فيكون 
تقديره: «لا تقرأوا خلفى إلا بأم القرآن إذا كنت مخافتا» بالدلائل التى تقدمت 
من قوله تعالى: سكيع َك يو 4 بما ذكرناه من الأخبار في ترك القراءة 
وراء الإمام» ويكون قوله: «لاتجزئ صلاة إلا بها» مصروفا إلى جملة 
الصلاة» فإذا قرأ الإمام ؛ فهي صلاة قد قرئ فيها بم القرآن» فإن لم يقرأ فيها 

فإن قيل: فإنه َيه صلى وقرأء وفعله على الوجوب. 

وقال أيضا: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وهذا أمر ظاهره الوجوب . 

قيل: نحن نصلي كما رأيناه يصلي » لأنه لم تخل حاله ل في فعله من 
اخ آمو 


.)۲۹٤/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳۲۱/۱- ۳۲۲) وقال: إسناده صحيح . وأخرجه بنفي الإجزاء ابن خزيمة 
في صحيحه من حديث أبي هريرة (490). وانظر الفتح (187/5). 

(۳) تقدم تخريجه (10/5). 


۰ 
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إما أن يكون صلى منفردا ؛ فنحن نقرأ كما قرأ. 

أو إماما؛ فكذلك نفعل إذا كنا أئمة. 

أو يكون كان مأموماء وهذا بعيد؛ لأنه لم يكن مأموما إلا شاذا(" » أو 
تلك حال لا يندبنا إلى مثلها ؛ لأننا إن كنا معه مأمومين ؛ فلا يجوز أن نستعمل 
غير صلاتنا بتأمل صلاته» وإن كنا فى غير صلاة ؛ فقد نهى عن ترك الصلاة 
إذا أقيمت الصلاة» فليس هذا موضع تعليم » وهذا خطاب لمن شاهده فقدرت 

فإن قيل: فإن القراءة ذكر قد وجب على الإمام ؛ فتجب على المأموم ؛ 
دليله تكبيرة الإحرام» أو السلام. 

أو قبل: القراءة واجبة على المنفرد» فيجب أن لا تسقط وراء الإمام» 
بعلة أنها من فروض صلاته» دليله الركوع والسجود. 

قيل: هو منتقض به إذا أدرك الإمام راكعا. 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسا بإزائه» ولنا فضل الترجيح بالأأخبار المنصوص 
بها على ترك القراءة وراء الإمام فيها » وبما بيناه من الفرق بين المنفرد 
والمأموم في سقوط القراءة عنه (208) عند إدراكه الإمام راكعاء ولم تسقط 
عنه تكبيرة الإحرام» ولا الركوع › ولا السجود» ولا التسليم . وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت أنه قرأ خاف الإمام في 
(1) 0 لم يؤم النبيّ ميه مدة حياته إلا رجلان: أحدهما: أبو بكر الصديق و في مرض موته» وهذا 


قد اختلف فيه هل كان إماما أو مأموماء والآخر عبد الرحمن بن عوف و#؛؛ أخرج قصته 
مسلم )۸۱/۲۷٤(‏ وهذا من غير خلاف. 
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9 كتاب الصلاة : 

صلاته من حيث سمعها محمود بن الربيع » فلما انفتل ؛ سأله عن قراءته فقال: 
«صلى رسول الله بهم صلاته التي نجهر فيها فقال: «لا تقرؤوا من القرآن إذا 
جهرت إلا بأم القرآن)(. 

رواه زيد بن واقد» عن نافع » عن محمود بن الربيع › أنه قا 

ورواه عبادة بن الصامت أيضا قال: «صلينا مع رسول الله كَل الغداة 
وتفلتت عليه القراءة» فلما صلينا قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم» » قلنا: 
نعم يا رسول الله! نفعل ذلك: قال: «فلا تفعلوا ذلك إلا بأم القرآن» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأها)(". 

وهذا نص على القراءة وراء الإمام فى ما يجهر فيه. 


قيل: يجوز أن يكون هذا في أول الإسلام» فأمرهم بقراءة أم القرآن 
ليحفظوها ويحرصوا عليها؛ لأنها من شرط صحة الصلاة» ثم نهاهم بعد ذلك 
في الأخبار التي ذكرناهاء وبإجماع الصحابة الذين ذكرناهم على تركها [وأنهم 
نهوا عنها]" خلف الإمام بعد وفاة النبي كك إذ لا يجوز أن يذهب ذلك 
على هذه الجماعة التي لها من الاختصاص برسول الله ية ما ليس لغيرهم » وهم 
الأئمة الذين يقتدى بهم» ولو لم يكن هذا حتى يتعارض الأخبار ؛ لكان الخبر 
الذي يختصه عمل أهل المدينة أولى من هذا الخبر النادر» فكيف وقد ذكرنا 
من الأخبار عن النبي لا وعن الصحابة ور ما لا يوازيه شيء. وبالله التوفيق . 
10 ج أو كاوه 03143) ری 60/3) رق لك دكن مو ق لتر نتن 

بعضها. وقد تقدم بنحوه .)۳۰۷/٤(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۸۲۳) والدارقطني (۳۱۸/۱) وحسن إسناده. 
69 كلمة لم أتبينها من الأصل » وما أثبته أنسب للسياق. 


TY 


: اختلف الأمرفي الصلاة الوسطى ا 


8 | صَالةَ ( ۰ ): 


الت الام 'فن اللاة الوس ا قلست مالك والاف 19 إلى 


أنها صلاة الصبح”". 


00 


(۲) 


(۳) 


وإلى هذا ذهب ابن عباس » وابن عمر» وجابر» وعطاء» وعكرمة› 


قال ابن حجر: «وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى » وجمع الدمياطي في ذلك 
جزءا سماه: «كشف الغطا عن الصلاة الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولا). 

قلت: وزاد الحافظ ‏ يتم قولا آخر فصار عدتها عشرين قولا: الصبح » أو الظهرء أو العصرء 
أو المغرب» أو جميع الصلوات» أو الجمعة» أو الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة» 
العشاء» الصبح والعشاءء الصبح والعصرء صلاة الجماعة» الوتر» صلاة الخوف» صلاة 
عيد الأضحى » صلاة عيد الفطرء صلاة الضحى › واحدة من الخمس غير معينة » الصبح أو 
العصر على الترديد؛ وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى» 
التوقف» صلاة الليل. وقد ذكر ابن حجر من قال بها مع أدلتهاء فانظرها في فتح الباري 
كه - .)/١‏ 

وقال ابن عابدين: (إن الأقوال بلغت ثلاثة وعشرين قولا». حاشية ابن عابدين (۱۷/۲) 
وذكر العلامة الفاسي شارح القاموس فيما نقله عنه الزبيدي أن الأقوال فيها أنافت على. 
الأربعين . محاسن التأويل .)080/١(‏ 

قلت: وألف مرعي الكرمي رسالة خاصة في الموضوع سماها: «اللفظ الموطا في بيان الصلاة 
الوسطى) . 

قال الماوردي: «نص الشافعي أنها الصبح » وصحت الأحاديث أنها العصرء ومذهبه اتباع 
الحديث» فصار مذهبه أنها العصرء ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا» . 
نقله عنه النووي في المجموع (91//5) 

وهو مذهب أحمد ب . قال المرداوي: «نص عليه أحمد» وقطع به الأصحاب » ولا أعلم 
عنه ولا عنهم خلافا) . الإنصاف .)۱٤١/۳(‏ 

انظر الإشراف (۲۱۷/۱ - )۲٠۸‏ أحكام القرآن لابن العربي )7”00/١(‏ الذخيرة (71/7 - 
«") الأوسط 71/80 - 5) المجموع (95/5 - .)۹٩‏ 
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كتاب الصلاة 


+ه#هب + #_ٍٍي 


وطاوس » ومجاهدء وذكر مالك أنه بلغه عن على ابن أبى طالب مغل . 


وذهب طائفة إلى أنها الظهر» وإليه ذهبت عائشة › وأبق سعيك » وزيد 


بن ثابت(5) 1 


00 


(۲( 


(۳) 


(6( 


(2) 


وعن ابن عمر روايتان فيه . 
وذهبت طائفة إلى أنها العصرء وهو مذهب أي حنيفة!21 . 
وإليه ذهب علي بن أبي طالب ع وأبو أبوب الأنصاري » وأبو هريرة » 


هذا الآثار أخرجها ابن جرير في تفسيره للآية » وابن عبد البر في التمهيد 4١5/4(‏ -411)» 
ونقله الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تحت حديث (۱۸۲). 

وقال ابن عبد البر: (وهو أصح ما روي عن ابن عباس في ذلك إن شاء الله» . التمهيد (/515 ) . 
وقال ابن العربي: «وهو الرواية الصحيحة عن علي». أحكام القرآن (۲۹۹/۱) 

وقال ابن حجر: «ونقله مالك بلاغا عن علي » والمعروف عنه خلافه». الفتح .)51//٠١(‏ 
نقله الترمذي عن عائشة تحت حديث (۱۸۲) ونقله ابن جرير عن الثلاثة. وروي عنها أنها 
العصر» انظر مصنف ابن أبي شيبة .)٥۸٥/۳(‏ 

أخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن جرير في تفسيره )١199/7(‏ وقال ابن حجر: 
«وهو رواية عن أبي حنيفة) . الفتح .(V/۲(‏ 

التجريد 05٠ 5 5/4/١(‏ 5) أحكام القرآن للجصاص  5785/1١(‏ /الاه) حاشية ابن عابدين 
(۱۷/۲) المحلى (۱۹۹/۳ - )۱۸١‏ فتح الباري .)07١- ٩۷/۱١(‏ 

قال ابن عبد البر: «ولا خلاف عنه من وجه معروف صحيح » وقد روي من حديث حسين بن 
عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب» أنه قال: الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح. وحسين هذا متروك الحديث مدني » ولا يصح حديثه بهذا الإسناد. وقال قوم: 
إن ما أرسله مالك يفم في موطئه عن علي بن أبي طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح ؛ 
أخذه من حديث ابن ضميرة هذا ؛ لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه » والصحيح عن علي 
من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر». التمهيد (5/ .)5١9-‏ 


٤ 


: اختلف الأمرفي الصلاة الوسطى ْ 


وذهب قبيصة بن ذؤيب إلى أنها المغرب”' 
وحكي عن معاذ أنها الصلوات الخمسء قال: لأنها وسط الدين”” 
والذي يدل على أنها الصبح قوله تعالى: #حَلفِظوأ َل الصَلَوَاتِ وَالصَلَوةٍ 


الوس لى وَفُومُوأ أيه قلت 04 . 


فعقبها بالقنوت الذي قد قام الدليل عندنا أنه في الصبح . 
وأيضا فإن ابن عباس وه قدم البصرة» وصلى الصبح» و 


فيهاء ثم قال: قال الله تعالى: طنط َل لصوت وَالصَكزة الوس تلن 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


مصنف ابن أبي شيبة (/١8ه‏ - 86ه) ومصنف عبد الرزاق ٥۷۷/١(‏ - 01/4) التمهيد 
(570/5) وعزاه أيضا لأبي سعيد الخدري. 

تنبيه: عزا ابن حجر في الفتح )1۷/٠١(‏ هذا القول إضافة ‏ إلى ما سبق إلى ابن حبيب 
وابن العربي وابن عطية. والذي ذهب إليه ابن العربي هو الإبهام والإخفاء كما هو نص 
كلامه في أحكام القرآن )۳۰١۰/۱(‏ والعارضة .)595-5790/١(‏ 

أخرجه عنه ابن جرير )١1501/7(‏ وقال ابن حجر: «نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند 
حسن) . الفتح .)٩۷ - ٠١(‏ 

وهو مروي أيضا عن ابن عمر أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح 
)1۸/۱١(‏ لكن قال ابن كثير في تفسيره: «وفي صحته أيضا نظر». واختاره ابن عبد البر في 
التمهيد (170/6) 

وقال ابن كثير معلقا عليه: «والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري 
EE SS‏ 
كتاب ولا سنة ولا أثر». تفسير القرآن العظيم (071/1). 

سورة البقرة» الآية (775). 


o 


كتاب الصلاة 


+ 2آ#ذذ-وي4 


لال و 14 ضار بي 
وَقومُوأً ِنَم تین 4 . 


والوسطى هي الصبح التي أخبرنا الله بالقنوت فيه . 


وروي عن أبي العالية قال: «صليت الصبح في جماعة من أصحاب 


النبي 4 › فة فقلت: رحمكم الله » أيتها الوسطى ؟ فقالوا: : هذه التي فعلنا)0” . 


وقد روي عن حفصة أن النبى ي قرأ: «والصلاة الوسطى وصلاة 


العصر)؟ . 


(۱( 
(۲( 


(۳) 
(4) 


وهذا يقتضى أن تكون الوسطى غير العصر. 


أخرجه ابن جرير )١501/7(‏ والبيهقي في السنن .)517/5/١(‏ 


قال ابن التركماني: «في الصحيح عن زيد بن أرقم: «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت 
لظو عل الصاوت ولص وة الوس كل وَقُومُوأ يِه قدتِينَ4» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام»» فدل على أن القنوت هو السكوت لا القنوت في الصبح كما جاء في هذا الأثر عن 
ابن عباس . وقال ابن أبي شيبة: ثنا حسين بن علي هو الجعفي » عن زائدة» عن منصور› 
حدثني مجاهد وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر)» وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين» فلو كان القنوت في الآية هو القنوت في الصبح كما في هذا 
الأثر؛ لما تركه ابن عباس ؛ لأن الله تعالى أمر به وقال الطبري في التهذيب: لا دليل في 
قوله تعالى رفو موأ قتي € أنها الصبح ؛ إذ القنوت الطاعة » فكل مصل لله تعالى قانت» 
سواء كان في الصبح أو بقية الصلوات» قال تعالى: سيلمت مُؤْمَِتِ َنَت 4 › والصواب قول 
من قال: إنها العصر؛ لصحة الخبر بذلك»). 

قلت: وانظر في معاني القنوت ما تقدم (7714/5). وأحكام القرآن لابن العربي (701/1- 
2). 

أخرجه ابن جرير )١507/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)017/9/1١(‏ 

أخرجه ابن جرير )٠١١١/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۲/۱) وابن عبد البر 
في التمهيد )4١5/5(‏ وأخرج نحوه مسلم )7١1/579(‏ من حديث عائشة. 
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: اختلف الأمرفي الصلاة الوسطى ب 

فإذا ثبت هذا فقد تعارضت الأخبار في العصر؛ لأنه قد روي في 
بعضها أنها العصر» وفي بعضها أنها غير العصر» فاحتجنا إلى الترجيح . 

فما ذكرناه أولى لأمور؛ منها: أن الله تعالى [أفردها](2 بالذكر فقال: 
#وَالصَلَرةٍ آلوْسَمَلى 4 بعد أن اقتضى دخولها في جملة الصلوات » ولم تخص 
بالذكر إلا لمزية » والمزية للصبح على سائر الصلوات هو أنها تصلى في وقت 
النوم والغفلة» والوقت الذي يثقل على الناس القيام فيه » وسائر الصلوات 
تفعل في وقت الانتباه واليقظة» ولا تلحق المشقة في شيء منها كما تلحق 
في الصبح» فأفردها الله تعالى بالذكر للمحافظة عليها تأكيدا لأمرهاء ألا تراه 
عقبها بالقوت الذي فعله النبي ل فيها إلى أن قيض . 


0 في الأصل: أفردناها . 

(۲) يشير إلى حديث أنس أن النبي ييه قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه » فأما في الصبح فلم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا» . 
أخرجه أحمد (157/7) وعبد الرزاق في المصنف (49514) وقال النووي: (حديث صحيح 
رواه جماعة من الحفاظ وصححوه» وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي » ورواه الدارقطني من طرق 
بأسانيد صحيحة) . المجموع )٦۷٠/ ٤(‏ 
قال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف » أبو جعفر الرازي ‏ واسمه عيسى بن ماهان ‏ سيء الحفظ › 
وقد خالف رواية الثقات لهذا الحديث عن أنس » فالرواية الصحيحة عنه أن رسول الله َكل 
قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب: عصية وذكوان ورعل ولحيان.. وأخرج 
الطحاوي )۲٤۳/۱(‏ والبيهقي (۲۰۲/۲) من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس 
قال: صليت مع النبي به فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته» وصليت مع عمر بن 
الخطاب فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته » وقرن البيهقي بعمرو بن عبيد إسماعيل 
بن مسلم المكي» وقال: لا يحتج بهما. قلنا: وهما متفق على تركهما». تحقيق المسند 
(4/۰). 


¥ 


4 كتاب الصلاة ة 

وأيضا فإن الصبح تقع بين أربع صلوات» يجمع بين كل ثنتين منهاء 
فالظهر تجمع مع العصر عند العذر» والمغرب مع العشاء» والصبح لا تجمع 
إلى شيء» فيجب أن تكون الصبح هي الوسطى ؛ لتوسطها بين هذه الأربع 
التي تجمع بين اثنتين قبلها» وثنتين بعدها. 

وهي أيضا متوسطة بين صلاتي ليل وصلاتي نهار؛ لأن قبلها المغرب 
والعشاء من صلاة الليل » وبعدها الظهر والعصر من صلاة النهار» وقد اختلف 
فى الأخبار أن ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرونها؟, فاختصت بذلك. 

واستدل من ذهب إلى أنها الظهر بما رواه زيد بن ثابت قال: «كان النبى 
و يصلى الظهر فى الهاجرة » وما كانت صلاة أشد عليه منهاء فأنزل الله 
تعالى: وا عل الوت ال وة آلو یل 004. 

فثبت أن الوسطى هى الظهر ؛ لأنه نزل على سبب » (15) وهو محافظة 
النبي 84 عليهاء ومشقة فعلها عليه. 

وهذا لا دلالة فيه ؛ لأن النبى ل قد قال: «أبردوا بالظهر»» وكان 
يغلس بالصبح مع عظم المشقة فيهاء وأنها تدرك الناس نياماء والظهر هم فيها 
ينتشرون في معايشهم وحوائجهم. 

وأي شيء يمنع أن تكون الآية نزلت في المحافظة على الصلوات التي 
(۱) أخرجه البخاري )٥٥٥(‏ ومسلم .)51١/585(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود )5١1١(‏ وأحمد )١187/0(‏ وابن جرير (۱۳۹۹/۲) وإسناده صحيح . انظر 


(۳) تقدم تخريجه (97/5). 


۸ 


م اختلف الأمر في الصلاة الوسطى 
الظهر من جملتهاء فيكون هذا حثا على الظهر وغيرها. 


ثم نقول: والصلاة الوسطى هي الصبح ؛ لأنها أشق من الظهر على ما 
بيناه» فيكون السببٌ الظهرٌ» فأمره بالمحافظة عليهاء وأكد عليه في الصبح» 
فلهذا كان يغلس بها دائماء ويبرد بالظهر وقت الحر. 


ثم بِيّنا أن الظهر تحصل قبلها صلاة لا تجمع إلى غيرهاء وهي في 
نفسها تجمع مع غيرهاء والصبح نفسها لا تجمع مع غيرها ؛ فوجب أن تكون 
هي الوسطى» حتى تختص بشيء تبين به من سائر الصلوات التي يجمع 
بعضها مع بعض » فهو أولى بذلك. 

واستدل من ذهب إلى أنها العصر بما رواه عروة» عن حفصة أنها قالت 
لكاتبها الذي كتب لها المصحف: «إذا بلغت إلى المواقيت فأعلمني»» فلما 
بلغ إلى قوله: #حنفظوأ عَلَ الصاوت وة الوس على قالت: اكتب: 
«والصلاة الوسطى وهي العصرء سمعت رسول الله َيه يقول ذلك»'. 


وأيضا روى أبو هريرة وسمرة أن النبي 4 قال: «الوسطى: صلاة 
الحضر : 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير (191/7) والبيهقي ٦۷۷/۱(‏ - 5174) لكن ليس من حديث 
عروة» وإنما هو من حديث نافع » وفي طريق أخرى عن سالم» وفي طريق أخرى عن أبي 
رافع » وفي طريق أخرى عن عمر بن رافع » وقيل: عمرو بن رافع وهو الصحيح. وفي رواية 
نافع وسالم: «وصلاة العصر). 
وأما حديث عروة فأخرجه ابن جرير أيضا )١١۹۰/۲(‏ عنه قال: كان في مصحف عائشة: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر). وانظر التمهيد (11/0 - .)٤١٠١‏ 

(۲) حديث سمرة أخرجه الترمذي (؟18) وأحمد (7/50) والبيهقي )5175/١(‏ وقال الترمذي: 
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٠‏ كتاب الصلاة 


وبما روي عن النبى © أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى إلى أن غربت الشمس »› ملا الله قلوبهم نارا)7©. 

قالوا: ومعلوم أنه لم يحبس عن الصبح وإنما حبس عن العصر. 

قالوا: وأيضا فإن الوسطى ما كان فى وسط الشىء» يقال وسط القوم» 
والعصر تتوسط صلاتي النهار وصلاتي الليل» وهي الوسطى . 

والجواب عن حديث حفصة ؛ فقد عارضه ما ذكرناه عنها أن النبى ليل 
قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر»"» فدل أن الوسطى غير العصر “. 

ورجحنا قولنا بما تقدم ذكره» وفى خبرنا عنها أنه ع قرأ ذلك 
[و] “فى هذا الخبر أنه سمعته يقول ذلك » والقراءة أولى. 

وقول حفصة لكاتبها يكتب ذلك فلا يعمل عليه. 


وكذلك حديث أبى هريرة وسمرة معارض بقوله: «وصلاة العصر)اء 
والترجيح معنا. 


وما حديث الخندق؛ فإن النبي ## حبس عن الظهرء والعصرء 


= وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبري في تفسيره )١۳۹١/۲(‏ والبيهقي في الكبرى .)5170/١(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعا: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» أخرجه الترمذي )۱۸١(‏ 
وقال: حسن صحيح. وعن البراء بن عازب أخرجه مسلم .)۲٠۸/۹۳۰(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (50) ومسلم )7١5/511(‏ ولفظ مسلم: «عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر). 

(۲) تقدم تخريجه .)۳۳۹/٤(‏ 

(۳) بناء على أن العطف يقتضي المغايرة. 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 


ا 


اختلف الأمر في الصلاة الوه 


@/@ سطى کی 

© 5 

والمغرب» والعشاء(©» فقال: «شغلونا عن صلاة الوسطى إلى أن غربت 
ال 

ولم يخص العصر» فيحتمل أن يكون قد قصد الظهر » ويحتمل أن يكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (174) وأحمد (185/1) عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله ابن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود.. الحديث » وقال الترمذي: (إسناده لا بأس 
به إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله». 
قلت: وعلى هذا فالحديث منقطع » لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد 
(6/6؟) وإسناده صحيح على شرط مسلمء لكن ليس فيه إلا الظهر والعصر والمغرب» 
وشاهد من حديث جابر عند البزار (775) وأشار له الترمذي تحت الحديث السابق » وشاهد 
من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير )٠١۷١۷(‏ وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف» 
والحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره» والله أعلم. 
تنبيه: قول المصنف هنا: فقال:.. يوهم أن هذا القول من تمام الحديث» وليس كذلك» وإنما 
هو من حديث علي المتقدم» لأن حديث أبي سعيد وجابر وابن عباس ليس فيها ما ذكر» 
وكأن المصنف يشير إلى الجمع بين الروايات الواردة هناء وأنه َيه شغل عن هذه الصلوات 
الأربع المذكورة في رواية ابن مسعود المذكورة هناء وقال هذا القول الوارد في حديث علي 
بعد انشغاله عن الصلوات الأربع ‏ والله أعلم. 
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: «وفي قوله «أربع» تجوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت؛» قال 
اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح 
أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي صلاة العصر. 
قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصراء قال: 
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» 
قال: وهذا أولى. 
قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرهء بل فيهما أن 
قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان 
عقب غروب الشمس». الفتح .)٠٠٠/۲(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (9"10/5). 


e 


كتاب الصلاة 


أراد العصر» وإذا احتمل هذين ؛ لم تكن لكم فيه حجة. 

فإن قيل: فعلى أي شىء تحملون قوله هاهنا «الوسطى» حتى لا يكون 
لعو 

قيل: يحتمل أن يكون ل أراد هاهنا بذكر الوسطى الظهر ؛ لآنها تتوسط 
النهار ؛ لأنها الوسطى من الصلوات التى أرادها الله تعالى» أي أخرونا عن 
صلاة نصف النهار إلى هذه الغاية لبعدها و[بين]“ غروب الشمس حتى 

والجواب عن قولهم: (إن الوسطى ما توسط الشيء » وأنها واسطة بين 
صلاتي النهار وصلاتي الليل» ؛ فقد بينا أن صلاة الصبح قد اختلف فيهاء 
فقالت طائفة: إنها ليست من صلاة النهار› ولا من صلاة الليل» وأنها من 
صلاة اليوم» ولم يختلفوا أن المغرب والعشاء من صلاة الليل» ولا أن صلاة 
الظهر والعصر من صلاة النهار, فهي أولى أن تکون هي الوسطى › أعني 
لا يجمع بينها وبين غيرهاء فهي أولى . 

واستدل من قال: إنها المغرب ؛ بأن الوسطى إنما هو الشيء الوسط بين 
الشيئين » الذي ليس مثل أكثرهما عدداء ولا مثل أقلهما عدداء وهذا لا يلزم ؛ 
لأنه لو كان المراعاة هذا ؛ لكانت المحافظة على ما كثر عددا أولى ؛ لأن ما 
كثر عدده أشق على النفوس وأثقله» فالحث على المحافظة لما يثقل ويشق 
أولى ؛ لأن الذي يثقل ويشق ربما لحق فيه التواني » فعلمنا أن التأكيد لم يقع 
(1) كلمة لم أتبينها من الأصل » وما أثبته أقرب إلى رسمها. 

e 
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لذلك » وإنما حصل التأكيد للصبح ؛ لما ذكرناه من المشقة في فعلها في وقت 
النوم الذي إذا كان في الشتاء ثقل القيام من الدفى إلى البرد ؛ لأن ذلك الوقت 
أبرد ما يكون» وإن كان في الصيف فإنه أثقل لقصر الليل» وقلة النوم» 


والمحافظة عليها أولى أن يصرف إليها. وبالله التوفيق. 
صق هه 


6ا عله (81): 

عند مالك هي أن الإمام إذا قال: #حَيرٍ الْمَنْسُوبٍ عليه و 
الصّآزيرت € لم يقل: «آمين)20. 

وقد قال: يقولها فيما يسر فيه » ولا يجهر بها بحال"» وإنما يجهر بها 


)00 والتأمين مصدر أمّن بالتشديد أي قال آمين » وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن 
جميع القراء. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: 
القصر: حكاه ثعلب » وأنشد له شاهداء وأنكره ابن درستويه» وطعن فى الشاهد بأنه لضرورة 
الشعر» وحكى عياض ومن تبعه عن علب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة. والتشديد مع 
المد والقصر: وخطأهما جماعة من أهل اللغة. 
و«آمين» من أسماء الأفعال مثل «صه) للسكوت» وتفتح في الوصل ؛ لأنها مبنية بالاتفاق 
مثل كيف » وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء» ومعناها: «اللهم استجب) عند الجمهور » 
وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال: «معناه اللهم آمنا بخير) ) 
وقيل: كذلك يكون» وقيل: درجة فى الجنة تجب لقائلها› وقيل: لمن استجيب له كما 
استجيب للملائكة » وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى ؛ رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 
بإسناد ضعيف » وعن هلال بن يساف التابعى مثله» وأنكره جماعة» وقال من مد وشدد: 
معناها قاصدين إليك » ونقل ذلك عن جعفر الصادق » وقال من قصر وشدد: هى كلمة عبرانية 
أو سريانية» وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن «آمين» مثل الطابع 

الصحيفة » ثم ذكر قوله مل : «إن ختم بآمين فقد أوجب» . الفتحہ .)7١9/(‏ 
على ات در إن ختم بامين فقد أوجب E‏ 
2 وهي رواية المدنيين عنه » والأولى رواية المصريين ٠‏ انظر شرح الزرقاني على الموطاً(۳۲۸/۱).= 


Er 


كتاب الصلاة 


#446 هب دزي 


وعند أبي حنيفة والشافعي يقولها فيما جهر فيه وأسر . 


واختلفا في الجهر بهاء فقال الشافعي: سنتها يجهر بها الومام دون 
المأموم » (.) ولا خلاف عنه. 


وفى المأموم خلا ف() . 
وقال أبو حنيفة: لا يجهر بها" . 


والصحيح والدليل للرواية التي لا يقول الإمام فيها «آمين»): هو أن قولها 


وأيضا فقد روى مالك » عن سمي » عن أبي صالح » عن أبي هريرة: أن 
النبي جيك قال: «إذا قال الإمام: ##خَير الْمَمْسُوبٍ عله ول الصّاليت # 
فقولوا «آميد 29 . 


= وقال ابن أبي زيد القيرواني: «وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن 
الإمام يقول: آمين» كالمأموم على حديث أبي هريرة». النوادر والزيادات )۱۸١/١(‏ وانظر 
أيضا المدونة )۱۹٤/١(‏ مواهب الجليل )۷٤۸/١(‏ حاشية الخرشي )079/١(‏ بداية المجتهد 
(90/0-؟9١).‏ 

(۱) الأم )٠٠١ - ۲٤۹/۲(‏ المجموع (470/4 - )٤۷١‏ التجريد (501/7 - )01١‏ شرح فتح 
القدير )"07-700/١(‏ وكذلك عند أحمد بن حنبل » انظر المغني (41/5 - .)٤١‏ 

(؟) قال ابن حجر: «والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم » وعليه الفتوى » وقال الرافعي: 
قال الأكثر: في المسألة قولان» أصحهما أنه يجهر». الفتح (/577). 

(۳) شرح فتح القدير (707-60/1). 

:2 أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام )٤٥(‏ والبخاري 
(۷۸۲) ومسلم (810/515). 


t٤ 


حكم التأمين بالنسبة للإما 


ا 


فجعل تأمينهم عقيب قوله: #وَلَا آلسالرت › فلو كان الإمام يقول: 


«(آمين» ؛ لقال #: «إذا قال آمين فقولوا آمين»20©؛ لأن قولهم ينبغي أن يكون 
بعد قوله » كتكبيرهم بعد تكبيره. 


فإن قيل: فقد روى مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد» عن أبي هريرة ؛ 


أن النبى ليل قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا»). 


قيل: فقد روي هذاء وروي الأول» فينبغى أن يرجح سنن وني نكن 


فوجدنا اخ الفاتحة دعاء» والإمام داع » فالمأموم مؤمن» وكذلك جرى 


العرب بأن يدعو واحد ويؤمن المستمع › فإذا كان دعاء الداعي ينوب عن 
دعاء من معه لأنهم يؤمنون ؛ كان تأمينهم ينوب عن تأمينه» وقد قال تعالى 


6 


2220) 
(۳) 


(00 


هذا التأويل مردود بما أخرجه النسائى (4۲۷) فى الحديث المذكور من رواية معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا: إذا قال الإمام: ((اغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) ؛ فقولوا: «آمين»» فإن الملائكة تقول أمين » وإن الإمام يقول آمين » فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) . ونحوه عند ابی داود (985) . 

أخرجه البخاري (۷۸۰) ومسلم .0077/41١(‏ 

كان الأليق بالمؤلف أن يمشي على ما أصله فيما قعده من قواعد في غير ما موضع من هذا 
الكتاب ؛ وهو أن إعمال الأدلة جميعها والجمع بينها أولى من الترجيح ؛ وإن كان هذا 
سيخالف المذهب ؛ لأن العبرة بالدليل وإن خالف المذهب» وقد قيل في الجمع بين هذه 
الأحاديث وجوه» منها أن المراد بقوله «إذا أمن» أي أراد التأمين » ليتوافق تأمين الإمام 
والمأموم معاء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام» وقيل: المراد بقوله: «إذا قال ولا 
الضالين فقولوا آمين» أي ولو لم يقل الإمام آمين » وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم 
في قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري » وقيل: الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد 
عنه ؟ لآن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. . انظر الفتح (YY - 1/0١‏ 
تعقبه ابن عبد البر بأنه لا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. التمهيد ٤(‏ /178؟). 


to 


كتاب الصلاة 


5 + جساٌ:71 وهو 


في قصة موسى وهارون #: د أجیبت وَعَوَيُسكُم 174 ؛ فسماهما داعيين › 
وإنما كان موسى يدعوء وهارون يؤمن عليه" فكذلك الإمام داع بما في 
فاتحة الكتاب والمأموم يستجيب ؛ لأن معنى آمين في اللغة: اللهم استجب”" . 
فإن قيل: فقد روي أنه #4 كان إذا قال: «غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين» قال: آمين يرفع بها صوته» . 


هذا تشعمل أن يكون ذا صلی سردا > فاته .يجوز أن جهن بقزراءثة 
وبهاء ويجوز أن يسر بقراءته وبهاء فإن أمن الإمام جاز عندناء والاختيار ما 
ذكرناه . 


لاصو اح قينا دوو فز هليه إن ون إن E‏ 
الوجهين: الجهر والإخفاء » ولا تكون السنة فى أحدهماء فوجه الجهر بها أنه 
روي عنه 8 كان يجهر بها ويرفع صوته"› ولأنه ذكر يردف الفاتحة به فى 


.)۸4( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(0) ولا خلاف بين المفسرين في ذلك كما قال ابن عبد البر في التمهيد )۳۷۲/٤(‏ وأشار ابن 
حجر إلى أن هذا ورد من حديث أنس عند ابن مردويه وقال: «على أن الحديث في الأصل 
لم يصح » ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب». الفتح (۲۲۱/۳) وكذا قال 
الزرقاني في شرحه على الموطأ .)778/١(‏ 

(۳) انظر ما تقدم نقله عن ابن حجر في بداية المسألة» وانظر أيضا أحكام القرآن لابن العربي 
( والمجموع (515/5). 

(5) أخرجه أبو داود (4۳۲) والترمذي (/74) وقال: حديث حسن » وحسن إسناده النووي في 
المجموع (577/5) والحافظ في التلخيص .)081/١(‏ 

(5) يرده رواية أبي داود )4۳٤(‏ وابن ماجه (۸۸۳): «حتى يسمع من يليه من الصف الأول». 

() هو الحديث قبله. 


5” 
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2 کو الله 64 
وب ي 
كل الأحوال» فوجب أن يوافق الفاتحة كالسورة التى بعد الفاتحة. 


ووجه الإخفاء بقوله: #ادعواً ریک شترا N‏ وقد روي عن 
الرسول لل ضة أنه قال: «المعلن بدعائه كالمعلن بصدقته» والمسر بدعائه 
لين 558 وقد قال الله تعالى: إن دوا ألصَِدَقَتٍِ بَا هت 
إن صُخْعُوَهَا وَنْووْهَا آل 204 فدل أن الإخفاء خير. 
وأبضا فهو دعاء يستوي فيه الإمام والمأموم في الصلاة» فأشبه التسليم 
والتث OF‏ 
فإن قيل: هذا يفسد بالقنوت وبقول: «(سمع الله لمن حمده). 


لمن حمله) ¢ أنه بنفرد به الإمام دون المأموه 2 وقد مدح الله تعالى عبذده 


ص 


زكريا بقوله: # ڪهيحَص © ذ درمت رَبك عَبَدَهُ َر © ٳڏ ادى رَبَّهُ 
د حي 04 . وبا التوفيق . 
لمق @- 


.)٠٤( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١51/١(‏ وأبو داود (۱۳۳۳) الترمذي )۲۹۱٩(‏ وقال: حسن غریب . ولفظه: 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)۲۷١(‏ 

(:) انظر الإشراف (1/١55؟).‏ 

(5) هي المسألة الموالية. 

69 سورة مريمء الآيتان ١(‏ - ؟). 
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8ب هوي 


6 عله (۳۲): 


اختلف الناس في الإمام والمأموم » فقال مالك 85: يقول الإمام: (سمع 


الله لمن حمده)» ويقول المأموم: «ربنا ولك الحمد»» لا يجمعهما واحد 
: 


وقال أبو حنيفة والشافعي : بقول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» (ربنا 
بو حم فعى ٠‏ عونا مام اع 5 


لك الحمد») يجمعهما : 


إل 
)۲( 


وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: «ربنا لك الحمد» حسب. 


هذا قول محمد وأبى يوسف فى الإمام أنه يجمعهماء وهي رواية الحسن 


انظر المدونة )١95/١(‏ الإشراف (۲۷۱/۱ - ۲۷۲) حاشية الخرشي .)078/١(‏ 

الم (761/1) الأوسط (۳۲۰/۳- ۳۲۲) المجموع ٥٤٤/ ٤(‏ -2055) التجريد (7//7ه 
- 00) شرح فتح القدير )۳١٤/١(‏ ورجحه ابن رشد من المالكية فقال: «والحق في ذلك 
أن حديث أنس - وهو الذي سيذكره المصنف أولا ‏ يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا 
يقول: «ربنا ولك الحمد»» وأن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده». وحديث ابن عمر 
- الذي فيه الجمع بينهما للإمام ‏ يقتضي نصا أن الإمام يقول: «ربنا ولك الحمد»» فلا 
يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ؛ فإن النص أقوى من دليل الخطاب» وحديث أنس 
يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: (سمع الله لمن حمده» بعموم قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به) » وبدليل خطابه بأن لا يقولهاء فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب » ولا لاف 
أن العموم أقوى من دليل الخطاب» لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف »› ولذلك 
ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم» فالمسألة لعمري 
اجتهادية » أعني : في المأموم» . بداية المجتهد .)۳٠۸/۲(‏ 


(۳) ومال إليه ابن المنذر من الشافعية كما في الأوسط له (۳۲۲/۳). 


۳۸ 


@ جمع الإمام والمأموم بين "سمع اللّه لمن حمده 6 
عن أبي حنيفة . 
والظاهر من أبي حنيفة مثل قولنا في الإمام والمأموه0©. 
وعنه فى المنفرد روايتان؟؟2. 


والدليل لقولنا ما روي أن النبي #ة قال: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمذه ؛ فقولوا: ربنا لك الحمد06©. 


فأفرد الإمام بذلك › وأفرد المأمومين » وخالف بين اللفظين » فلو كان 
الإمام يجمع الأمرين ؛ لقال #ة: «إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمدهء 
ربنا لك الحمد) ؛ فقولوا: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد) ؛ حتى 
يكون ابتداء قولهم بعد انتهاء قوله» كما قال: (إذا كبر فکبروا)» ولم يكن 
أيضا للفرق بيتهما معت (20. 
وأيضا فلو كان الاشتراك يقع بين الإمام والمأموم فيه؛ لم يختلف حال 
الإمام فيه من جهر وسرء ألا ترى أن التكبيرات لما كانت تشترك اتفقت حال 
الإمام فيها سرا وجهراء فجهر بها كلهاء فكان ينبغي أن يجهر بقوله: «ربنا 
لك الحمد» كما يجهر بقوله: الاسمع الله لمن حمذه) [و] بالتکبیرات. 
)١(‏ وهو المشهور عنه» وهو الذي حكاه عنه في التجريد )٥۲۸/۲(‏ وانظر أيضا شرح فتح القدير 
(۰۵/۱) وفتح الباري )۲٠۲/۳(‏ وحكى عنه ابن رشد رواية أن الإمام يقولهما جميعا. 
بداية المجتهد .)۳٠۷/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۷۹٩(‏ ومسلم .)1/1/5٠09(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۳۱۷/٤(‏ 


(0) انظر الفتح .)۲٠۲/۳(‏ 
)٩(‏ ساقطة من الأصل. 


۳۹ 


كتاب الصلاة 


فإن قيل: فإنه يجهر بها. 

قيل: هذا خلاف ما الناس عليه؛ لأنه لا أحد من الأئمة يجهر بها 
كالجهر ب(اسمع الله لمن حمده). 

فإن قيل: فقد تتفق حال الإمام والمأموم في التشهد والتسليم» وهما فيه 
على طريقة واحدة» فكذلك يسر الإمام بقوله: «ربنا لك الحمد» كالمأموم» 

قيل: قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» عندكم أنه 
شيء واحد» فلا ينبغي أن يجهر الإمام ببعضه ويخفي بعضه» وأن يكون فيه 
على طريقة (1م0) واحدة كالتكبيرات. 

وأيضا فإن قول الومام: ((سمع الله لمن حمده) دعاء)» وقول المأموم: 
«ربنا لك الحمد» كالإجابة» وسبيل الإمام أن يكون داعياء والمأموم مجيبا 
على دعائه» مومنا عل 

فإن قيل فقد قال النبي 8©2: «إنما جعل الإمام ليؤتم به). 

والائتمام به أن يقول مثل قوله» ويفعل كفعله» وإذا قال: «سمع الله 
لمن حمده) قلنا مثله » كما إذا كبر كبرنا مثله. 

قيل: هو مخصوص بقوله: «فإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
«ربنا لك الحمد»» والائتمام به أن يقع قولنا وفعلنا عقيب قوله وفعله؛ لأننا 


)١(‏ ولا يمتنع أيضا أن يكون الإمام طالبا ومجيبا كما تقدم في التأمين. الفتح (/517؟). 
(۲) تقدم تخريجه .)۳۱۷/٤(‏ 


۳0٠ 


م جع الإمام والمأموم بين 'سمع اللّه لمن حمده 


نحكي ما يقول» لأنه قد بينا أنه يقرأ ولا نقرأ» ولعلنا نخالفه في الدعاء 
والتسبيح فى الصلاة» وهو يجهر بأشياء ولا نجهر بهاء فالائتمام به هو أن 
نفعل فى الصلاة ما قيل لنا افعلوه» والذي قيل لنا: «قولوا: ربنا لك الحمد». 

فإن قيل: فإنه ل كان إذا رفع رأسه قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا 
للك الي 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”". 

قيل: هذا يحتمل أن يكون صلى منفردا» ففعله وقوله واجب» ونحن 
نصلي منفردين كما رأيناه صلى » بدلالة قوله: «إذا قال الإمام: (سمع الله لمن 
حمده) ؛ فقولوا: «ربنا لك الحمد»» لأن هذا نص في الإمام والمأموم: 

فإن قيل: فإنه ذكر مسنون على المنفرد» فلا ينبغى أن يسقط بالائتمام 
مع القدرة ؛ كتسبيحات الركوع . 

قيل: إنما لم تسقط عن المأموم تسبيحات الركوع والتشهد ؛ لأنه والإمام 
في الإخفاء بها على طريقة واحدة» و(سمع الله لمن حمده» يجهر الإمام بها 
ويخافت #بربنا لك الحمد» » ولآن المأموم يجيب عن الدعاء كالمؤمن عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷۹٥(‏ ومسلم (۲۸/۳۹۲). 


(۲) تقدم تخريجه (40/4). 
(۳) تقدم تخريجه .)۳٤۹/٤(‏ 


كتاب الصلاة 


فسقطت عن المأموم. 


وقد دللنا أن القراءة المفروضة على المنفرد تسقط خلف الإمام إذا 
كانت حال الإمام تختلف فيه'. 


فإن قيل: فإنه ذكر للانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة؛ فوجب أن 
يكون الإمام والمأموم فى الإتيان بأصله على طريقة واحدة كالتشهد. 


قيل: هذا يفسر بالسورة التي بعد فاتحة الكتاب؛ هي على الإمام في 


وعلى أننا قد بينا أن قوله: «سمع الله لمن حمده» سقط على المأموم 
لاختلاف حال الإمام فيهاء ولآن المأموم مجيب للدعاء. 


وبين هذا أنه ## قسم الذكر بين العاطس والمشمت"» كما قسم بين 
الإمام والمؤتم في الخبر الذي رويناه» فلما لم تجز مشاركة أحدهما صاحبه 
فيما يقوله؛ فكذلك الإمام والمأموم» وقول الإمام: «سمع الله لمن حمده» 
استجابة لدعاء داع » وقول المأموم: «ربنا لك الحمد» على وجه المقابلة› 
لأنه لا حامد له غير المؤتم في هذه الحالة» فلا يشرك أحدهما صاحبه» 
كالعاطس والمشمت . وبالله التوفيق. 

س ر@ ~a‏ 

(۱) انظر التجريد .)٥١١/۲(‏ 
(۲) انظر ما تقدم .)۳۱٤/٤(‏ 


(۳) أخرج أحمد )١١١/١(‏ من حديث علي: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله » فإذا قال له: يرحمك الله ؛ فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». 
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حكم الاعتدال من الركوع في الركوع 


اختلف العلماء في الاعتدال من الركوع في الركوع . 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه غير واجب» وأن أدناه بمجرئع7©. 
وقال الشافعي: ووا : 

ولم أجد لمالك ‏ ## - في أنه واجب أو غير واجب”7". 


ورأيت أصحابنا يقولون: الواجب منه ما كان منه إلى الاعتدال أقرب» 


ويّقوى في نفسي وجوبه على ظاهر المذهب في فعله. 


وحدثت أن ابن القاسم قال في العتبية: (إنه إن هبط من ركوعه إلى 


السجود ؛ لم يعد الصلاة)2*0. 


000 


(۲( 


(۳( 


(2) 


واختار أبو يوسف أنه فرض » واختار ابن الهمام أنه واجب غير فرض . حاشية ابن عابدين 
(\VA/ Y)‏ شرح فتح القدير (805/1). 

الأم )۲١۸/۲(‏ المجموع )١ ٤١ - ٠ ٤١/٤(‏ ومثله لأحمد بن حنبل » انظر المغني (؟/0+ 
=( 

بل نقل عنه في النوادر والزيادات استحباب الإعادة» وروى عنه أنه لا يعيد. البيان 
والتحصيل١/ه”‏ - 05 ”) وانظر النوادر والزيادات )1١87/١(‏ 

وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف :)777/١(‏ «الاعتدال في الرفع من الركوع غير 
مستحق عند مالك » ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله» وهو قول الشافعي » والذي 
رأيت منصوصا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال؛ فلا شيء عليه» . 
قلت: لكنه رجح في التلقين )٤۳(‏ وجوب ما كان إلى القيام أقرب. 

نسبة إلى العتبي وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة الأندلسي القرطبي» وهي 
المستخرجة من الأسمعة المسموعة عن مالك ف انظر في ترجمته وما فيل غن سجر جنه 
ترتيب المدارك (؟/70 - ۲۳۷) وشجرة النور الزكية .)۱١١/١(‏ 

انظر النوادر والزيادات )۱۸۳/١(‏ بداية المجتهد (؟/57؟ - 7017) حاشية الخرشي- 


or 


کتاب الصلاة 


499$ —— gg 


وهذا يوافق مذهب أبى حنيفة فى أن الاعتدال ليس بفرض.. 


والدليل على صحة وجوب الاعتدال ما روى جابر» ونس » وابن 
مسعود (أن النبي © قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع السو : 


ووو ١‏ ی ع ينم چ يها و ق ی 
واس : 


وروي أنه قال للأعرابي: «ثم اركع حتى تعتدل راکعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما)0” . 


ففي الخبرين الأولين نفى حكم الإجزاء إلا بذلك» وفي خبر الأعرابي 
علمه ذلك وأمره 4 والأمر واجب» والتعليم كان له في فرائض الصلاة)» 


)21١/٠( =‏ كفاية الطالب الرباني .)۲۳۸/١(‏ 

(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود أبو داود (805) والترمذي )١15(‏ والنسائي )1٠١71(‏ وأحمد 
)١١14/5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرج البخاري (747) ومسلم )1١1١/470(‏ من حديث أنس مرفوعا: «أقيموا الركوع 
والسجود). 
وأخرج الحاكم )١١1/١(‏ والبيهقي (87/7") من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق من صلاتهء قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم 
ركوعها ولا سجودها». 

(؟) أخرجه أبو داود (855) والترمذي )5١6(‏ والنسائي )۱۱۱١(‏ وابن ماجه (۸۷۰) بسند 
١‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۸/۲). 


(:) انظر الفتح ۲٤۲٥/۳(‏ -555). 


حكم الاعتدال من الركوع في الركوع 


وفى بعض الأخبان قال له: «قم اعتدل قائما) 27 . 


وقد روي أن حذيفة قال لرجل لم يعدل ظهره في الركوع: من كم هذه 


صلاتك ؟ فقال: منذ أربعين سنة» فقال له: ما صليت منذ أربعين سنة» ولو 


مت على هذا؛ مت على غير الفطرة»'. 


وفي حبر [أبي ]| مسعود: «كان رسول الله د إذا ركع عدل ظهره 


5 ( 
خی لو صب على ظهره ما لکد : 


وفيه: (أنه كان إذا ركع عل ظهره وعنقه)50 وقد قال ىي4: «صلوا 


كما رأيتموني أصلي». 


0) 
(۲( 


(۳( 
2 


0 


9ع 


وفعله أيضا على الوجوب إذا تجرد » فكيف وقد انضاف إليه أنه بيان 
لفظ البخاري (۷۹۳): (اٹم ارفع حتى تعتدل قائما). 

أخرجه بهذا اللفظ النسائي (117) وأحمد (854/5") وإسناده صحيح » لكن قال ابن حجر: 
«وفي حمله على ظاهره نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك » وذلك 
لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع 
سنين أو أكثر » ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة» أو لعله ممن كان 
يصلي قبل إسلامه ثم أسلم» فحصلت المدة المذكورة من الأمرين). الفتح (۲۳۸/۳ - ۲۳۹) 
قلت: وقد أخرجه البخاري (۷41) بلفظ: «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجودء قال: 
ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا مي . 

في الأصل: ابن مسعود» والتصحيح من معجم الطبراني. 

أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص )۲٤۱/۱(‏ وله شواهد 
انظرها في مجمع الزوائد (؟/51؟ - 57؟7) وأصل صفة الصلاة (5198/591//7). 
أخرجه أبو داود (770) من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: «ثم يعتدل فلا يصب رأسه 
ولا يقنع). 

تقدم تخريجه .)4٥/٤(‏ 
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90 كتاب الصلاة ه 
لمجمل واجب في القرآن. 
وأيضا فإن ترك الاعتدال والاستقرار فى ركن من أركان الصلاة يفسد 
الصلاة» كما لو ترك الاعتدال فى القومة الأولى من الصلا 


وأيضا فإنه قبل الاعتدال في الركوع لو كان ترك سجدة من الأولى ثم 
سبح به؛ لعاد إليها؛ على ما رواه ابن عبد الحكم (0) عن مالك ما لم 
يطمئن راكعا» فدل أن الطمأنينة شرط في الركوع ؛ لأنه قبل ذلك في حكم 
من لم يركع . 

وفي رواية ابن القاسم عنه: «رجع ما لم يرفع رأسه من الركوع». 

وهذا لا ينفي الطمأنينة عن وجوبهاء وإنما جعله ما لم يرفع رأسه في 
حكم من لم يستوف حكمها. 

وكذلك قال فيمن ترك التشهد في الثانية وقام إلى الثالثة: «فإنه يرجع 
ما لم يعتدل قائما)» فجعل ما قبل الاعتدال في حكم الجلوس » فثبت أن 
مع الاعتدال يستقر الحكم. 


فان قيل: ل زعوأ وَأسَجُرُوأ 04 وهذا يقع على 


.)91/5/1( والنوادر والزيادات‎ )۲۸٤/١( وهو أيضا من رواية ابن القاسم. انظر المدونة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) انظر المدونة (۲۸۹/۱). 

.)۷١( سورة الحجء الآية‎ )٤( 

() وظاهر الآية يقتضي جواز الركوع والسجود من غير قيام بينهما. التجريد (071/1). 
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ٍ حكم الاعتدال من الركوع في الركوع 

قيل: إن أردتم أن هذا في اللغة كذلك ؛ فإن الظاهر من اللغة يستوي فيه 
الركوع والسجود» يقال: سجد البعير إذا انحنى» وركع: إذا طأطأ رأسه» 
وهذا معنى واحد» والشريعة قد فصلت بينهما» فانضاف من جهة الشريعة إلى 
الاسم معنى آخر ؛ كما انضاف إلى الصلاة التي هي الدعاء في اللغة"؟ مضاف 
آخر» وقد بينا ما انضاف إلى ذلك من قول النبى 4 وفعله فى الاعتدال0"©. 

فإن قيل: فإن هذه حال أودع فيها ذكر مسنون أو مستحب » فهي مسنونة 
غير مفروضة كجلوس التشهد الأول7؟). 

قيل: هذا فاسد لا يلزم خاصة على مذهبكم ؛ لأن جلوس التشهد الأخير 

وعلى أنه ينبغي على هذا الحساب أن لا يكون نفس الركوع فرضاء كما 
لم يكن نفس جلوس التشهد الاول فرضا. 

على أننا نقول: كل خضوع متكرر في الصلاة لا يبتدأ إلا عن قيام ؛ فهو 
مستحق ؛ دليله نفس الركوع » فكذلك الاعتدال فيه. 
أقرب ؛ فهو في حكمهماء فكأنه لم يرفع رأسه. 
)١(‏ انظر اللسان مادة (ركع) و(سجد). 
(؟) انظر اللسان مادة (صلى). 
)۳( ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود» وكان النبي يك ومن معه يصلون قبل ذلك » 


ولم يكن النبي بيه يصلي بغير طمأنينة ‏ أفاده ابن حجر في الفتح .)۲٤۷/۳(‏ 
(:) انظر حاشية شرح فتح القدير .)705/1١(‏ 


oV 


ٍ كتاب الصلاة 

والدليل على أن ما قارب الشىء فى حكمه؛ أن المريض قد جعلت 
أحكامه إذا كان مرضه مَخوفا كأحكام الميت في عطاياه أنها معتبرة من الثلث› 
وفي أحكام آخر غير ذلك من نکاحه“ وطلاقه » ولهذا قال تعالى: ا حَصَرَ 
دي اموت وقوله: موا اموت إن كر ة4 ولم يروا 
الموت» وإنما رأوا دلائله» وكذلك لو أدرك المأموم الإمام فى التشهد 
الأخير؛ لم يلزمه البناء على صلاته ؛ لأن الإمام يصير في حكم من قد فرغ 
من صلاته» ولم يدرك المأموم ما يبنى عليه . 

فيجوز أن نقول: إذا قارب الاعتدال ؛ أجزأه لأنه فى حكمه. فإن كان 
إلى الركوع أقرب ؛ لم يجزئه ؛ لأنه في حكمه» فكأنه إذا أتى بالأكثر عفي له 
عن الأقل ؛ لأن العمل القليل فيها قد عفى عنهء فكذلك ترك العمل اليسير 
من كل ركن معفو عنه» ألا ترى أن في الناس من يُطول» ومنهم من يتوسط› 
ومنهم من يخفف في صلاته» ولم تجعل على حد واحد لكل الناس » فصح 
ما قلناه. وبالله التوفيق. 

وكذلك نقول في الجلسة بين السجدتين» والخلاف فيها واجحد» وقد 
روي عن النبي #4 أنه قال للأعرابي: «ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا)”* , 
)١(‏ سيناقش المصنف حكم نكاح المريض في كتاب النكاح . 
(۲) سورة البقرة» الآية (9/ا١).‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية .)۱٤۳(‏ 
)٤(‏ انظر الكافي لابن عبد البر )5١(‏ الأم )١١7/5(‏ المجموع (017//5) المغني ۸٥/۲(‏ - 


5) التجريد ٥٤۷/۲(‏ -058). 
)٥(‏ نحوه في رواية أي داود (/86) والنسائي )١١5(‏ وأنظر الفتح (40/7 7). 


o۸ 


حكم الاعتدال من الركوع في الركوع وچ 
ري 
وروي: «حتى تطمئن جالسا»» وحتى موضوعة للغاية والجر”). 
وروي أنه 8# كان يفصل بينهما بقعدة'" ؛ وفعله على الوجوب. 
وقد قال أيضا: «صلوا كما رأيتموني أصلي 9 . 
اا ت لطت جب ن 
واجبة كالقعدة الأخيرة. 


وأيضا فإنها قعدة لا تقتضي عقيبها قياما في الصلاة» فهي مفروضة 
كالقعدة الأخيرة في الصلاة. 

وأيضا فقد أجمعنا على أن الفصل بينهما مستحق » فوجب أن يقع 
بمتعين كسائر أركان الصلاة. 


() رواية البخاري (۷۹۳). 

(۲) انظر مغني اللبيب .)17١-179/1(‏ 

(۳) جاء ذلك في عدة أحاديث منها حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري (۸۱۸) وحديث 
البراء أخرجه البخاري أيضا (۸۲۰) ومسلم )۱۹۳/٤۷١(‏ ومن حديث أنس أخرجه البخاري 
(۸۲۱) ومسلم (140/47/7) وحديث أنس أصرح في المراد كما قال ابن دقيق العيد في 
الإحكام )۲۳١/١(‏ قال: «وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن 
طويل » بل هو والله أعلم ‏ نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن 
قصير ؛ وهو ما قيل أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في 
القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا» اه. 
قلت: ولفظ حديث أنس: «كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي » 
وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي». 

.)940/4( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) يبطل برفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية أن القيام لا يتعقبه» وليس بعدها قعود 
واجب . التجريد .)٥٤۸/۲(‏ 
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كتاب الصلاة 


فإن قيل: فإن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة» وقد أقامها ؛ فيجب أن تجوز. 

قيل: الآية محتملة» فالتعلق بها لا يصح . 

وعلى أننا لا نسلم أنه قد أقامها إلا إذا أتى بها على ما بينته الشريعة› 
وقد بينت وجوب القعدة. 

فإن قيل: فإنها قعدة فصل ؛ فلا تجب أن تكون مستحقة كالجلسة للتشهد 
الأول 

قيل: قعدة التشهد الأول لو تركها وقام متأولا ؛ لم تفسد الصلاة» ولو 
قام من السجدة الأولى مع العمد؛ لفسدت الصلاة» فالفصل بين السجدتين 
ينب عن السجدتين » فثبت أنه لابد من فصل » فإذا كان الفعل فرضا؛ كان 

ثم علتنا أولى لأن الاحتياط معناء ولتضمنها الإيجاب» وموافقة فعل 
العلماء» والعقلاء» وأهل الفضل بها. 

فإن قيل: فإن الاعتدال من الركوع قيام» فلو كان مفروضا؛ لتعلق به 
ذكر مفروض أو مسنون مع القدرة. 

دليل ذلك: القيام من الركعتين الأوليين والأخريين. 

قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 
)١(‏ رجوع من المصنف إلى ذكر الاعتدال من الركوع ٠‏ 
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كيفية الجلوس في الصلاة 


ل >5 + #ٍي 


والوجه الآخر: أن الاعتدال من الركوع يتعلق به ذكر مسنون؛ وهو قول 
الإمام: «سمع الله لمن حمده»» وقول المأموم: «ربنا لك الحمد». 

فإن قيل: 00 إن قيام المأموم وراء الإمام يتعلق به ذكر مفروض وهو 
تكبيرة الإحرام. 

قيل: ليست عندكم من الصلاة. 

فإن قيل: فالاستفتاح مسنون وتكبيرة الركوع . 

قيل: الاستفتاح عندنا لا يقال في الصلاة. 

على أن الاعتدال من الركوع قد بينا أن فيه ذكرا مسنونا وهو قوله: 


اسمع الله لمن حمده). 
مق هه 


86 | ماله (؛ "): 

قال مالك رات : والجلوس فى الصلاة كلها بين السجدتين وفى الجلستين 
قق وز كه التسزىئ إل ارقن وت ما 
ا 


.)۲١۸- ۲۵۷/۲( بداية المجتهد‎ )۲۸٤ - ۲۸۳/۲( الإشراف‎ )۱۹٥/۱( انظر المدونة‎ )١( 

(۲) التجريد )٠٥٥۷ - ٠٥۳/۲(‏ شرح فتح القدير )۳٠۸ - ۳٠۷/١(‏ وعند الحنابلة الفرق بين 
التشهد الأول فيفترش» والثاني فيتورك. انظر المغني (؟/85 - ۸۷) و(۷/۲٩‏ - )٩۸‏ 
و(۲/١٠٠)‏ والفرق بينه وبين مذهب الشافعي: أن الشافعي يتورك في الجلسة الأخيرة التي - 


۳١1 


0 كتاب الصلاة 3 

ويوافقه الشافعى فى ذلك » إلا فى الجلسة الأخيرة فإنه يوافق مالكا فى 
ذلك20, 
سنة الصلاة"» فلا يكون إلا عن النبى ككل إما بقول منه» أو فعل قد شاهده 
منه؛ لأنه قد أطلق ذلك أنه من سنة الصلاة» ولم يقل: إنه من سنتها عندي» 
ولا أحال به على غيره» فاقتضى إطلاقه ذلك أن يكون من سنتها فى الشريعة» 
وهذا لا يكون إلا عن النبى 8# إما بقول منهء أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه 
قد أطلق أن ذلك من سنة الصلاة. 


وروى محمد بن عمر بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي فى 
عشرة من أصحاب النبى 4 » فذكر هذا الجلوس للتشهد" . 
فإن قال قائل من أصحاب أبى حنيفة: فإن النبى ي نهى عن الإقعاء 


= يعقبها السلام» سواء كانت الصلاة ثنائية أو أكثر» بخلاف أحمد فإن يفترش في الصلاة 
الثنائية حتى في الجلسة الأخيرة. وانظر الروضة الندية (131/1). 

(۱) الأم (۲۹۹/۲ - ۲۹۸) الأوسط (۳۷۰/۳ - ۳۷۳) المجموع (5 /الاه - 5/اه). 

(۲) أخرجه البخاري (۸۲۷) بلفظ: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى»» 
لتيس ف نمام الذلالة على النقضود» إذ لم بكر اذا قعل بد في بسرله هل يجلس قوقها أو 
يتورك » لكن بين ذلك رواية الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة (07). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۲۸) لكن الحديث فيه رد على المؤلف ؛ لأن أبا حميد فرق بين الجلوس 
الأخير ففيه التورك» وبين غيره ففيه الافتراش » وعلى هذا فالحديث يؤيد مذهب الشافعي. 
وكأن المؤلف لم يقف على هذه الرواية المفصلة وإن كان ما سيذكره بعد يفيد أنه اطلع عليها ء 
والرواية التي فيها مراد المؤلف أخرجها أبو داود (457) وسندها ضعيف كما أشار الألباني 
في ضعيف أبي داود. ْ 

=» «ورد النهي عن الإقعاء عن جماعة من الصحابة عن النبي ب منهم علي بن أبي طالب‎ )٤( 
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2 كيفية ا جلوس في الصلاة وو 


والتوريك في الصلاة7". 


قيل: أما الإقعاء فمنهى عنه » والتوريك المنهى عنه أن يتكى على وركه , 


ولهذا يقال: قد تورك » فأما إذا جلس على إليته ؛ فليس بمتورك . 


00 


أو نصرفه إلى التوريك بوركيه جميعاء وهو أن يترك نصب قدمه اليمنى. 


واقس وسمرة بن جندب» رواها كلها البيهقي بأسانيد ضعيفة (۱۷۲/۲ - ۱۷۳) وروى 
الترمذي حديث علي (۲۸۲) وضعفه» والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث 
صحيح». أفاده النووي في المجموع )٥۷۲/٤(‏ 

قلت: لكن صح النهي من حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله َه عن ثلاث: عن نقرة 
كنقرة الديك » وإقعاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات الفعلب». رواه أحمد )۲٠٠۵/۲(‏ وحسنه 
الشوكاني في التيل (۲۷۷/۲) ونقل تحسينه عن الهيثمي أيضاء وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (060) ووردت آثار عن الصحابة كابن عباس وابن عمر تدل على جوازه » 
وأنه من السنة » رواها ابن المنذر ۳١۸/۳(‏ - 704) وغيره» واختلف العلماء في الجمع بين 
هذه الأحاديث » واختارت طائفة القول بأن أحاديث الجواز منسوخة كالخطابي والماوردي › 
ولكن أنكره النووي في المجموع (5170/4 - »)٥۷١‏ ونقل إنكاره عن ابن الصلاح وغيره› 
«وقال البيهقي وعياض وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين: ا(إنه يجمع بينها بأن 
الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة› 
والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين 
السجدتين» والركبتان على الأرض . وهذا الجمع لا بد منه» وأحاديث النهي والمعارض له 
يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب » ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء 
على القدمين وعلى أطراف الأصابع » وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: من السنة أن 
تمس عقبيك إليتيك»» وهو مفسر للمراد» فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعما صرح به 
الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث » وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع». 
أفاده الشوكاني في النيل (۲۷۸/۲) وانظر أيضا المجموع ٥۷۲/٤(‏ - 01075). 

أخرجه البيهقي (۱۷۳/۲) وقال: تفرد به يحيى بن إسحاق السالحيني عن حماد بن سلمة» 
وقد قيل عنه عن حماد وبحر بن كثير عن قتادة عن أنس» والرواية الأولى أصح. 
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ع كتاب الصلاة و 
أن الذق دهت ل أل ا ا إلبته؛ كان أشد 
و ي سبد وم 32 mE‏ 
لتمكنه على الأرض » هذا مع ما قد رويناه مفصلا. 


فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فقد روى ما نقوله نحن» وهو ما 
روي أن أبا حميد الساعدي قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كَل كان 
رسول الله ية إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى» ونصب 
اليمنى» فإذا كان في الرابعة؛ أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض» وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة). 


وروي عنه أنه قال: «كان إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى » 
ونصب اليمنى » وقعد على مقعده)20. 


قيل: قل روينا ا حميدك الساعدي ما ذكرناه نحن › فإن صح ما 
تقولون؛ فقد اختلفت الرواية عنه ياء [ومعنا]" حديث ابن عمر فى قوله: 
«إن ذلك من سنة الصلاة)7" » ومعنا ترجيح أيضا لو سلم ما رويتموه» وعارضه 


(۱) تقدم تخريجه (757/8). 

69 ساقطة من الأصل . 

(6) تقدم تخريجه (977/5) وقد حاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الحديثين فقال: «على أن 
الصفة المذكورة ‏ أي في حديث ابن عمر - قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ لأن في 
الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير» 
وروى النسائي عن ابن عمر قال: «من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى»» فإذا 
حملت هذه الرواية على التشهد الأول» ورواية مالك على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما 
التعارض » ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد» والله أعلم». الفتح .(YAVÎY)‏ 
قلت: ورواية عبد الله بن دينار المشار إليها «أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر» فلما جلس 
الرجل في أربع تربع وثنى رجليه» فلما انصرف عبد الله عاب ذلك.. الحديث » وليس فيه 
تصريح بما ذكر أبن حجر. 
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ٍ كيفية الجلوس في الصلاة © 
حديث ابن عمر » وهو أن القعدة فى الصلاة لما تكررت ؛ وجب أن لا تختلف 
هيئتها في نفسهاء كالسجود والركوع» فوجب أن يكون كله على هيئة 


عدوا 


فإن قيل: هذا منتقض بالقيام بعد الركوع › والقيام مثله ؛ فإنه مختلف 
الهيئة بإرسال يده في أحدهما وقبضها في الأخرى. 

قيل: هما عندنا فى الاختيار على طريقة واحدة. 

وعلى أنه لا يلزمنا على الرواية التي نقول”" فيها بوضع اليد على اليد ؛ 
لأن هيئة القيامين هيئة واحدة» وإنما يختلفان فيما يوقع فيهماء فالجلوس 
على هيئة واحدة» والسجود على هيئة واحدة؛ وإن اختلف ما يوقع فيهما من 
الدعاء والتسبيح والتشهد, فلم يلزم ما ذكرتموه. 

فإن قيل: فما قلناه أولى ؛ لأن في جلوسه الأخير لا يحتاج إلى هيئة 
القيام» فجاز أن يتمكن تمكن استقرار ليكون على أداء ما قد ندب إليه. 

قيل: وكذلك بين السجدتين ليس بمتأهب للقيام ؛ لآنه مأخوذ على أن 
يفعل السجدة الأخيرة» وبخاصة في الركعة الثانية ؛ فإنه يخرج من القعدة بين 
السجدتين إلى سجدة أخرى» ثم يخرج إلى جلوس قد ندب إليه» فينبغي أن 
)١(‏ ولكن إذا صح الأثر بطل النظرء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما في المثل» وقد صح 

حديث أبي حميد» وفيه التفصيل بين الجلستين» وهو زائد على ما ذكره المصنف ؛ فالأخذ 

به أولى ؛ لأن فيه زيادة كما قرر المصنف نفسه هذه القاعدة في غير ما موضع . 
(؟) كذا بالأصل» ولعل الصواب: على الرواية التي لا نقول. 
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كتاب الصلاة 


05711777 0 0 


بل وه د عله يقي أن ا ت لين فن دار ارين 
استقرار. 


قيل: لا يضر مَن سبيله أن يكون في صلاته كلها كالمستقر في موضع 
ركوعه» وجلوسه» وسجوده» لا كالمستوفزء ألا ترى أن الاعتدال في الركوع › 
والسجود› والقعود بين السجود» والاعتدال من الركوع ؛ كله على طريقة 
واحدة؛ وإن كان بعضه فيه أهبة القيام وهو نفس الركوع » والاعتدال منه فيه 
أهبة السجود والقعود» ولم يقع الفصل بين ذلك» بل وجب أن يكون كله 
على طريقة واحدة فى التمكن » فكذلك الجلوس كله. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون بين | الجلسة في التشهد الأول وبين]“ الجلسة 
في التشهد الأخير فصل » وهو أن الأمر لو استوى فيهما ؛ لجاز أن يحضر رجل 
آخر الصلاة » فيظن أنه فى التشهد الأول» فينتظره ليدخل معه فى الصلاة» فإذا 

قيل: فليزمك هذا أيضا فى الجلسة بين السجدتين فى الركعة الأخيرة ؛ 
لأنه يظن أنه فى الثانية أو الثالثة التى بعدها ما يدرك به الصلاة» فإذا انتظر 
خرج منها إلى التشهد » فيظنه أيضا التشهد الأول » فإذا سلم فاتته جماعة أخرى »› 
(:*") وانتظاره هاهنا أطول من انتظاره إذا أدركه في التشهد» فلما لم يفصل 
بين القعود في السجود كله ؛ لم يلزمنا أن نفصل القعود للتشهد. وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل من العراقيين: فقد روي في خبر ميمونة: «أنه © كان 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من السياق. 


۳1 


مقع على فده الى : 
فا هذا تس" لام إذانى لك وعلة تمه هنا قاهذا عك اف اذا 
2 1 وتڪ ر ر 5 
أخرج رجله ؛ صار قاعدا على فخذه. 


فإن قال: فقد قال لأنس: «فاجعل عقيبك تحت إليتك)(©. 


قيل: هذا الإقعاء المنهي عنه» وأنتم ونحن لا نقول به» ولعله كان قبل 
أن ينهى عنه» كذا ينبغي لولا أنهم كانوا يفعلونه لم ينهوا عنه. وبالله التوفيق. 


86 | عَمَأْلَةَ (ه "): 


عند مالك وأبي حنيفة أن التشهد الأخير ليس بفرض» وأنه سنة 
كالول 


(۱) أخرجه مسلم )۲۳۸/٤۹۷(‏ والنسائي )١147(‏ وورد نحوه في حديث المسيء صلاته» 
ولفظه: «فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى»). أخرجه أبو داود (۸0۹) بسند حسن . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (697) بلفظ: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما بقع الكلب» 
ضع أليتك بين قدميك » وألزق ظاهر قدميك بالأرض». وهذا اللفظ هو الذي أورده القدوري 
في التجريد (5014/7) محتجا به لمذهبه. وهو ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد 
.)۱۸١/١(‏ وقال الألباني في الضعيفة :)77١14(‏ حديث موضوع . 

(۳) وروی عنه أبو مصعب القول بالوجوب كالشافعي. انظر شرح الزرقاني على الموطأ 78/١(‏ 
الال 

)٤(‏ قال ابن حجر: «والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » بخلاف ما يوجد عنهم في 
كتب مخالفيهم» . الفتح TI)‏ (. 

ه٠۷/١( بداية المجتهد (۲۲۷/۲ - ۲۲۸) حاشية الخرشي‎ )١١١ - ٠٦١/١( انظر المعونة‎ )٥( 
.)057- ٥0۸/۲( التجريد‎ )۳۲٣١ - ۳۲ ٤/۱( شرح فتح القدير‎ )٥۱۸ - 


1Y 


كتاب الصلاة 


+. 

وعند الشافعي أنه EE‏ 

وقد استدل أصحابنا بأشياء؛ منها: أنه ذكر قد رتب في موضع وقع 
عقيب فرض » فصار كالقراءة التي بعد فاتحة الكتاب. 

قالوا: وأيضا فإن التشهد الأول ليس بفرض » فالثاني مثله ؛ لأنه من جنسه . 

وأيضا فإنه تجمعهما علة ؛ وهو أنه ذكر يؤتى به على جهة التشهد في 
موضع جلوس . 

قلت أنا: وقد سبرت جميع ذلك فرأيته فاسداء فأما القول بأنه ذكر قد 
رتب في موضع وقع عقيب فرض ؛ فإن قراءة فاتحة الكتاب ذكر قد رتب في 
موضع وقع عقيب فرض» وهي واجبة على الإمام والمنفرد؛ لأنه ذكر رتب 
في قيام وقع عقيب تكبيرة الإ حرام التي هي فرض » فانتقض ذلك . 

وأما القول بأن التشهد الأول ليس بفرض والثاني مثله لأنه من جنسه ؛ 
تقلط أرقا الأنه لم إذا :كان الجا ت واهدا 'واحدهما ينون أن .يكو 
الذي هو من جنسه مسنونا مثله» ألا ترى أن تكبيرة الركوع مسنونة » وتكبيرة 
الإحرام مفروضة » وهي من جنسهاء فسقط هذا أيضاء 

وأما العلة التي جمعتهما على الوجه المذكور ؛ فإنه ينتقض بمسألة » وهي: 
أن الذي لا يقدر على القيام» ولا يحسن من القرآن إلا قوله: #شَّهد اله ند 


(۱) الأم (۲۹۹/۲ - ۲۷۱) الأوسط (۳۸۹/۳ - ۳۹۲) المجموع (709/4 -517) وكذا عند 
الحنابلة كما في المغني )٠٠١/۲(‏ وقال به ابن حزم كما في المحلى )۳١٠ -۳٠۰١۰/۲(‏ إلا 


TIA 


: حكم التشهد الأخير ووه 


اله م إلا م206 الآية ؛ فإنه فرض عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه» [وهو 


ت 


ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس » وهو مع هذا فرض 


والذي اعتمادنا عليه من الظاهر] هو ما روي في حديث ابن مسعود» 
وفى حديث الأعرابى أن النبى ع قال: «فإذا رفعت رأسك من السجدة 
الأخيرة - بعد أن ذكر له الصلاة كلها فاجلس » أو قل: التحيات لله» إلى 
آخر التشهد» ثم قال: «إذا فعلت هذاء أو قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك)0 . 


بين الجلوس أو التشهد» والتخيير بين الشيئين يدل على أن كل 
واحد 0 ليس بفرض فى نفسه » فقامت الدلالة على فرض الجلوس » 
فسقط أن يكون التشهد واجبا. 


ومثل هذا لو أن رجلا قال : «أحد عبدي حر) ؛ لم يجب العتق إلا فى 


.)۱۸( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) في الأصل تكرار في العبارة وخلط » ونصها: فإنه فرض عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه» وهو 
ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس » وهو مع هذا فرض » والذي اعتمادنا عليه 
أن يقرأها إذا صلى لنفسه» وهو ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس » وهو مع 
هذا فرض من الظاهر هو.. 

(۳) أما حديث ابن مسعود فأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (757/1) والبيهقي في السنن ۲٤۸/۲(‏ 
)٠٠١ -‏ وهي زيادة مدرجة ليست من كلام النبي ب باتفاق الحفاظ, وق بين تارقن 
والبيهقي غيرهما ذلك. قاله النووي في المجموع ٤(‏ /1۳۷) لكن قال ابن الهمام: «لها حكم 
الرفع»). شرح فتح القدير .)874/١(‏ 
وأما حديث الأعرابى فليس فيه التخيير» ولفظه: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك؛» وما 
انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك» أخرجه أبو داود (855). 
وقال النووي: «والجواب عن حديث المسيء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك 
بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق». المجموع ٤(‏ //551). 


۳7۹ 


كتاب الصلاة 


.+ ## لج 


أحدهما» فإذا عين عتق أحدهما ؛ صار هو الواجب » وسقط الوجوب فى الآخر. 


فإن قيل: فقد روي أنهم كانوا يقولون: «السلام على الله) حتى قال لهم 
النبى #: «قولوا التحيات لله)(2©. 


وهذا أهق ظاهره الوجوب. 


قيل: الأمرإذا وردهذا المورد لم يقتض الوجوب عندنا ؛ لأنه كالأمر الذي 
يرد بعد الحظر”" »؛ مثل قوله: یادا فضت الصاو روأ ف الْدررْضِ 204 . 


.)08/4٠017( أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) يشير إلى مسألة أصولية وهي «دلالة الأمر بعد الحظر)؛ وهو حقيقة في الوجوب عند قدماء 
أصحاب مالك » والباجى » وأصحاب الشافعي » خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعى 
فى أنه للإباحة) الو رو (١؟١١)‏ وفصل القاضى عبد الوهاب بأن الحظر السابق إذا كان 
E‏ أو شرط» أو غاية» وورد الأمر بعدما زال ما علق عليه ؛ أفاد الإباحة 
عند جمهور أهل العلم » وإن يكن غير ذلك ؛ فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للإباحة. وإلى 
هذا أشار صاحب المراقي بقوله: 

والأمر للوجوب بعد الحظل ٠‏ وبعد سول قد أتى للأصصل 

أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمفل السبب 

إلا فذي المذهب والكثير له إلى بإتتجاتة مير 
وانظر نثر الورود )١77 - ١71(‏ وإحكام الفصول للباجي )۲٠۷ - 7١5/١(‏ 
قلت: وقد رجح بعض المحققين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم من 
إباحة أو وجوب أو استحباب. وممن رجح هذا القول الإمام المفسر ابن كثير عند تفسيره 
لقوله تعالى من سورة المائدة #وإدا حضاو4 )٤۷٥/۲(‏ وقال: «هو الصحيح الذي 
يثبت بالسبر . . ومن قال للإباحة ؛ يرد عليه آيات أخرى». 
ورجحه أيضا العلامة الأصولى المفسر محمد الأمين الشنقيطى فى أضواء البيان (۳/۲- 4 ) 
وقال: «إنه هو الذي ذه الا التام في القرآن». 2 

(۳) سورة الجمعة» الآية .)٠١(‏ 


V۰ 


حكم التشهد الأخير وو 


فإن قيل: فقد قبل في حديث ابن مسعود: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك»» وذلك أنه قال: «علمني رسول الله ييه التحيات إلى أن قال: 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»» ثم قال: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك)27 ؛ فدل أنه إذا لم يفعل لم تتم صلاته. 


قيل: قد روينا عنه التخيير بين الجلوس وبين التشهد» وهذا زائد في 
الحكم » والفائدة فيه أكثر ؛ لأنه إن اقتصر على الجلوس ؛ جاز» فإن أضاف 
إليه التشهد؛ كان أكمل» فهو أوسع في الحكم لا محالة ؛ لأنكم لا تجيزون 
الاقتصار على أحدهما. 

وعلى أن التمام مشترك بين الكمال وبين الواجب» فنصرفه إلى أنه أراد 
بالتمام أي قد كملت لا أنه أراد التمام الذي يكون بعد النقصان؛ لأننا قد 
اتفقنا على أن السلام الذي هو فرض قد بقي » فلم يحصل التمام على حقيقته › 
فصار التمام باتفاقنا منصرفا إلى غير حقيقته» فأنتم لا يمكنكم أن تصرفوا 
الجلوس إلى حال الكمال الذي هو الفضيلة لآأنه فرض » ونحن يمكننا صرف 
الكمال والفضيلة إلى التشهد» فنحن أولى. 

ثم لنا ما يقضي على هذاء وهو القياس المحدد الذي اعتمدت أنا عليه 
وهو أن هذا تشهد للصلاة في جلوس فيهاء مع القدرة على القيام» وحفظ أم 
الكتاب » فهو غير واجب كالتشهد الأول. 


ے 
22010 
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فإن قبل: فقد قال الله تعالى: #إيكايها ألَذِينَ ءامو صلوا عليه وَسَلْمُوا 


)000 خر جه البخاري (5156) ومسلم )04/۲( لكن بدون الزيادة المذكورة» وقد تقدم 
)۳۸۹/٤(‏ بيان أنها مدرجة. . 


۴۷1 


2 كتاب الصلاة 
ليا فقالوا: «يا رسول الله! قد عرفنا (0) الصلاة عليك» فكيف 
السلام عليك ؟ قال: «قولوا: التحيات لله)7). 


وكذلك روي عن ابن مسعود أن رسول الله َيه قال: «إذا جلس أحدكم 
فى الصلاة فليقل التحيات لله» . 


قيل: قد بينا أن الأمر إذا جرى هذا المجرى ؛ لم يكن عندنا واجباء 
وخبر ابن مسعود فقد روينا عنه ما ذكرناه » وتكلمنا وخصصناه أيضا بالقياس 
لو تجرد وسلم ما ذكرتموه منه. 


فإن قيل: فقد روى أبو موسى الأشعري «أن النبى 8ع خطبنا فبين لنا 
سنتناء وعلمنا صلاتناء وقال: (إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول 
أحدكم: التحيات لله)0). 


وقال ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على 
فلان)() . 


(1) سورة الأحزاب» الآية (05). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ ‏ والذي ذكره غير واحد من المفسرين وكذا أصحاب السنن أنه لما نزلت 
هذه الآية قالوا: أما السلام فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على 
محمد.. الحديث أخرجه ابن جرير (71700/8 )77/0١-‏ وغيره. وأخرجه البخاري 
)٤۷۹۷(‏ ومسلم (717/507) من حديث كعب بن عجرة لكن من غير ذكر الآية. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم (08/4017). 

.)51/54٠5( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني )٠٠١/١(‏ والبيهقي (۱۹۸/۲) لكن فيهما: «السلام على الله..)- 


نفس 


فبان بأنه صار مفروضا. 

قيل: أما خبر أبى موسى ؛ فقد ذكر فيه أنه قال: «علمنا سنتناء وعلمنا 
صلاتنا) » فالنبي 8 كان يعلمهم فروض الصلاة وسننها» والتشهد سن السين 
التي علمهم إياها. 

وقول ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» ؛ لا نعرف 


هذه اللفظة » ولا يعرفها أحد يعرف . 


ويجوز أن تعني قبل أن تفرض عليهم الشهادة بالصلاة على النبي 84 ) 
ألا ترى أنه قال: «كنا نقول: «السلام على فلان»» وليس هذا من حديث 
الصلاة في شيء. 


ويحتمل أن يكون معناه قبل أن يقدر علينا من جهة السنة9©؛ لأن 
الفرض التقدير”؟؟ بالدلائل التى ذكرناها. 
فإن قيل: فإن الجلسة ركن مقدر بذكر» فوجب أن يكون الذكر مفروضا 
كالقيام» ولآنها قعدة فيها ذكر فذكرها شبيه بهاء كالتشهد الأول لما كان 
الخلوين'لة متو ناء كان الذكر فيه مله وله كان الجلوسن الأخير مفروضا ؛ 
= قال النووي: «هو صحيح بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح». 
)١(‏ هو الحديث قبله. 
(۲) مردود بما تقدم. 
(۳) انظر شرح فتح القدير .)995/١(‏ 
(:) يقال: فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها» فلما ذكر ابن مسعود ذكرا غير مقدر ؛ دل على أنه 
أراد بالفرض التقدير. التجريد (؟050/5). 


رفون 


كتاب الصلاة 


كان الذكر فيه مثله مفروضا. 

قيل: قولكم في القيام: (إنه ركن مقدر بذكره»)؛ ليس الأمر كذلك 
عندناء ولا عندكم أيضا؛ لأن المأموم يلحق الإمام راكعا فليس عليه من القيام 
غير الاعتدال» ولیس فيه ذكر» ولا هو مقدر بذكره. 

فإن قيل: فهو في هذا الموضع مقدر بتكبيرة الإحرام. 

قيل: ليس هذا هكذا؛ لأنه إذا اعتدل قائما ثم كبر في انحطاطه الذي 
هو من جنس الركوع ؛ أجزأه عن تكبيرة الإحرام» فعلمنا أن الاعتدال في 

على أن الجلسة الأخيرة لا نقول: إنها مقدرة بذكرها ؛ لأتنا إذا قلنا إن 
التشهد ليس بفرض ؛ فالجلسة التى هى ليست له إنما هى للسلام فهى مقدرة 
به » فهما فريضتان » والتمادي للتشهد ليس بفرض ٠‏ 

وقولهم: (إن القعدة فيها ذكر فذكرها شبيه بها» ؛ فكذلك نقول: التمادي 
للتشهد شبيه به فى السنة » فالجلسة الأولى هى للتشهد فهى مثله » والجلسة 
الأخيرة ليست للتشهد» وإنما التمادي للتشهد فهو مثله مسنون. 

وقد روي عن ابن اغمری] أن النبى يي قال: «إذا رفع الإمام رأسه 
من آخر السجدة وقعد ؛ فقد تمت صلاته»). 
69 في الأصل: ابن عمر» والتصحيح من أبي داود وغيره» وكذا ما يأتي بعده. 
(؟) أخرجه أبو داود (517) والترمذي )٤٠0۸(‏ وفيه عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف » ضعفه 


جماعة » ولذلك ضعف الحديث الترمذي › وقال النووي: ((ضعيف باتفاق الحفاظ) . وذكر 
ثلاثة أوجه في تضعيفه. انظر المجموع (511/5 -5175). 


VE 


وهذا يؤيد ما ذكرناه أن الجلسة ليست للتشهد» وإنما هى للسلام. 


فإن قيل: فإن هذا الخبر متردد بين أن يكون ورد في الوقت الذي لم 
يكن التشهد فيه مفروضاء إذ فرض التشهد متأخر؛ بدليل ما روي عن ابن 
مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض التشهد»'. 

فإذا احتمل هذا؛ سقطت الحجة» وبين ٠‏ أن يكون واردا بعد فرض 
التشهد؛ فنقول: قوله: «قد تمت صلاتك»)؛ لا يخلو من أن يكون على 
الحقيقة » وبإجماع الأمة ليس على الحقيقة ؛ لأنه قد بقي عليه شيء لو طرأ 
الحدث قبله لفسدت الصلاة» فعلمنا أن الصلاة لم تتم حقيقة ؛ لأنه قد بقي 
فرض من فرائضهاء فصار معنى قوله: «فقد تمت تمت صلاتك» أي قاربت التمام. 

قيل: أما الفصل الأول ؛ فإنه يجوز أن يكون متقدما للتشهد؛ [لأن ابن 
عمرو روى فى الإمام» والجماعة سنة بعد كمال الصلاة» وفروضهاء 
وسننها]". ولا يلتفت إلى الاحتمال؛ لأن الظاهر اقتضى تمامها جملة إلا 
أن تقوم دلالة على إلحاق شيء آخر بها. 

فأما خبر ابن مسعود ؛ فقد تكلمنا عليه » فهو أولى بالتقدم ؛ لأن النبي ليج لم 
يبلغ إلى بيان حكم الإمام والمأموم في خبرنا إلا بعد الفراغ من حكم الانفراد. 

وأما الفصل الثاني وما ذكروه من الحقيقة ؛ فهم أيضا قد احتجوا بخبر 
ابن مسعود» وفيه ذكر التشهد » وأنه قال له قبل السلام: ((فقد د ET‏ 
(۱) تقدم تخريجه .)۳۷۲/٤(‏ 


(؟) هكذا بالأصل. 
(۳) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 


ما 


0 كتاب الصلاة 
وبينا أنه أراد بالتمام الكمال» ولم يرد التمام حقيقة ؛ لأن السلام قد 
بقى عليه » ولو طرأ عليه الحدث قبله ؛ لفسدت الصلاة» فنحن وهم في التمام 
على طريقة واحدة إن كان بمعنى المقاربة » فنحتاج إلى دليل قاطع يدل على 
فرض التشهد كما دل على فرض السلام . 
على أننا نقول: إن الجلوس ركن في الصلاة لا يصلح لقراءة القرآن» 


و 


(rr) خيلا‎ 


فأما الصلاة على النبى ييه فمذهب مالك يتك أنه ليس بفرض فى 
الصلاة . ۰ 


وبه قال أبو حنرفة") . 


وحكي عن ابن المواز أنه قال: هو واجب0. 
وبه قال الشافعي 2 . 


مع]* الشهادتين مرة في دهره» مع القدرة على ذلك . 


.)٥٤١/١( بداية المجتهد (771/5) حاشية الخرشي‎ )١10/١( انظر المعونة‎ )١( 

(۲) التجريد (؟/078 - )٥۷۲‏ شرح فتح القدير .)776-7714/١(‏ 

(۳) واختاره ابن العربي أيضا. انظر أحكام القرآن .)٦۲۳/۳(‏ 

€3 وخالفه من أهل مذهبه ابن المنذر والخطابي » وقال الأخير: لا أعلم له قدوة. انظر المجموع 
(517/4) والأوسط .)۳۸٤/۳(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من عيون المجالس . 

(7) وروي عن أحمد المذهبان» والصحيح من مذهب الحنابلة الوجوب كما في المغني ٠١17/7(‏ 
.)١١4-‏ 


۳۷٦ 


حكم الصلاة على البي بيا چو 
و حا 
والدليل على أنه ليس بفرض في الصلاة ؛ جميع ما تقدم ذكره في سقوط 

وجوب التشهد الأخير. 
ولنا أن نبنيه على أن التشهد الأخير ليس بواجب» فإذا سلم ذلك ؛ فلا 

فرق بينهما. 

ويجوز أن نستدل على هذا ابتداء بما ذكرنا من تلك الأدلة » وأنا أعيد 
بعضها هاهناء وهو ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي َيه قال له في 
بعض الأخبار: «فإذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة فقد قضيت ما عليك› 


ER 


فإن شئت فقم › وإن شئت فاقعد)(. 
وهذا ظاهره يدل على سقوط الزيادة على ذلك إلا بدلالة. 
وفي بعضها: (وقعدت فقد 3 تمت صلاتك )0 . 


وفي بعضها: «علمه التشهد»» إلى قوله: «وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله»» ثم قال: «إذا فعلت هذا [أو] قلت هذا فقد تمت صلاتك»“. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: يابا أَأَذِينَ ءَامَنُوأ AE‏ ا 
ََّ 1 4 وهذا 5 ظاهره الوجوب. 


(۱) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (71/1/4). 

.)۳۷٤/ ٤(و‎ )۳۷٤/٤( تقدم تخريجه‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: و. 

(ه) تقدم تخريجه »)۳۷١/٤(‏ وهذه الرواية نحو ما عند أبي داود .)4۹۷١(‏ 
(1) سورة الأحزاب» الآية (07). 


VY 


كتاب الصلاة 


قيل: هو كما قلتم» ولكن الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة» ولا يقتضي 
التكرار إلا بدلالة . 

ويجوز أيضا صرفه إلى الندب بدلالة » وقد ذكرنا تعليم النبي ية لابن 
مسعود والأعرابي» ولم يذكر فيه الصلاة عليه. 

وذكرنا القياس أيضا في التشهد فهو ينتظمه. 

ونقول أيضا: لو كانت مفروضة ؛ لما أودعت فيما ليس بمفروض » وقد 
أودعت في التشهد الأول وجلسته ليست بفرض » ألا ترى أن القراءة لما كانت 

فإن قيل: فقد اتفقنا على وجوب التسليم » فيجب أن تكون الصلاة على 
النبي 8 واجبة» والمعنى فيه أنه يقع عقيب التشهد. 
التشهد وفيه: «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ؛ لم تجب الصلاة عليه في 
هذا الموضع . 

فإن قيل: فإن [ابن عمر]”" روى أنه أتى النبي كي رجل فقال: «يا 


4 وانظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه .)7545/١(‏ وقد نبهت هناك أن الباجي في 
إحكام الفصول )۲٠١ - ۲٠۷/١(‏ عزا القول بالتكرار لابن القصارء وفي هذا العزو وهم 
ظاهر كما تقدم؛ لأن الذي نص عليه ابن القصار في المقدمة أنه يدل عنده على المرة 
الواحدة » وهو ظاهر قوله هنا أيضا. 

(؟) هكذا بالأصل: ولعل الصواب: ابن عمروء وهو هنا عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري »= 


TYA 


حكم الصلاة على الدي كَل 
+ الي 


رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه» كيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: 
اللهم صل على محمد النبي الامي). 


وروي عن كعب بن عجرة أنه قال: (ألا أهدي لكم هدية ؟ خرج إلينا 
رسول الله ميه فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال 


قولوا: اللهم صل على محمد...). 

وهذا لفظ أمر ظاهره الوجوب إلا أن تقوم دلالة. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ما خرج هذا المخرج لا يكون واجبا"» لأنهم قد يسألونه 
كيف يقولون السئن كما يسألونه عن الفروض» فيجيبهم عن ذلك . 


ك وقد أخرجه عنه بهذا اللفظ الدارقطني (54/1 0 )٠١‏ والبيهقي (۲۰۹/۲ - )51١‏ وقال: 
«هذا إسناد حسن متصل». وهو عند مسلم )٠١/ ٠٠٥(‏ من حديث أبي مسعود أيضاء وفيه 
تسمية الرجل وهو بشير بن سعد» وفيه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد). ولم أجد 
من أخرجه عن ابن عمر. 
تنبيه: وقع في سنن البيهقي :)٥۲۹/۲(‏ «عن أبي مسعود الأنصاري عن عقبة بن عمرو»› 
وزيادة الواو هنا خطأ؛ لأن أبا مسعود هو عقبة بن عمروء والرواية في سنن الدارقطني على 
الصواب. ثم وجدت البيهقي أخرجه في موضع آخر من السئن )7١9/5(‏ على الصواب» 
فتبين أنه في الموضع المذكور خطأ مطبعي . والله أعلم. 

(۱) تقدم تخريجه ٤(‏ /۳۷۲). 

(۲) هذه مسألة أخرى أصولية» وهي نظير ما تقدم في الأمر بعد الحظرء وإليهما أشار صاحب 
المراقي بقوله: 

والأمر للوجوب بعد الحظر ‏ وبعد سؤل قد أتى للأصل 
وانظر نشر البنود )١1(‏ والمراجع المتقدمة في مسألة الأمر بعد الحظر. 


۳۷۹ 


كتاب الصلاة 
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والجواب الآخر: أن الأمر إذا تجرد يقتضى فعل مرة. 
وعلى أننا قد ذكرنا من الدلائل والقياس ما يجوز حمله على الندب. 


وكذلك الجواب عما يذكرونه أن النبي ي سمع رجلا يدعو في 
صلاته » لم يحمد ربه» ولم يصل على نبيه » فقال ع : «إذا دعا أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه » والثناء عليه » وليصل على النبى»'. 


وحديث ابن مسعود: «كنا إذا جلسنا في الركعتين لم ندر ما نقول إلا 
أن نسبح » وإن رسول الله َة علم جوامع الخير ومفاتحه » فأقبل علينا بوجهه 
فقال: «إذا جلستم في الركعتين فقولوا التحيات لله)» إلى أن قال: «ثم يصلي 
على النبي » ثم يسل حاجته»"؛ مثل الجواب الأول" . 


فإن قيل: فقد قال 8: «لا صلاة لمن لم يصل علي)(“ 


قيل: معناه: لمن لم يصل علي في دهره» وقد بينا أنه فرض على الإنسان 
أن يصلي عليه مرة في دهره0". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١58١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ وأحمد )۱۸/١(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحوم : 

(۲) أخرجه أبو داود (454) والنسائي )١١5(‏ وأحمد )408/١(‏ وابن المنذر )۳۸٤/۳(‏ 
وصححه ابن خزيمة .)۷۲١(‏ 

(۳) قوله: مغل الجواب الأول «متعلق بقوله» وكذلك الجواب عما... 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ٠0(‏ 5) والدارقطني (05/1) والبيهقي (۳۷۹/۲) وهو ضعيف من أجل 
عبد المهيمن بن عباس » قال الدارقطني: ليس بالقوي » وقال البيهقي: «ضعيف لا يحتج 
برواياته) . وانظر نصب الراية .)575/1١(‏ 

(5) اتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي يِل ولكن اختلفوا في المقدار» فمنهم من- 


۸۰ 


حكم الصلاة على البي #5 28 
ويجوز أيضا أن يريد نفي الكمال» فكأنه قال: «لا صلاة كاملة لمن لم 
يصل على» بالدلائل التى تقدمت . 
فإن قيل: فإن الصلاة عبادة استحق ذكر الله فيها» فوجب أن يكون ذكر 
الرسول مستحقا فيها كالإيمان. 


قيل: لو وجب هذا؛ لوجب أن لا يذكر الله تعالى في موضع من الصلاة 
إلا وجب أن يستحق ذكر الرسول ل معه» كالإيمان» وهذا لا يجب» وقد 
ذكرنا قياسا يعارض هذا. 


فإن قيل: فإننا رأينا كل ركن ممتد من أركان الصلاة تضمن ذكرين 
مختلفين ؛ كان الأول منهما فرضاء كالقومة لما تضمنت التكبير والاستفتاح ؛ 
كان التكبير مفروضاء ولما تضمن الفاتحة والسورة بعدها؛ كانت الفاتحة 
مفروضة » كذلك القعدة لما تضمنت الصلاة على (/م) النبي َي وما بعدها 
من الدعاء؛ وجب أن تكون الصلاة عليه مفروضة . 


قيل: قد بينا أن التمادي في الجلسة الأخيرة ليس بذكر على ما شرحناه» 
فلا نسلم لكم أنه ركن» وقد بينا أن القومة وأن التمادي فيها أيضا قد تسقط 
إذا أدرك الإمام راكعا فسقط هذا. 

ثم هذا يفسد أيضا؛ لأنه يوجب أن يكون التشهد فرضاء والصلاة على 
النبى مسنونة ؛ لأن هذه الجلسة تضمنت ذكرين مختلفين» وهما التشهد 
> قال: لا تجب إلا مرة في العمر» ومنهم من قال: مرة في المجلس » ومنهم من قال: تجب 


كلما ذكر. انظر الجامع لأحكام القرآن (077/1) وأحكام القرآن لابن العربي )٦۲۳/۳(‏ 
جلاء الأفهام لابن القيم (715 - 777). 


۳۴۸1 


كتاب الصلاة 


والصلاة» فيتبغي أن يكون الأول منهما مفروضاء وأنتم لا تقولون هذاء فأما 
القومة فتضمنت التكبير والاستفتاح» فقد بينا مذهبنا فيه قبل هذاء وأن 
الاستفتاح لا يكون في الصلاة» وأنه ليس بعد التكبير غير القراءة» فسقط ما 
ذكروه. وبالله التوفيق. 

ووجه ما حكي عن ابن المواز ما تقدم من دلائل المخالفين » وتكون 
الجلسة الأخيرة لهذا وللتسليم فقط. 

ويكون وجهه أيضا أن الصلاة لما تضمنت ذكر الله تعالى واجباء 
والصلاة عليه » حتى لا يخلو ذكره من ذكره تعالى في الصلاة» كما لم يخل 


فى الأذان والإقامة. 
هرق © 


8 | عَمَأْلَةَ ("): 

والسلام من الصلاة عند مالك والشافعي( فرض» لا يصح الخروج 
منها إلا به» كما لا يصح الدخول فيها إلا بالتكبير" . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو 
فعل7"» ولا يتعين بالسلام. 


.)81١ -۳۰٤/۲( وكذلك عند أحمد. انظر المغني (۱۹/۲) وانتصر له ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۲) انظر المعونة )١1/١(‏ بداية المجتهد (۲۳۲/۲) حاشية الخرشي 517/١(‏ - 01) الأم 
(7175/5 - ۲۷۹) المجموع (578/5 -588). 

(*) قال القدوري في التجريد: «فأما الخروج بفعله فاختلف أصحابنا فيه ؛ فقال أبو سعيد:- 


TAY 


: 


همه حكم السلام من الصلا و 
والدليل لقولنا ما روي عن عائشة :© قالت: «كان رسول الله ية يختم 
الصلاة تالس : 
واتباعه واجب لقوله تعالى: #وَأتّبعوة 74" . 
وقال [2©ة]”": «صلوا كما رأيتموني أصلي»“. 


وأيضا فإنه بيان للمجمل الواجب في الكتاب » وهو قوله تعالى: اوقا 
لصَّلَوة ودَانوأ الب , وما كان بيانا لواجب فهو واجب. 
ل ان تس E‏ 
أن رسول الله ل ع قال: : «(مفتاح الصلاة ة الطهور› وتحريمها التكبير» و 
ا 
وقد روى أبو الأحوص » عن عبد الله قال: «انقضاء الصلاة 
تعالى : فتن بت ا د ما ّت ]ه لدی ر 0 
= «هو واجب عند أبي حنيفة». وقال أبو الحسن: «ليس بواجب عنده»». )٥۷۳/۲(‏ وانظر 
أيضا شرح فتح القدير (۳۲۹/۱- .)۳۳١۰‏ 
(۱) تقدم تخريجه (760/8). 
(۲) سورة الأعراف» الآية .)٠١۸(‏ 
(۳) ساقط من الأصل. 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۹٥/٤(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية .)٤١(‏ 


(5) تقدم تخريجه .)۲۱۹/٤(‏ 
(۷) أخرجه ابن حزم في المحلى )۳٠١/۲(‏ والبيهقي )۲٤۸/۲(‏ وصححاه. 


TAT 


لْمُوَمِيِينَ و ما تول وَضَلدء > ج 2000 ت 4 . 
صلاته » فالوعيد لاحق به. 


فإن قيل: الآية تقتضي كل المؤمنين» وليس واحد واثنان هما كل 
المؤمنين ٠‏ 
قيل: قد قلنا: إنه لا مخالف لهماء فصار كالإجماع. 


وأيضا فإنه إذا اتبع واحدا من المؤمنين فلم يخرج عن سبيلهم؛ لأن 
وعمل على طريقته ؛ لم يخرج عنهم . 


وأيضا فقد قال النبي ل ©: «أصحابي كالنجوم 2 بأيهم اقتديتم اهتديتم )27 . 


وأيضا فإن الخروج من الصلاة ركن من أركانهاء فيجب أن يتعين 
كالركوع . 


.)١١١( سورة النساءء الآبة‎ )١( 

(۲) هذا الحديث جرى كيرا على ألسنة الأصوليين والفقهاء» وليس له إسناد تقوم به حجة» 
أخرجه ابن عبد البر في الجامع (17/07 - 17/04) عن أبن عمر» وبرقم (17/70) عن جابر» 
وقال في كل منهما: هذا الكلام لا يصح عن النبي ية » وبين علته. 
وورد أيضا من حديث عمر ومعاذ وأنس وابن عباس وأبي هريرة» وكلها أسانيد باطلة » وممن 
نص على ضعفه ونكارته ابن حزم والبزار وابن الجوزي والبيهقي والزركشي والعلائي وابن 
القيم وابن حجر وغيرهم من العلماء الأعلام الحفاظ » وقد فصل ذلك الزيلعي تخريج 
أحاديث الكشاف (771/5) وابن حجر في التلخيص )١10/1(‏ وموافقة الخبر الخبر 
)١47-1١57/1(‏ والألباني في الضعيفة حديث (58 .)51١-‏ 


Af 
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وأيضا فإن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم» والتحريم بها يتعلق بنوع 
شرعي » فيجب أن يكون التحليل كذلك ؛ أصله الحج . 

وأيضا فإن الصلاة عبادة مفروضة متعلقة [بالبدن]› فلا يجوز تعليق 
التحليل بما يفسدها إذا اعترض في حلالها على طريق النسيان» كالحج لا 
يجوز أن يقع التحليل منه بالجماع ؛ لأنه لو طرأ في خلاله كذلك ؛ لأفسده» 
فكذلك الصلاة لو أحدث فى خلالها ناسيا؛ أفسدهاء فكذلك لا ينحل منها 
بتعمد الحدث فى خلالها. 


فإن قيل: فقد روي فى حديث ابن مسعود أن النبى © قال: «إذا فعلت 


هذا فقد قضيت ما عليك » فإن شئت فقم» وإن شئت فاقعد)(". 
وفى خديث: «فقد تمت صلاتك»)› ولم يذكر له السلام. 


قيل: الخبر متروك الظاهر ؛ لأنه بنفس القعدة لا يصير خارجا من 
الصلاة ؛ لأن الفساد يطرأ عليه» ألا ترى أنه لو رأى ماء» وكان متيمماء أو 
طلعت عليه شمس » وهو في الصبح عندكم» أو أحدث ناسياء أو تكلم ساهيا 
عندكم ؛ لفسدت صلاته في هذا كله”؟؟: أو في واحد منه» فدل على أنه لم 
يقض ما عليه» ولا تمت صلاته حقيقة» فلا يمتنع أن يقول: «فقد تمت 
)١(‏ في الأصل: بالبيت. 
(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ /۳۷۱). 
(۳) تقدم تخریجه .)۳۷۱/٤(‏ 
)€3 في عشر مسائل أوجب فيها أبو حنيفة السلام فرضاء وأبطل صلاة من وقع له شيء منها وإن 
قعد مقدار التشهد ما لم يسلم. ذكرها ابن حزم في المحلى (05/7 - )۳١۷‏ وليس منها 
الحدث ناسيا والكلام ساهيا. 


TAo 


كتاب الصلاة 


صلاتك » وقضيت ما عليك إذا فعلت التسليم» بالدلائل التي تقدمت» أو 
يكون معناه: قد قاربت التمام» أو قضيت أكثر ما عليك» بالدلائل التى 
ذكرناها. 

وقد روي عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله كَل 
قلنا بأيدينا: السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » فقال النبى #ل: مالى 
أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ء ألا يسكن أحدكم في الصلاة» ثم قال: 
ليسلم أحدكم على أخيه عن يمينه وعن شماله)(©. 

فإن قيل: (م»م) فإن السلام مما يضاد الصلاة لو تخللهاء وقد ينحل به 
منهاء فكذلك ينبغى أن يكون جملة ما يضادها. 

قيل: هذا منقوض على أصلكم برؤية الماء وبطلوع الشمس ؛ إذ هما 
يضادان الصلاة في خلالهاء ولا يقع التحليل منها بهما. 

ثم نقول: إن السلام إذا أتى به؛ وقع التحليل عن تمام حتى لا يبقى 
بعده إحرام» كطواف الإفاضة ‏ الذي تسمونه طواف الزيارة ‏ إذا أتى به وقع 
التحليل » حتى لا يبقى بعده إحرام» ثم كان الطواف في نفسه فرضا؛ كذلك 
السلام. 

فإن قيل: لو كان [السلام]" من الصلاة؛ لوجب على المأموم اتباعه 
(۱) أخرجه مسلم .)۱۲۰/٤۳۱(‏ 
(؟) بالأصل: التقدم. 


۳A٦ 
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فيه » فلما كان إذا فاته بعض صلاة الإمام لم يتبعه في السلام؛ دل على أنه 
ليس من الصلاة. 

قيل: هذا فاسد؛ وذلك أنه لما كان عليه اتباعه فى المسنونات ‏ عندنا 
وعندكم ‏ التي هي من الصلاة» ثم سقوط اتباعه لإمامه فيها إذا كان قد فاته 
شىء من صلاته لا يدل على أنه ليس بمسنون فى الصلاة ؛ فكذلك لا يدل 
ترك اتباعه فى السلام ‏ إذا كان قد فاته شىء من الصلاة ‏ على أنه ليس 
بمفروض فيهاء وصح أنه إنما لم يتبعه لأنه لا يقدر على الإتيان بما عليه من 

فإن قبل: لما كان سجود السهو جعل قبل السلام؛ دل على أن السلام 
ليس من الصلاة؛ لأنه إنما جعل فى آخرها. 

قيل: هذا أيضا ينقلب عليكم في المسنون؛ لأن كون السجود في آخر 
الصلاة لا يمنع أن يكون السلام مسنونا عندكم » وإن كانت السنن في أضعاف 
الصلاة وفي آخرهاء فكذلك هذا. 

فإن قيل: لما كان السلام تحليل الصلاة» وكان لو سلم لخرج به منها› 
كالصوم جعل الأكل فيه موجبا للخروج عنه؛ فلو أكل لخرج عنه؛ فكذلك لو 
لم يأكل » ودخل عليه الليل ؛ لخرج عنه كما لو أكل» فهكذا لو سلم لخرج 
منهاء وإن لم يسلم » ولكن جلس قدر التشهد؛ كان بذلك خارجا من الصلاة 
كما لو سلم. 

قيل: ليس إذا قام الدليل في الصوم على ما ذكرتم ينبغي أن تحمل عليه 


TAY 


كتاب الصلاة 


ع+ #8 جد ههه 

الصلاة بغير دليل ؛ لآن الليل ينافي الصوم كما ينافيه الأكل» ألا ترى أنه لم 
يبق من حكم الصيام ما يطرأ عليه الفساد» وجلوس قدر التشهد في الصلاة 
لا ينافي حكمها؛ لأنه موجود في التشهد الأول» وقد بقي منها ما يطرأ عليه 
الفساد كما ذكرناه لك في رؤية الماء للمتيمم» [و]7"في طلوع الشمس عليه 
في الصبح » وفي الحدث ناسيا بعد رفعه لرأسه من السجود في أول جلوسه»› 
أو بعد مضي جزء منه . 

ثم لو طرأ عليه النوم» فدخل الليل عليه وهو نائم ؛ لخرج منه» ولو نام 
في الصلاة ‏ بعد رفع رأسه من السجدة حتى مضى قدر التشهد -؛ لبطلت 
الصلاة. 


من الصلاة بعد التشهد عندكم حتى يقضيه» فكذلك حتى يسلم. 
وأيضا فقد اتفقنا في الصلاة أن التحريم لها متعين بنطق ؛ فتحليلها مثله › 
ثم إننا نقلب عليهم هذا ونعكسه» فنقول: لما كانت الصلاة تحتاج في 
الدخول فيها إلى نطق يتعين ؛ احتيج في الخروج منها إلى مثله2©0, ألا ترى 
أن الصوم لما لم يجب في أوله نطق ؛ لم يجب في آخره» فصار الصوم حجة 
لناء 
)١(‏ ساقطة من اللأصل. 


(؟) الطرف الأول يحتاج إلى الدخول والالتزام» وذلك يقف على اللفظ» والطرف الآخر يحتاج 
إلى الخروج والترك, فلذلك لم يفتقر إلى اللفظ . التجريد .)٥۷۷/۲(‏ 
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فإن قيل: لما كان الحج يصح الخروج عنه بغير نطق ؛ فكذلك الصلاة. 
قيل: هذا قياس ساذج لا على علة. 
وعلى أصل أبي حنيفة أيضا يصح الدخول في الحج بأن ينوي ويقلد 
هديه وإن لم ينطق » فإن كانت التلبية عنده شرطا في صحة الإحرام ؛ فقد قال 
بما حكيناه عه . 


والخروج منه كذلك ؛ استوى حكمه وحكم الصلاة في أنها يدخل فيها بنوع 
وقلنا أيضا: لا يجوز الخروج منها بما يفسدها إذا تخللها على وجه 
النسيان كالحج . 


)١(‏ قال القدوري: «قال أصحابنا: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق 
الهدي» . التجريد (178/5) وانظر أيضا الهداية مع شرحها لابن الهمام ٤٤٤/۲(‏ -455) 
وهذه من المسائل التي أفردها المصنف بالبحث» قال في عيون المجالس ۷۹٩۱/۲(‏ - ۷۹۳): 
«ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه» ويعتقد بقلبه» ويصير محرما وإن لم يُلبَّ 
ولا قلد هديا. وبه قال الشافعي :#8 » وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصير محرما بمجرد الاعتقاد» 
ولابد أن يضيف إلى الاعتقاد أمرا آخرء وهو تقليد الهدي إن كان قد ساق هديا معه» أو 
التلبية» فإن لم يكن ساق هديا؛ وجبت عليه التلبية» ولم يصر محرما بالحج إلا بالتبية). 
تنبيه: ذكر محقق عيون المجالس مكان قوله: «أو تلبية) «وتلبية» » وأشار في الهامش أنه ورد 
في بعض النسخ: «أو تلبية»» وكان الواجب عليه أن يثبت في الأصل ما أثبته في الهامش ؛ لما 
علم أن الواجب عند الحنفية أحد الأمرين إما التلبية أو سوق الهدي لا كلاهما. والله أعلم. 


۴۸۹ 


كتاب الصلاة 


چو 

ثم إننا نعكس فنقول: لما كانت الصلاة في أولها أيضا لا بد من نطق ؛ 
وجب أن يكون آخرها كذلك » الدليل على ذلك: أن الحج لما صح الدخول 
فيه بغير نطق ؛ لم يحتج في آخره إلى نطق . 

فإن قيل: فالنكاح لابد في أوله من نطق » ولا يحتاج في آخره إلى نطق ؛ 
لأنه يخرج منه بأمور ليس فيها نطق. 

قيل: هذا لا يلزم من وجوه: 

أحدها'": أن النطق ليس شرطا في الزوج ولا في الزوجة؛ لأن الولي 
يزوج المرأة والمولى عليه بغير نطق منهاء والنطق أيضا فيه غير متعين » والنطق 
في الصلاة شرط على كل مصل » وهو أيضا [متعين]!" بلفظ مخصوص . 

فإن قبل: قد اتفقنا أنه لو سلم صحت صلاته» بعلة أنه قد جلس قدر 
التشهد» وكذلك إذا لم يسلم وجلس قدر التشهد. 

قيل: هذا ينتقض إذا لم يقصد الخروج منها؛ لأنه لا يخرج عندكم حتى 
يقصد الخروج . 

على أننا قد ذكرنا قیاسات . 

ونقول أيضا: قد اتفقنا أنه إذا لم يجلس ؛ بطلت صلاته» كانت العلة 
أنه لم يخرج منها بسلام. 

ويكون قياسنا أولى لأنه يستند (:0) إلى ظاهر السنة » وقياسهم يبطله. 


)١(‏ لم يذكر المصنف 5 إلا وجها واحدا. 
(؟) بالأصل: متيقن» وما أثبته أنسب. 
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فإن قيل: فإن السلام خطاب لحاضر ؛ فأشبه التسليمة الثانية. 

قيل: ليس مع أنه خطاب لحاضر قد جعلتموه من مسنونات الصلاة 
فلا ندكر أن يكون من فروضهاء فلا يشبه التسليمة الثانية ؛ لأنه يتحلل بأولى 
من الصلاة» ألا ترى أن الحج يتحلل منه التحلل التام بطواف الإفاضة» وهو 
طواف الزيارة» ثم يقع بعده طواف الوداع » ولم يجب أن يكون حكم طواف 
الزيارة حكمه. 

فإن قيل: فإنه ذكر مفعول عقيب ركن» فأشبه ما يفعله بعد ركوعه 
وسعجودة ٠‏ 

قيل: هذا ينتقض على أصولنا بفاتحة الكتاب » هي بعد ركن هو القيام 
وتكبيرة الإحرام. 

فإن قيل: هو ذكر لو تعمد فعله وسط الصلاة ؛ أفسدهاء فوجب أن لا 
يكون من فروضهاء دليله سائر أنواع الكلام. 

قيل: هذا فاسد بمن قصد الخروج ی وسط الصلاة بما يضادها » 


وواجب الخروج به في آخرهاء فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق. 
لمق بهه 


چ ت 
8 | َل (۷): 
)١(‏ العورة الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر» أعورٌ المكانٌ إذا صار ذا عورة» ومنه قوله- 


۳۹۱ 


كتاب الصلاة وو 
E‏ 


فبعض أصحابنا يقول: إن السترة من سنن الصلاة» وإليه ذهب إسماعيل 


القاضي » وتبعه أب الفرج المالکی' بعد أن ذكر أنه يجىء على المذهب أن 
يكون فرضا لقول مالك بهي في الكفارة: «إن كساء المساكين وكانوا نساء بدرع 


وخمار» وإن كانوا رجالا فنوب ثوب » وذلك أدنى ما تجزيء به الصلاة)0©. 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


فدل على أن الصلاة لا تجزيء إلا بذلك0. 


تعالى: إن بويا عَوَرَة# أي خالية يتوقع الفساد فيهاء فلذلك سميت السوأتان عورة؛ لأن 
كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهماء والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع 
كلامها خلل في الدين والعرض» وليس المراد بالعورة المستقبح ؛ فإن المرأة الجميلة تميل 
النفوس إليهاء وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر. أفاده 
القرافي في الذخيرة )٠١1/7(‏ وانظر أيضا النهاية (549) واللسان (عور) والقاموس (عور). 
قال ابن الهمام: والأوجه ‏ أي في مسألة ستر العورة في الصلاة ‏ الاستدلال بالإجماع على 
الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف 
فيه كالقاضي إسماعيل » وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع. شرح فتح القدير (١/505؟)‏ 
وانظر الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق (۲۹۸/۱ - .)۲۷١‏ 

لكن نقل صاحب مواهب الجليل )1۹۹4/١(‏ عن القاضي عبد الوهاب أن أبا الفرج ممن يقول 
بالشرطية » ون القاضي إسماعيل يقول بأنها فرض وليست بشرط في صحة الصلاة» حتى 
إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة ؛ يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. 

انظر المدونة .)۸٠/۲(‏ 

قال ابن عبد البر: «وستر العورة فرض» واختلفوا في ذلك ؛ فقيل: إنه من فرائض الصلاة» 
وقيل: إنه فرض في الجملة » وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سننهاء والأول أصح في 
النظر ؛ لإجماعهم أن ستر العورة في الصلاة فريضة لمن قدر عليهاء وما نبالي تقدم فرضها 
قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ هو من فرائضها. الكافي ٦۳(‏ - 54) وقد وافقه على حكاية 
الإجماع غير واحد من العلماء. انظر إجماعات ابن عبد البر )40١ - ٤٤٥/١(‏ وانظر أيضا 
المعونة )١54/١(‏ الإشراف (١99/1؟  )[٠0٠‏ بداية المجتهد (۱۸۲/۲ - 1487) حاشية 
الخرشي 451//١(‏ -450). 


۳4۲ 


حكم سترالعورة 
-”ب لقي 
وكان شيخنا أبو بكر # يقول: «إن ستر العورة فرض في الجملة على 
الإنسان أن يسترها ع اغ المخلوقين فى الصلاة» وغير الصلاة » والصلاة 
أكير اهن غر ها , 
وعند أي حنيفة والشافعي”") أنها من فروض الصلد“ , 
واختلفوا فى حد العورة» وأنا أذكره بعد هذه المسألة. 


والدليل على أنها فرض فى الجملة » وأن الصلاة لا تختص به دون ما 
قبلهاء وأنه ليس من سنتها ؛ أن الفرض بالاتفاق؟' قد ثبت قبل الدخول فى 
الصلاة ) فمن رام نفى ذلك فى حال الصلاة ؛ فعليه الدليل . 


وأيضا فإن فرض الصلاة وسنتها التي تختص بها أنها تجب بوجوبها. 
وتزول بزوالهاء كالطهارة» واستقبال القبلة » والنية لهاء وما أشبه ذلك» فلو 
كان ستر العورة تختص به الصلاة ؛ لما وجب إلا بوجوبها» وسقط بسقوطها» 
كفروضها وسننهاء فلما كان ستر العورة عن أعين المخلوقين يجب قبل 
العجاكة) EG AOR SEES E a‏ 


)١(‏ وهذا النقل يرد على من حشر القاضي أبا بكر مع من يقول بعدم فرضيته في الصلاة كما فعل 
ذلك القرافي في الذخيرة (؟/1١٠2)‏ نقلا عن الجواهر. وتبعه على ذلك صاحب كتاب 
إجماعات ابن عبد البر (9/1 45 - .)٤٥١١‏ 

(۲) وهو المذهب عند الحنابلة انظر المغني .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) الام (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) المجموع ۲۲۸/٤(‏ - ؟557) حاشية ابن عابدين (59/7) شرح فتح 
القدير 777/١(‏ - 555) المحلى .)۲٤١/۲(‏ 

)٤(‏ وحكى الاتفاق على ذلك أيضا ابن عبد البر وابن العربي وابن رشد الجد والحفيد والقرطبي 
والنووي وغيرهم. انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات 447/١(‏ - 40 4). 


۳4۲۳ 


كتاب الصلاة 


.+ يج 
المحصنات الذي إن لم يكن في الصلاة آكد منه في غيرها لم يكن دونه» ألا 
ترى أن الله تعالى أمر بالزيادة على ستر العورة عند الصلاة فقال: #حُُوأ زيت 
عند ك ميجر 274 وأمر رسول الله 8# بالتجمل للجمعة » والأعياد» وصلاة 
الجباعاف + با5 على ماي ن غر ذلك ود قال رن الله اة : 
«لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار». 


فهو عموم في كل بالغ من النساء» حرة كانت أو أمةء إلا ما قام دليله. 


فإن قيل: فإنه تعالى لما ذكر الزينة عند كل مسجد؛ علمنا أنه يختص 
الصلاة» وكذلك قول الرسول 8©2: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير 
خمار»» فقرن ذلك بالصلاة ؛ علمنا أنه مما تختص به الصلاة. 


یل: قوله تعالى: دوا زی عند کل سج4 فيه زيادة على ما 
يستر به عورته » ليتجمل به بين يدي الله َه » كما قيل في الخبر: «والله أحق 


)1١(‏ سورة الأعراف» الآبية (9؟). 

(۲) أخرجه أبو داود )57١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه (5605) وأحمد )١5١/5(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن . 

(۳) قال النووي: «والمراد بالحائض ؛ التي بلغت » سميت حائضا لأنها بلغت سن المحيض › 
هذا هو الصواب في العبارة عنهاء ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن 
المراد بالحائض التي بلغت سن المحيضء وهذا تساهل ؛ لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا 
تبلغ البلوغ الشرعي » ثم إن التقييد بالحائض خرج على الغالب» وهو أن التي دون البلوغ لا 
تصلي » وإلا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار». المجموع (:/اه؟). 

)٤(‏ هو الحديث قبله. 

(6) سورة الأعراف» الآية (79). 


۳4٤ 
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من تجمل له)» وكما يتجمل الإنسان في مواضع التجمل » فهذا يؤكد أمر 
الصلاة. 

وقوله #ة: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)(" أيضا تأكيد لأمر 
الصلاة» كما لو قال: «لا صلاة لمن لا إيمان له) ؛ لم يدل على أن الإيمان 
تختص به الصلاة دون ما قبلهاء لآن الإيمان فرض قبل الصلاة» كما أن ستر 
العورة فرض قبل الصلاة» ألا تراه تعالى قال: انراتا یکر ِيَاسَا بوری 
س04 . 

ويدل على هذا أيضا أنه لو ترك ستر العورة في الصلاة مع القدرة عليها 
استهانة ؛ كانت صلاته باطلة ؛ بعلة أنه مفروض عدل عنه لغير ضرورة» 
فكان بمنزلة من ترك القراءة المفروضة عليه لغير ضرورة» وبمنزلة من ترك 


فإن قيل: فما تقولون فيمن صلی فى بيته وحده» حيث لا يراه مخلوق 
بغير سترة » مع القدرة على ذلك؟ فالذي ينبغي عندي أنه لا ه200 ۽ كما 
لو ترك الإيمان سراء وقذف المحصنات في صلاته» لأن الله تعالى أولى أن 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (191) والبيهقي (۳۳۳/۱) موقوفا على ابن عمر. 
(۲) تقدم تخريجه .)۳۹٤/٤(‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية (5؟). 
)٤(‏ بالإجماع كما تقدم. 
(5) وحكى ابن عبد البر على ذلك الإجماع » ولم يخالف في هذا إلا أشهب من المالكية. انظر 
إجماعات ابن عبد البر )40١ - 445/١(‏ وقد تقدم أن إسماعيل القاضي يرى سقوط الفرض 
۳40 


كتاب الصلاة 


+ > ب ل جو 


يستتر له» وقد بينا أن أمر الصلاة آكد من غيرها. 


وكان إسماعيل يحتج بأنه يجوز له ستر عورته قبل الدخول في الصلاة 
بغير نية » وأنه لا يراد لنفسه» وإنما هى آلة يؤتى بها قبل الصلاة» فلو كانت 
فرضا؛ لما صح الإتيان بها بلا نية كالطهارة. 


فالجواب: أننا لا نقول: إن ذلك فرض لأجل الصلاة» وإنما هو فرض 
فى الجملة» (2:.0) ويتأكد فى الصلاة» وقد بينا أن كل فرض كان عليه قبل 
الصلاة وبعدها لم يرل حكمه عنه في حال الصلاة(©. 


وأبضا فإن التوجه إلى القبلة مما تختص به الصلاة» وتجوز بغير نية» 
ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة. 
واحتج أيضا بأنه لو كان فرضا في الصلاة ؛ لكان العريان لا يجوز له أن 


يصلي ؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو 
ببذله مع عدمه, فإن عدمه سقط الصلاة جملة» وليس اللباس كذلك. 


وقد أجبت عن ذلك بأننا لا نقول بأن سترة العورة يجب لأجل الصلاة» 
فلا معنى لاعتباره بأفعال الصلاة» ويما يجب لأجلها كالوضوء الواقع إلى 
بدل» [و]0"كالقبلة » وغيرها مما تختص به الصلاة. 

)١(‏ نفس الدليل استدل به من لم يقل بالشرطية» قال القاضي عبد الوهاب: «لأن هيئة الصلاة 
من حقها بأن يتعلق وجوبها بالصلاة» فيجب بوجوبهاء ويسقط بسقوطها » كالطهارة وغيرهاء 
فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة» بل يجب في كل حال أن يستر 
عن أعين الناس ؛ دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة» . المعونة (151/1). 

(؟) ساقطة من الأصل. 
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وإنما قلنا: إنه فرض في الجملة » ويتأكد حكم الصلاة فيه. 


وأقول أنا: ثم مع هذا فليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى 
بدل مع الضرورة؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد» وتسقط خلف الإمام عنه 
لا إلى بدل» وكذلك الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا غيرها من التسبيح 
تصح صلاته من غير بدل» وكذلك الأخرس » وإذا كانت الصلاة نفسها قد 
تسقط في مواضع لا إلى بدل ؛ فما فيها يجوز أن يسقط إلى غير بدل» وإلى 
بدل» ولا طائل فيما ذكر. 

وعلى أن إسماعيل وغيره يقولون: إن ستر العورة فرض في الجملة› 
ولا يمكنهم أن يقولوا ذلك فرضه في الصلاة. 

فإن قيل: فما تقولون فيه إذا اضطر إلى قذف محصنة› أو يلفظ بكلمة 
الكفر فى الصلاة بأن يكره على ذلك» فيكون مضطرا كما يضطر إلى كشف 
عورته في الصلاة حتى يصلي عريانا ؛ هل تصح صلاته؟ 

قيل: يحتمل أن تكون صلاته صحيحة ؛ لأن الكلام لا ينافيها. 

ويجوز أن يخرّج قول القاضى إسماعيل 8 ومن تابعه على أنه أراد 
بالسنة ما زاد على ستر العورة ؛ حتى لا يكون فيه خلاف» ألا ترى إلى قول 
مالك ام - فى الكفارة: إن كساء المساكين ‏ وكانوا رجالا قدرها درعاء 
وذلك أدنى ما تجزئ به الصلاة»» والدرع القميص» فالقميص زائد على ستر 
العورة ؛ لأن العورة من أسفل السرة إلى ما دون الركبة. 

فإن قيل: فعلى أي شيء يحمل قول مالك: (إن الحرة إذا صلت بغير 
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99g ا‎ 


خمار أنها تعيد في الوقت)» لو كان فرضا؛ لوجب أن تعيد في الوقت 


وعيره. 


قيل: أحمل قوله على أنه يعفى عن القليل منها؛ لاختلاف الناس في 
ذلك» ولم يقل مالك: إنها لو صلت مكشوفة السوأة أنها تعيد في الوقت» مع 
قدرتها على ستر ذلك . 

وإذا كان الناس قد اختلفوا في مقدار ما ينكشف منها ؛ قلنا: تعيد في 
الوقت لتأتي بالصلاة في وقتهاء على ما أخذ عليها بلا خلاف» فإذا خرج 
الوقت ؛ قلنا: مضت الصلاة في وقتها بخلاف ؛ أولى منها في غير وقتها بلا 
خلاف ؛ لأن الوقت أقوى مراعاة» ألا ترى أن المسايف يصلي في الوقت 
على ما يمكنه » فيترك القبلة » والركوع » والسجود» ويومئ لمراعاة الوقت. 


ثم لو نص مالك على المصلي عريانا - مع القدرة على السترة - أنه 
يعيد في الوقت » ولا يعيد بعده؛ لم يمنع هذا من كون السترة فرضاء ألا ترى 
أن الصلاة في الدار المغصوبة» وبالثوب المغصوب» والوضوء بالماء 
المغصوب ؛ فرض عليه أن لا يصلي في الدار المغصوبة» وأن لا يدخلها قبل 
الصلاة وبعدهاء ثم لو صلى بجميع ذلك ؛ لكان قد ترك الفرض وعصى» 
ويعيد الصلاة في الوقت » ولا تجب الإعادة بعد الوقت » وصلاته مجزئة وإن 
كان عاصيا في ذلك » وكذلك نقول في الموالاة في الوضوء ‏ إذا نسيها حتى 
صلی » وقد بقي عليه عضو مفروض غسله -: إنه يغسله بعينه ويعيد الصلاة!" ) 
)١(‏ انظر المدونة (۲۲۰/۱ -۲۲۲). 
(۲) انظر ما تقدم .)۱۸٤/۲(‏ 


۳4۹۸ 


مه حكم سترالعورة وو 

وكذلك فى التسمية على الذبيحة » فبعض الفروض إذا تركه تارك عمدا ؛ أعاد 
فى الوقت وغيره» وبعضها إذا تركه عمدا ؛ أعاد فى الوقت» وبعضها يختلف 
حكمه فى العمد والنسيان» وبعضها يتفق» وإنما هو على حسب الأدلة فى 
قوة بعضه » وانخفاض بعضه» ألا ترى أن نفس الصلاة قد اختلف الناس 
فيمن تركها عامدا حتى خرج وقتهاء فقد قال بعضهم: إنها لا تعاد » فلا 
ندكر ذلك أن يكون ذلك فى وصف من أوصافها» فيحتمل هذا فيمن صلى 
عامدا في بيته» وحيث لا يراه الناس عريانا مع القدرة» وفيمن صلى أيضا 
والناس يرونه» وهذا على أضعف الأمورء وإنما الكلام في أن تارك ذلك مع 
القدرة يقضى » وتارك السنن متأولا لا يقضى » فينبغي أن يكون الكلام مبنيا 
على هذا. وبالله التوفيق. 

دليل في أصل المسألة: وهو ما رواه سلمة بن الأكوع » وذلك أنه قال: 
لايا رسول الله ! إني أكون في الصيد وعلي قميص واحدء وتحضر الصلاة » 
فقال: ر ولو 7 

فلو كان ستر العورة سنة ولیس بواجب؛ لم يقل له ذلك » ولقال له: 
(استر العورة ليس بواجب»). 

وأيضا فقد روي «أن رجلا سأل النبى ##: أيصلى أحدنا فى الثوب 


)١(‏ وانتصر له ابن حزم في المحلى» ونقله عن عمر وابن مسعود والقاسم بن محمد وغيرهم. 
(/-7). 

(؟) أخرجه أبو داود (1۳۲) وأشار له الترمذي تحت حديث (۳۳۹) وحسنه النووي في المجموع 
(51/5) وانظر التلخيص )۲۸١/۱(‏ 
وقوله «زره»: الرّر واحد الأزرار. انظر النهاية (97”*). 
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الواحد؟ فقال: أَوَ لكلكم ثوبان)(©. 

فأخبر أن الغوب الواحد لا بد منه» ولو لم يكن واجبا؛ لقال: «إن ذلك 
ليس بواجب » (241) فإن صليت عريانا؛ جاز» وفي ثوب واحد» وكيف 
شئت) . 

وأيضا فإنه 8# قال لجرهد: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» . 

وأمره واجب » وهذا يدل على أن ستر العورة واجب فى الجملة. 

وقد رد أصحاب الشافعى هذه المسألة عليناء وظنوا أنه مذهب مالك » 
وتكلموا على ما ذهب إليه إسماعيل » وقد بينت الطريقة فيه. والله الموفق 
للصواب. 


ge. coo 


.)71/5/010( ومسلم‎ )۳٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )5٠0١5(‏ والترمذي (۲۷۹۸) وأحمد (*/47/8 - 474) وقال الترمذي: 
حديث حسن» وله طرق وشواهدء انظر البدر المئير (۲۱۳/۹ - ۲۲۸) والمسند بتحقيق 
الأرناؤوط (0؟/5/ا؟ .)58٠١-‏ 


fo 


في حد العورة وو 
0 


عدا أن حك العودة سا بين السزة إلى الركبة ليست السرة ولا :نفس 


الركبة منها('؟ , هذا فى الرجل دون المرأة. 


وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي'" . 


غير أن أبا حنيفة يقول في المرأة: إن انكشف ربع(" ساقها أو يدها؛ 


جاز صلاتها. 


600 


(۲) 


(۳) 


انظر المدونة (۲۲۰/۱ - )۲۲٤‏ المعونة )١55--1515/١(‏ بداية المجتهد (۱۸۳/۲) حاشية 


الخرشي )٤۷١ - ٤٦١/١(‏ وهو المشهور عن أحمد» انظر المغني )٠١١/۲(‏ وذهب 
الظاهرية إلى أن العورة السوءتان فقط: القبل والدبر» وهو رواية E‏ انظر المصدر 
السابق » والمحلى ۲٤۱/۲(‏ -/751). 

تنبيه: قال ابن حجر: «قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد 
ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط » وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري. 
قلت ابن حجر : في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر » فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على 
من زعم أن الفخذ ليست بعورة». الفتح .)۲٠٠/۲(‏ 

قلت: وفي نقل ذلك عن مالك نظر؛ لأن الذي ورد عن مالك وذكره عنه أئمة المذهب هو 
أن ما بين السرة والركبة عورة» نعم هناك من أئمة المذهب من قال بذلك غير مالك» انظر 
النوادر والزيادات .)۲٠١/١(‏ 

الأم (۱۹۹/۲- ۲۰۳) المجموع (555-57517/5؟) التجريد (599/1 - )٦۰۳‏ شرح فتح 
القدير (554/1 - ۲۷۰) حاشية ابن عابدين (۷۰/۲ - ۷۹). 

صواب العبارة أن يقول: ما دون الربع ؛ لأن انكشاف الربع يوجب الإعادة عند أبي حنيفة 


٠‏ ومحمد» وخالف أبو يوسف فقال بعدم الإعادة إن كان المكشوف أقل من النصف » وسيذكر 


المصنف العبارة على الصواب (5 /578) وانظر الهداية مع شرحها .)7717-775/١(‏ 


ا 


2 كتاب الصلاة ۰ 
وليس لها عندنا ولا عند الشافعى حد محدود. 
وقال قوم: العورة نفس السبيلين » وهما السوءتان7©. 


والدليل على حد العورة حديث أبي أيوب أن النبي ا عع قال: : «إذا زوج 


أحدكم عبده ؛ فلا ينظر إلى ما بين سرته إلى ركبته» فإن ما بين السرة والركبة 


عور 


00 


(۲) 


(۳( 
(6) 


. 


وأراد إذا بلغ حد التزويج » كقوله تعالى: حى إا كوا أليكاح 4 . 


وروي أنه ع2 ع قال : (غط فخذك فإن الفخذ عورة») في حديث حذيفة. 


منهم ابن حزم » ورواه عن أبي بكر الصديق وثابت بن قيس وأنس » وابن أبي ذئب وسفيان 
الثوري وأبي سليمان. المحلى .)۲٤۷/۲(‏ 

أخرجه أبو داود (447) وأحمد (1417/7) وإسناده حسن » لكن الحديث ليس من رواية أبي 
أيوب » وإنما هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأما حديث أبي أيوب فأخرجه 
الدارقطني )771/1١(‏ بلفظ: «ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة) 
وضعفه الزيلعي في نصب الراية (۲۷۹/۱) وابن حجر في التلخيص )1١8(‏ وانظر أيضا 
البدر المنير (۲۳۳/۹ - 5٠‏ 7) وصحيح سنن أبي داود .)91١(‏ 

سورة النساء» الاية (5). 

لم أجده عن حذيفة » وإنما الوارد عن جرهد وابن ¿ عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش » ومن 
حديث علي وهو الآتي بعده» لكن أخرج الطبراني في الكبير )۲۱٤۹(‏ حديث جرهد من طريق 
أبي حذيفة عن زهير بن محمد التميمي » عن عبد الله بن عقيل » عن عبد الله بن جرهد عن 
أبيه» فلعله تحول عنده «عن أبي حذيفة» إلى «حذيفة» والله أعلم. 

وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (71/47) وأحمد (770/1). 

وحديث محمد بن جحش أخرجه أحمد (790/5) وصححه البيهقي (۲۲۸/۲) والحاكم 
4/6( 

وهذه الأحاديث علقها البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ» وروي 
عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ي «الفخذ عورة». 5 


۲ 


في حد العورة وو 
حتت ي 
وعن علي عن النبي ب مثله. 
وعن علي وټ : TTS‏ 
وعن أبي عبد الله العمري وأبي سعيد الخدري أن النبي # قال: «ما أسفل 
من السرة من العورة» وما فوق الركبة من العورة). 


فإن قيل: فقد قال تعالى: فكلا دا سجر بدت لما سَوداتهُمَ 04 . 
وقال: لاسا وى سوتكي 00 . 
وقال: ری سَوَءَة اخ 04 . 


= وقال ابن حجر: «وهذه الأحاديث في أسانيدها مقال» لكن يقوي بعضها بعضا». انظر فتح 
الباري (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) والإرواء (۲۹۷/۱ - ۲۹۸). 

(۱) أخرجه أبو داود )۳۱٤١(‏ وابن ماجه )١570(‏ والدراقطني (۲۲۵/۱) مرفوعا» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي )۱۸١ - ۱۸١/٤(‏ وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»» وقال 
الألباني: «ضعيف جدا». انظر البدر المنير (۲۱۳/۹ - ۲۱۸) والإرواء .)۲٦۹(‏ 

(؟) انظر ما قبله. 

)۳( حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الحارث ر بن أبي أسامة في مسنده كما في التلخيص الحبير 
)۲۷۹/١(‏ وفيه داود بن المحبر متروك » ولذلك ضعفه النووي في المجموع )١67/4(‏ وله 
شاهد من حديث عبد الله بن جعفر أخرجه الحاكم (/218) وقال الذهبي: «أظنه موضوعا؛ 
فإن إسحاق بن واصل متروك» وأصرم بن حوشب متهم بالكذب». 
وأما حديث العمري فلم أجده» لكن أخرج البيهقي حديث أبي أيوب المتقدم تخريجه من 
طريق زكرياء بن يحيى كاتب العمري. فلعل ما ذكره المصنف هنا وهم؛ والحديث باللفظ 
المذكور تقدم من حديث أبي أيوب . والله أعلم . 

.)۲١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الأية .)٠٠(‏ 

() سورة المائدة» الآية ("). 


۳ 


كتاب الصلاة 


وقال: لع عتما لاسما ربا وتي 14" . 
قيل: يقتضى ذلك وشيئا آخر معه بالدلائل التى ذكرناها. 


وأيضا فنقول: إن السبيلين وما يتصل بهما من الفخذين يقع عليهما اسم 


٠ ٥۶ سو‎ 


فإن قيل: «فإن النبي 4 كان مكشوف الفخذء فجاء أبو بكر وعمر فلم 
يغطهاء ثم جاء عثمان و فغطاهاء فقالت له عائشة #85: لم تغطه لأبي بكر 
وعمرء وجاء عثمان فغطيته؟ فقال #ة: إن عثمان رجل حيبي › ألا أستحيي 
ممن تستحيي منه ملائكة السماء». 


.)7١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۷/۲۲۰۱) من حديث عائشة» وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه 
البخاري (2771) ومن رواية بي موسى أخرجه البخاري أيضا (7744) ولیس فيه إلا كشف 
الركبة » وحديث عائشة فيه كشف الركتبين أو الساقين على التردد. 
وقال النووي: «هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست الفخذ عورة» 
ولا حجة فيه ؛ لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان» فلا يلزم منه الجزم 
بجواز كشف الفخذ»). شرح مسلم )١51/1١6(‏ 
قلت: لکن رواه أحمد (57/5) بلفظ: «كاشف عن فخذيه) بدون تردد» وحديث أبي الدرداء 
فيه: «أن أبا بكر أقبل على النبي يد آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه) » وله شاهد 
ثالث من حديث حفصة قالت: «كان رسول الله َي عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه) 
فدخل أبو بكر..» الحديث أخرجه أحمد (288/5) والطحاوي )107/1١(‏ والبيهقي 
(؟/781) وإسناده حسن كما قال الهيغمي في المجمع (۸۲/۹) وله شاهد رابع من حديث 
أنس أخرجه البخاري )۳۷١(‏ ومسلم )۸٤/٠١٠١(‏ بلفظ: «وإن ركبتي لتمس فخذ النبي 
يك » ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ي . 
فتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن الأحاديث الواردة في كشف الفخذ صريحا حديث 


عائشة عند أحمد وحديث حفصة» وحديث أنس » أما حديث أنس فأجيب عنه بأجوبة » منها: = 


€ 


هه في حد العورة ۹ 
9g ---8«‏ 
فلو كان الفخذ عورة ما كشفه بحضرة أبي بكر وعمر. 
قيل: عن هذا جوابان: 
أحدها: أنه لم تكن نفس الفخذ مكشوفة» ويحتمل أن يكون ما قاربه 
من الساق» فغطاه احتشاما من عثمان لموضع الصهر منه» فقال: إني خشيت 
أن لا يبلغ حاجته ؛ لأنه رجل حيي . 


والجواب الثاني: أنه قد قيل: إن أبا بكر وعمر كانا إلى جنب النبي 
» وكانا بحيث لا يران فخذه من الجانب الآخر» فلما دخل عثمان من 
حيث يرأها ؛ غطاها('). 


فإن قيل: أليس لتخصيص عثمان بقوله: «أستحيى منه) فائدة. 


= أنه انحسر ولم يحسره؛ بدليل ما ورد في إحدى روايات مسلم » كما أشار له النووي » وليس 
الحديث عند البخاري كما توهم حيث قال بأنها رواية في الصحيحين» ولكن مع ذلك يمكن 
الاستدلال به على المراد «من جهة استمراره على ذلك ؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد 
لكن لو كانت عورة؛ لم يقر على ذلك لمكان عصمته » ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع 
لغير المختار ؛ لكان ممكناء لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في 
قضية السهو في الصلاة..2 قاله ابن حجر في الفتح .)۲٠١٠/۲(‏ 
وقيل في الجواب عن هذه الأحاديث: إنها قضايا أعيان لا عموم لهاء قاله الشوكاني» ونقله 
عن القرطبي . نيل الأوطار )50/١(‏ وأحسن منه ما أشار إليه البخاري في صحيحه في 
التبويب المتقدم» وفيه الوحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط»» وهو وجه من الجمع 
حسن» وقريب منه ما جمع به ابن القيم في تهذيب السنن (17/7) بقوله: «وطريق الجمع 
بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة 
ومغلظة » فالمغلظة السوأتان» والمخففة الفخذان» ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن 
الفخذين لكونهما عورة مغلظة » وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة) . 

)١(‏ مردود بما تقدم. 

(؟) لكن حديث حفصة يرد هذا التأويل. 


کتاب الصلاة 


قيل: بلى ؛ معناه أنه أراد أن يبين لعثمان هذه المدحة فجعل هذا سبباء 
و 

كما قال: «أقرأكم أبي » وأصدقكم لهجة أبو ذر» وأفرضكم زيد)0©. 

وأيضا فإن أردنا أن نستعمل خبرين ؛ لم يكن بد أن ينقل أحدهما عن 
ظاهره» ومعنا نص أن الفخذ عورة. 

فإن قيل: فقصة موسى ي «لما سار الحجر وقد ترك ثوبه عليه» وعدا 
عریانا)"» ولعله غطى فرجه بيديه» وبقيت الفخذان مكشوفتين» فلو كانتا 
عورة ؛ ما جاز له ذلك» ولا انتظر حتى يواريهما9؟. 


قيل: تلك آية أظهرها الله لموسى ؛ لأنه قيل: إنه آدر» فتيقن كذبهم » 
وهذه ضرورة» ولو صلى بها جاز. 
ساق المرأة» وإن انكشف شيء من السبيلين ‏ قل أو كثر -؛ بطلت الصلاة» 
واعتمد على أن أقل من الربع معفو عنه كما عفى عن قليل النجاسة» وكما 
حد في مسح الرأس الربع» وقد بينا قوله: © لجرهد: «فإن الفخذ 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۷۹۰) بدون ذكر: «أصدقهم لهجة أبو ذر» » وكذا ابن ماجه )٠١ ٤(‏ وقال 
الترمذي: حسن غريب » وصححه الحاكم (87/9 7) ووافقه الذهبي . وقوله: (أصدقهم لهجة 
أبو ذر» أخرجه الترمذي (۳۸۰۱) وابن ماجه )١57(‏ وأحمد )١177/7(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن » وظهر بهذا أن المؤلف أدخل حديثين في حديث» والله أعلم. 
(۲) أخرجه مسلم .)۷٥/۳۳۹(‏ 
() وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لناء قاله النووي في 
شرح مسلم ٤(‏ /۲۸). 
)٤(‏ هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين » قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين . 
المصدر السابق . 


٤*٦ 


في حد العورة 5 

«(عورة)» ولم يفرق بين القليل والكثير. 

وأيضا فإن من أصله أن التحديد والتقدير لا يؤخذ قياساء وهذا منه. 

وعلى أنه لا ينفصل ممن قدره الثلث أو السدس بغير دليل. 

وقد قال سلمة بن الأكوع للنبي ##: «إني أكون في الصيد وعلي 
القميص الواحد» فتحضر الصلاة» فقال: زره ولو بشوكة)(". 

ولم يحد حداء فدل على ما قلناه. 

ويلزمهم أن يجيزوا كشف ربع السوءة» فلما اتفقنا أن قليل ذلك وكثيره 
TTL‏ فكذلك الفخذ قد بينا أنه عورة» قليله وكثيره سواء. 

وما ذكروه من تحديد مسح الرأس ؛ فإننا لا نحد فيه حدا. 

فإن قيل: فإن عمرو بن سلمة قد صلى بهم فقالت امرأة: «غطوا است 
قارئكم)7" . 

فالحواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه معناه لا نجيز إمامة الصبى. 

وجواب آخر: يجوز أن تكون الريح كشفته فرأته المرأة» ومثل هذا لا 
يبطل صلاته . 

وجواب آخر: يجوز أن يكون عمرو فقيراء فلم يجد أكثر من ذلك› 
(۱) تقدم تخريجه .)٤۰۲/٤(‏ 


(۲) تقدم تخريجه .)۳۹۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5707) مطولا. 


كتاب الصلاة 


وهذه حال ضرورة» يجوز للعريان أن يصلي إذا لم يجد. 

ويحتمل أن يكون ذلك ضربَ مثل» أي هو صغير لا يحسن أن يستر 
عورته » فكيف قدمتموه ؟! 

ثم إن الإست لا يجوز كشفها عندكم » وهی التى انكشفت » )٣٤۲(‏ 

وفي الخبر قال: «(قدموني وكنت أصغرهم سنا ابن سبع سنين » وعلي بردة 
صغيرة » فكنت إذا سجدت ؛ انكشفت عورتى » فقالت امرأة: واروا عنا عورة 
قارئكم » فاشتروا لي قميصا » فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به . 

وفى بعض الأخبار: «وعلى بردة موصولة » فيها فتق » فكنت إذا سجدت 
٠.‏ 2 ا 95 000 
حر جت سی 0 

وأيضا فإن ستر العورة واجب قبل الصلاة» وفيهاء وبعدهاء فلا يجوز 
ترك شيء منهاء فقد أشبهت شرائط الصلاة إذا كانت لا تصح إلا بها مع 
القدرة » فلا يجوز ترك شيء منها كغسل الوجه. 

وأيضا فإنه عضو يجب ستر أكثره» فلا يجوز أن يبدو ربعه» كالفرج. 

ونقول: إنه عضو من المرأة» يجب تغطيته في الإحرام بالحج» فلا 
يجوز كشف ربعه» كالفرج . وبالله التوفيق. 

مق هه 


(۱) تقدم تخريجه .)٤۰۷/٤(‏ 
)۲( هذه رواية أبي داود (كمه). 


ٍ حد عورة المرأة 

| ماله (۳۸): 

عند مالك و - والشافعي أن المرأة الحرة كلها عورة» لا يجوز لها 
أن ڌ TT‏ 0 

وقال ابو حنيفة ومحمد: إن انكشف من القدم الربع» ومن الرّجل 
ربع فخذه؛ جاز» فأما الزيادة على ذلك ؛ فلا. 

وإن انكشف من السوءتين مقدار الدرهم ؛ جاز» ولا يجوز أكثر» وأبو 
تسف بر ال : 

والدليل لقولنا قوله تعالى: ولا بر 

قال العلماء: الوجه والكفان. 

وروي فى حديث عن النبى أنه" قال: (المرأة عورة إلا الوجه 
والكفين)20©. 

وقد قال تعالى: زی کک عند کل م مَس 4 وهذا يقتضي أخذ جميع 
الزينة في كل موضع من البدن إلا أن تقوم دلالة. 


0 


بسن إلا ما ظْهَرَمِنَهَ2)94. 


.)۱۸٤/۲( وعن أحمد مثله إلا أن فى الكفين عنه روايتان. انظر المغنى‎ )١( 

)۲( انظر ما تقدم في المسألة السابقة. ١‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

.)۳١( سورة النورء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس وعائشة. انظر تفسير ابن جرير» وعن ابن عمر أيضا كما 
في المحلى (؟/557). 

() أخرجه الترمذي )١17(‏ بدون الاستثناء» وقال: حسن صحيح غريب . 

(۷) سورة الأعراف» الآية (9؟). 

(۸) بل الآية تقتضي أخذ ما يسمى زينة » وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان . التجريد )٠٠ ٠/۲(‏ 


۹ 


كتاب الصلاة 


©86ه اا نونمم 


وقد اتفقنا أن المرأة تلبس الخف في الإحرام » فلو لم تكن عورة ؛ لم يجز 


لها أن تلبس الخف » ألا ترى أنه لا يجوز لها في الإحرام أن تكشف ربع وجههاء 
ولا ربع يديهاء ولا تغطي الربع أيضا وتكشف الباقي » فكذلك ربع قدمها. 


وأيضا فإن النبى & قال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة»'. 
ولم يفرق بين قليله وكثيره(". 
وأيضا فإنه موضع من عورة يمكنه ستره» فأشبه ما زاد على الربع7". 


وأيضا فإن المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياساء فكذلك في هذا 


الموضع » وليس عندهم نص ٠.‏ 


وأيضا فإن الجميع قد استوى حكمه في النظر» فوجب أن يستوي في 


حكم الصلاة مع العورة. 


00 
(۲) 


(۳) 


€3) 


فإن قيل: فإن قوله #2: «المخذ عورة)0) ۽ المقصد منه بيان كونها 


تقدم تخريجه .)۳۹۹/٤(‏ 

لكن هذا إنما يقتضي وجوب التغطية » وعندنا أنها تجب » فإذا ترك بعضها عفي عنه» ولأن 
الخلاف في تغطيتها للصلاة» وأما عن الآدمي فيجب في الجميع» ولم يذكر في الخبر 
الصلاة. التجريد (؟/501). 

فائدة: قال ابن الهمام: «واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه ؛ لأن 
محل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه 
الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة». شرح فتح القدير (751//1). 

ومراده ‏ يك - أنه ليس كل ما هو عورة في النظر يكون عورة في الصلاة» فالكتفان ليسا بعورة 
من الرجل في النظر ولا يجوز كشفهما في الصلاة كراهة عند الجمهور وتحريما في رواية 
عند أحمد وغيره» والفخذ عورة في الصلاة ويجوز كشفه خارجها للزوج . والله أعلم. 


تقدم تخريجه .)۳۹۹/٤(‏ 


٠١ 


ءٍ حد عورة المرأة 

عورة» وكونها عورة لا يقتضي فساد الصلاة بترك بعضها . 

قيل: هذا فاسد؛ لأنه نغ أمر بتغطية الفخذ كلهاء وأمره واجب»› ولا 
يخلو أن يكون قال ذلك لمن هو فى صلاة أو غير صلاة » فإن كان فى صلاة ؛ 
فلم يرخص له في ترك النقص » وإن كان في غير صلاة؛ فقد بينا أن الفرض 
من ستر العورة في غير الصلاة لم يرل حكمه في حال الصلاة» إن لم يتأكد 
حكمه فليس ينقص » ألا ترى أن ما زاد على الربع هذا حكمه. 

فإن قيل: لا يصح القياس على الكثير منه؛ لأن ما يفسد الصلاة على 
وجهين: 

منه ما يختلف حكم قليله وكثيره» نحو المشي والعمل . 

ومنه ما يستوي » مثل: الكلام » والقهقهة. 

وإذا كان ذلك مختلفا؛ لم يجز أن يعتبر حكم قليله وكثيره في باب 
الفساد» ووجب الرجوع إلى دلائل أخر من غيره. 

قيل: فإذا انقسم ما يفسد الصلاة قسمين ؛ فاعتبر أحد القسمين في قليله 
وكثيره فى الإإفساد» کالکلام» والقهقهة › والحدث › فلم جعلت العورة من 
الحيز الآخر دون هذا الحيز ؟! 

فإن قيل: لأن العريان يصلي إذا لم يجد ما يستره» ولم تجز الصلاة مع 
الحدث والقهقهة. 

قيل: هذا فاسد ؛ لأننا نعلم أن الإنسان تجوز له في حال ما الصلاة إلى 


.)50١-5٠00/5؟( انظر التجريد‎ )١( 


كتاب الصلاة 


8 1ج وي 

غير القبلة» ولا يجوز له مع القدرة الانحراف عن بعضهاء وتجوز لمن 
يحسن آية من القرآن أن يصلي » ولا يجوز له مع القدرة ترك ربع آية» وكذلك 
إذا لحق الإمام راكعا تسقط قراءة الآية والآيات على اختلافكم في ذلك»› 
ومع القدرة لا يجوز له ترك الربع مما فرض عليه من القراءة» فسقط ما 
ذكرتموه. 

فإن قيل: فإن اعتباركم ذلك بتحريم النظر ؛ لأن الريح لو هبت فكشفت 
ثوبه ؛ لكان النظر محرما إلى عورته» وإن لم يفسد صلاته. 


قيل: هذا أيضا فاسد ؛ لأن الريح لو كشفت جميع سوءته » ثم عاد الثوب 
فغطاها ؛ لم تفسد الصلاة» فلا فرق بين الربع والكل » فينبغي أن يستوي مع 
العمد حكم قليلها وكثيرها”". 


ثم لو كشفت الريح ثوبه » فوقع ناظر الإنسان على سوءته فجأة ؛ لم يكن 
العمد» كما يحرم كشف الثوب عمداء فقد استوى الحكم فيهما على ما 
ذكرناه. 

فإن قيل: فقد قال النبى : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)0". 

ويقال: «إنها صلت بخمار) ؛ وإن كان قد انكشف من رأسها ربعه. 


() كما في حال المسايفة مثلا. 

(۲) التغطية عن الغير إنما يمنع للشهوةء وذلك يستوي فيه القليل والكثيرء والستر في الصلاة 
طلب لأنه شرط فيها قد يختلف فيها القليل والكثير. التجريد .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه .)۳۹٤/٤(‏ 


@ حد عورة المرأة 6 

قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه ‏ نص على الخمار لأنه يستر جميع رأسهاء 
فإذا تركت (010) الربع ؛ فلم تصل بخمار يستر جميع رأسهاء ألا ترى أنه لو 
انكشف النصف وأكثر لقيل أيضا: إنها صلت بخمار» ولكن لا يقال: إنها 
صلت بخمار غطى رأسها» وإنما غطى بعضه. 

فإن قيل: فإن ستر العورة عندنا بمنزلة غسل النجاسة من البدن والثوب ؛ 
لأننا فرقنا بين العورة المغلظة والتى خفف حكمهاء فاعتبرنا فى المغلظة 
مقدار الدرهم» ففى المخففة ما ذكرناه من الربع › كما فرقنا بين النجاسة 
المخففة والمغلظة » وقد ثبت أن قليل النجاسة لا يتعلق به حكم » فوجب أن 
يكون كذلك القليل من الكشف . 
في النجاسة في كتاب الطهارة"» ولو كان هذا مما قد عفي عنه؛ لم يكن 
الصلاة. 

وأما تحديدكم بالربع ؛ فلا تنفصلون ممن حدده بالثلث ؛ لأن الثلث قد 
اعتبر في مواضع من الشرع » وجعل في حد القليل تارة» وفي حد الكثير أخرى . 

ولا تنفصلون من قول أبي يوسف وتحديده النصف » ولا ينفصل أبو 
يوسف من تحديدكم بالربع » ولا تنفصلون جميعا ممن حدد ذلك بالثلث › 
فينبغى أن يسقط التحديد. وبالله التوفيق. 

ص ((ه)-هه- 
(۱) انظر ما تقدم (۱۸۷/۳). 
۳ 


ٍ كتاب الصلاة 
86 |عَتَألةَ (۳۹): 
اختلف الناس في التسبيح في الركوع والسجود. 


فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه ليس بواجب() 


وقال قوم: إن (سبحان ربي العظيم» واجب في عينه» حتى لو قال ذكرا 
من الأذكار غيره؛ لم س 


وقال قوم من أهل الظاهر: إنه واجب على الإطلاق» فمتى تركه ناسيا 
أو عامدا؛ لم e‏ 


)١(‏ انظر المدونة )١97/1(‏ المعونة )١11١ -٠١۹/۱(‏ بداية المجتهد )۲٠٠/۲(‏ حاشية الخرشي 
(009/1) الأم 7/7 ؟ -768) المجموع ٥۳۱/ ٤(‏ -075) شرح فتح القدير (905/1). 

(۲) وهو مذهب ابن حزم كما في المحلى (787/7 - ۲۹۰)» وحكاه عن أحمد وأبي سليمان. 
وهو قول إسحاق بن راهويه كما في المجموع (0578/5)» وهو ظاهر كلامه كما في مسائل 
الإمام أحمد وإسحاق 005-017١ ٥۲۰/۱(‏ -000) وهو المشهور عن أحمد. لكنه 
يجيز مع ذلك زيادة: «وبحمده». انظر المغني (51/17). 

(۳) وهو ظاهر كلام الخطابي في معالم السنن )۱۸٤/١(‏ والفرق بين هذا المذهب والذي قبله ؛ 
أن الذي قبله فيه قصر الإجزاء على اللفظين المذكورين؛ وهذا فيه إيجاب مطلق التسبيح من 
غير قصره على اللفظين . 
وقال عیاض : «وقد ذكر إسحاق بن يحيى في مبسوطه عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار 
من أئمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده: إنه يعيد الصلاة أبداء وكان 
شيخنا القاضي أبو عبد الله التميمي يذهب أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر 
الله تعالى في ذلك استعجالا وتخفيفاء فيكون تاركا لفرض من فروض الصلاة على القول 
إنها فرض » وكان شيخنا القاضي أبو الوليد بن رشد يقول: إنه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا 
غيره في ذلك » فيكون كتارك السنن عمدا على القول بإعادة الصلاة من ذلك». إكمال المعلم 
.(4V/ ۲)‏ 


1٤ 


حكم التسبيح في الركوع والسجود 
جه کوت وو 


والدليل لما عليه الجماعة قول الله تعالى: #أرڪعوا وَأَسَجدُوأ 4 . 


فظاهر هذا يقتضي جواز ما سمي ركوعا وسجوداء فإيجاب ذكر معه 


وأيضا قول النبي #لا: «وإنما لامرئ ما نوى». 
فالمصلي إذا نوى الصلاة ولم يسبح ؛ فله ما نواه. 
وأيضا قوله: «لا صلاة إلا بطهور»". 

دليله: إذا تطهر وصلى فقد أجزأته 


وكذلك قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”؟'؛ يقتضي إما 


نفي [الإحرام]*» أو الكمال» أو هماء فدل على أنه إذا صلى وقرأ؛ فقد 
أجزأته طيلاتة أو كدلت: 


وأيضا تعليمه للناقص من صلاته بقوله: «افعل كذاء واركع حتى 


اظ 

ولم يذكر له التسبيح مع تعليمه له ما تصح به الصلاة » وتبيينه المراد من 
واجبات الصلاة. 
)١(‏ سورة الحجء الآية (070). 


تقدم تخريجه (۸/۲). 

تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 

فكذا في الأصل: الإحرام » ولعل مراده: الإحرام بالصلاة» أو يكون صواب العبارة: الإجزاء. 
تقدم تخريجه (۸/۲). 
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فإن قيل: فقد أمسك عن ذكر السلام. 

قيل: الظاهر يقتضى وجوب القدر الذي عليه فقط ؛ لولا أن الدلالة 

وأيضا فقد قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 

فلا يجب بعد هذا شىء إلا بدلالة. 

وأيضا قوله لابن مسعود: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك)("). 

ولم يذكر التسليم » وقد بينا أن التمام ضد النقصان » أو يكون الكمال؛ 
فلا يجب مع التمام شيء إلا بدلالة. 

وقد اتفقنا على أن ما عدا فاتحة الكتاب من القرآن فى الصلاة ليس 
بواجب » المعنى فيه أنه ذكر فى تضاعيف الصلاة ليس بمقدر› فهذا ذكر فى 
خلالها ليس بمقدر» فهو غير واجب. 

وأيضا فإنه ذكر مفعول فى خلال الصلاة من غير القرآن » فأشبه تكبيرات 

وأيضا فإنه ذكر في حال الركوع » فأشبه التسبيحة الرابعة. 

ومنهم من يقول: إن تركه ناسيا؛ صحت صلاته7"» فنقول: هو ذكر لو 
تركه ناسيا؛ لم تفسد صلاته» فكذلك لو تركه عامدا؛ دليله تكبيرات 


(۱) تقدم تخريجه .)7١5/14(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 
(۳) وبه قال إسحاق بن راهويه كما في المجموع .)٥۳۸/ ٤(‏ 


٦ 


ٍ حكم التسبيح في الركوع والسجود 

الركوع» وما زاد على فاتحة الكتاب. 

فإن قيل: فإن فعله #4 ورد مورد البيان» وقد روى حذيفة أن رسول 
الله يلا كان إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم » وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى)7 . 

وقد قال أيضا: «صلوا كما رأيتموني أصلي)7". 

قيل: أما قولكم: (إن فعله ورد مورد البيان» ؛ فإن ذكره تعالى الركوع 
والسجود مفسر غير مفتقر إلى بيان» فلا يقع البيان فيما ليس بمجمل » فيحمل 
فعله على الاستحباب . 

راما قولمة الوا کا رارت أصلل 646 تحن كما رأنناه هل 

قيل: التسبيح قول اختصه» ولیس بفعل منه ولا أمر لناء ولو كان ظاهره 
معكم ؛ لجاز لنا أن نحمله على الاستحباب بدليل تعليمه للأعرابي الواجبات» 


(۱) بل هو دليل عليه ؛ لأنه ورد في بعض روايات حديث المسيء صلاته الأمر بها كما في رواية 
أبي داود (۸0۷). 

(۲) أخرجه الدارقطني )۳٤۱/۱(‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص )757/١(‏ وله شواهد انظرها 
في مجمع الزوائد (؟768/5 .)55١-‏ 

(۳) تقدم تخريجه (40/4)» وانظر معالم السنن للخطابي .)۱۸٤/١(‏ 


1۷ 
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#1 + 

فإن قيل: فقد قال ع#: «أما الركوع فعظموا فيه الرب)(©. 

وهذا أمر ظاهره الوجوب. 

وروي في حديث عقبة بن عامر لما نزل قوله تعالى: يح باشو مَيَكَ 
لْعَظِيرٍ 4( قال : اجعلوها في ركوعكم ((©. 

وهذا أمر ظاهره الوجوب. 

وروي أنه قال:» إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» 
ثلاثا فقد تم ركوعه)7؟). 

وأيضا فإنه ذكر في ركن مقصود فأشبه القيام. 

قيل: لو سلمت الظواهر؛ لم يمتنع أن نخص بتعليمه الأعرابي واجبات 
الصلاة » وبالقياس . 

وأما القياس الذي ذكروه؛ (2:4) فإنه ينتقض بالقيام من الركوع . 

وأيضا فإن ما زاد على فاتحة الكتاب غير واجب » وهو ذكر في ركن . 

وأيضا فإن ترك القراءة التي هي فاتحة الكتاب ناسيا؛ يفسد الصلاة» 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۰۷/٤۷۹(‏ 

(۲) سورة الحاقة» الآية (017). 

(۳) أخرجه أبو داود (854) وابن ماجه (۸۸۷) وأحمد )١55/4(‏ والبخاري تعليقا» وصححه 
ابن خزيمة )٠٠١(‏ وحسنه النووي في المجموع (/00) وضعفه الألباني في الإرواء 
(4*") من أجل إياس بن عامر غير معروف كما قال الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (88) الترمذي )751١(‏ وابن ماجه )84٠0(‏ وأعله أبو داود والترمذي 
بالإرسال » وضعفه البيهقي )١77/7(‏ والنووي في المجموع .)٥۳۲/٤(‏ 


۸ 


ٍ كيفية ال موي إلى السجود من القيام 5 و 

والتسبيح لو تركه ناسيا؛ لم تفسد صلاته. 

وأما الكلام مع من يعين التسبيح ؛ فقد أبطله نفس وجوب التسبيح. 

ثم نقول: قال 8©2: «أما الركوع فعظموا الله فيه». 

فلو قال القائل: «سبحان ربى الجليل»» أو «الكبير» » أو «القدير» ؛ لكان 
مخظما له تیال : 
وعليك توکلت»› وكلاما نحو هذا. 

فإذا ثبت هذا؛ فإن نفس التسبيح [ليس]7" بواجب » فتعيينه والعدول 
عنه إلى ما فى معناه يجوز » وإن كنا نستحب تعيينه ٠‏ وبالله التوفيق. 

صق هه 

5 امال( 40 ): 
الأرض إذا أهوى إلى السجود قبل ركبتيه. 

وقد قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم: (إنه يضع أيهما شاء قبل 


.)٤۱۸/ ٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 

0,0( هو حديث التوجيه المتقدم تخريجه )6 .(YVo/‏ 

(۳) في الأصل: «أليق» أو كلمة نحوهاء وما أثبته من السياق. 

۲٠٤/۲( الإشراف (۲۷۷/۱ - ۲۷۸) بداية المجتهد‎ )۱۸٤ - ۱۸۳/۱( النوادر والزيادات‎ )٤( 
ونصره الشيخ أبو إسحاق الحويني في جزئه: «نهي‎ )٥۳۸/١( 7؟) حاشية الخرشي‎ - 
الصحبة عن النزول بالركبة).‎ 


۹ 
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4 -”“ب  ١‏ و 


صاحبه فإنه واسع)20. 


والدليل لقولنا ما رواه بق الزناد» عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة: أن 


رسول الله ية قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)29». 


وفي حديث: «كما تبرك الإبل وليضع يديه قبل ركبتيه). 


وأيضا فإن ابن عمر كذا كان يفعل)» وكان في جميع أموره يقتدي 


صلاة) . 


(۱) 
(۲( 


(r) 


(<) 


(٥) 


0) 


(۷) 


وأيضا فإن عمل أهل المدينة على ذلك. 
فإن قيل: فقد روى وائل بن حجر: «كان النبي 8 إذا سجد وضع 


ومال إليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف .)۲۷۷/١(‏ 

ونصره ابن القيم في زاد المعاد )5١5  7١5/١(‏ والشيخ فريح البهلال في رسالته: «فتح 
المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود «. وقد طبعته دار العاصمة. 
المجموع )٥٥١١ - ٥٤۷/٤(‏ حاشية ابن عابدين (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين . انظر المغني 7/١‏ ). 

أخرجه أبو داود ٠(‏ 85 ) والترمذي (779) وأحمد (781/7) وقال الترمذي: غريب » وحسن 
اوري اتاد غاي ل 60/9 وقه آمل لاك علا اجات فعاف الإزواء 
(۷۸/۲- ١م).‏ 

رواية أبي داود .)۸٤١(‏ 

أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط )۳۲٣/۳(‏ وصححه ابن خزيمة (/571) وزاد: «وقال: 
كان رسول الله َة يفعل ذلك». وروي عنه خلافه كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۲۷۱۷). 
تقدم تخريجه .)٥۳۰/۲(‏ 


a 


اي کن لوال اسجمواتةم__ويي 


ركبتيه قبل بديه)27. 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن إسناد هذا الحديث لا يوازي حديث أبي الزناد عن الأعرج 

وجواب آخر: وهو أن الأمر من النبي يي أقوى من فعله؛ لأن أمره 
يتعداه ولا بدخل هو فيه › وفعله يخصه ولا بتعداه › ومعنا أمر منه ) ومعكم 
حكاية فعله» فقولنا أولى. 

وأيضا فإن النبي .© أمر بوضع اليدين قبل الركبتين» ونهى عن ضده 
فقال: «لا يبرك أحدكم كما تبرك الإبل)7". 


فاجتمع في خبرنا أنه أمر بشيء» ونهى عن ضده» ومنع أن يتشبه 
بالإبل» فلا يجوز [إلا]" أن نقضي أن مثل هذه الحكاية فعل يخص النبي 
ولا يتعداه» فيجوز أن يكون فعله لعلة كان يجدها فى يده تمنعه من 
استقبال الأرض بيده ؛ لأننا نعلم أن الإنسان إذا انحط على يده فإن ثقل حمله 
وقع على بديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۸) والترمذي )١4(‏ وابن ماجه (۸۸۲) وصححه ابن خزيمة (575) 
وابن حبان )٤۸۷(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن غريب»). 
قلت: ولكن تفرد به شريك وهو سيئ الحفظ عند الجمهور. انظر التلخيص )۲٠٤/١(‏ وقد 
قدم ابن القيم هذا الحديث على حديث أبي هريرة » وجعله أولى منه من وجوه عشرة. انظرها 
في زاد المعاد (۲۲۳/۱ -575). 
(۲) تقدم تخريجه (570/5). 
(*) ساقطة من الأصل» ولابد منها حتى يتم مراد المصنف . 


١ 


ٍ كتاب الصلاة 
وأيضا فقد يفعل [الشيء]“ ليعلمنا أنه يجور فعله » فلا سقط الأمر 
بدلالة فعله. 


وأيضا فإن العمل وقوة الإسناد قد صحب خبرنا. 

فإن قیل: فقد روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه سعد قال: «كنا 
نضع اليدين قبل الركبتين فنهينا عنه» وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين)7". 

وهذا نص ناسخ لخبركم ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه. 


قيل: حديث سعد حكي فيه فعلهم» ولا ندري أكانوا يفعلونه بشرع أو 
بغيره » فيجوز أن يكونوا فعلوه من قبل نفوسهم ‏ ثم نهوا عنه من جهة الشريعة » 
ثم أمروا بعد ذلك أن لا يتشبهوا بالإبل » وأن يتركوا ذلك ويضعوا أيديهم قبل 
ركبهم » فيكون هذا هو الناسخ ؛ لأن التشبيه قائم. 


وأيضا فقول سعد: «(نهينا» ليس فيه صريح أن النبي © نها ھ۳ 
ومعنا صريح منه OE‏ 


(1) زيادة ليست في الأصل › والسياق يقتضيها. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (1۲۸) وقال النووي: «ضعيف ظاهر التضعيف» بيّن البيهقي وغيره 
ضعفه ‏ وهو من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل » وهو ضعيف باتفاق الحفاظ ‏ قال بو حاتم: 
هو منكر الحديث » وقال البخاري: في حديثه مناكير». المجموع .)٠٠١١/٤(‏ 

() لكن قرر المحققون من علماء الحديث أنه في حكم المرفوع. انظر النكت على ابن الصلاح 
)٥۲۲ - 50/(‏ وقد قرره المصنف أيضا فيما سبق» ولو أجاب بأن الحديث لا يصح ؛ 
لكان أولى من كلامه هذا. 

)٤(‏ زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 


۲ 


5 كيفية الهوي إلى السجود من القيام : 

بالإبل » فهو أولى أن يقضى به على خبركم . 

على أننا نستعمل الخبرين ؛ فيجوز هذا وهذا على طريق التخيير. 

فإن قيل: فإنه عضو يرفع قبل صاحبه » فينبغي أن يوضع صاحبه قبله» 
ويريدون بهذا أن اليدين ترفعان من البدن قبل الركبتين » فينبغي أن توضع الركبتان 
على الأرض قبلهماء كما أن الوجه يرفع قبل اليدين وهما يوضعان قبله. 

قيل: عندنا أن الساجد إذا قام من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى 
لا يجلس ثم يقوم”''» ولكن تكون يداه على الأرض يعتمد عليهاء وينهض 
من سجوده» فيرفع ركبتيه قبل يديه » فينبغي أن يضع يديه قبل ركبتين كالجبهة 
مع اليدين .كما قلتم» وكذلك إذا نهض من التشهد الأول يعتمد على يديه 
للقيام » فيرفع ركبتيه قبل يديه » فينبغي أن يضعهما قبل ركبتيه. 

فإن قيل: فإن الصلاة بنى أمرها على السكون والتأنى » ووجدنا الإنسان 
إذا أوقع أولا ركبتيه إلى الأرض ؛ كان أهدأ من ابتدائه باليدين» لأن أقرب 
الأعضاء إلى الأرض هي الركبتان» )٠٠٠(‏ فيضع [الركبتين]» ثم اليدين» 
لأنهما تليان الركبتين» فهذا أهدأ وأسكن. 

قيل: الذي هو أهدأ وأسكن هو أن ينحط على يديه ويبدأ بهماء ولآنهما 
عضوان قد خصا بشيء زائد على ما في الركبتين» ألا ترى أن السنة أن يضع 
إحداهما “على الأخرق فى. قامه > .وآن -تشطهما على فده [فى 
)1١(‏ سيناقش المصنف ذلك في المسألة الموالية. 


(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) قارن بما تقدم .)۲٤۹/٤(‏ 


A 


0 كتاب الصلاة : 
جلوسه] 7" »: ويشير بسبابته في التشهد”" ) فينبغي أن يقدما إلى السجود الذي 
هو غاية في الخشوع . 
فإن قيل: فإن حديث أبي هريرة قد روي عنه أنه قال عن النبي بي أنه 
قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير» وليضع ركبتيه قبل يديه»". 


فقد نقل ما يضاد خبركم» فننظر أي الخبرين أولى من صاحبه» فخبرنا 
أولى ؛ لأنه ع قال: «لا يبركن كبروك الإبل أو الجمل»» فننظر أي شيء يضع 
ا د ا عق قد نهى عن ذلك . 


ا ا ا 
ركبتيه - قبل طرح جملته -؛ فهو كما ينحط الجمل قبل طرح جملته إلى 
الد )€( 

رص 


(1) زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 

(۲) كما في حديث ابن عمر عند مسلم .)۱۱٩/۰۸۰(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي )98:/1١(‏ والبيهقي (۱۰۰/۲) واب بن أبي شيبة )۲۷۱٤(‏ وإسناده ضعيف 
كما قال البيهقي والنووي. انظر المجموع (019/5). 

(5) ثم إن الواقع أن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرجة» وكذلك المصلي 
إذا سجد على ركبتيه كان لسجوده دوي» لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه 
الدفوف الخشبية » وكان المصلون جمعا كثيرا؛ فهناك تسمع لهم لجة شديدة» مما يتنافى مع 
هيئة الصلاة وخشوعهاء فنهى بي عن ذلك» وأمر بأن يقدم يديه أولا ليلقى بهما الأرض؛ 
فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه » كما يفعل الجمل » فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل 
وبروك المصلي على ركبتيه ٠‏ قاله الألباني في أصل صفة الصلاة .)۷۲٤/۲(‏ 


٤ 


صفة السجود المجرئ 
8 7 #27 وي 


فلهذا قال ##: «وليضع يديه قبل ركبتيه)20 حتى لا يشبه الجمل في 


الضوزة» فصار خبرنا او ولله المنة. 


صقي ر@ ~e‏ 


8 | أله (141): 


عند مالك وأبي حنيفة أن الذي يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من 


الركعة الأولى يقوم من سجوده» وكذلك من الغالثة9". 


00 
(۲) 


(۳) 


2 
)٥( 


وقال الشافعي: بجا جا < خفيفة ثم ب: . (), 


والدليل لقولنا ما رواه وائل بن حجر: «أن النبي ي كان إذا رفع رأسه 


تقدم تخريجه (170/5). 


البعير ركبتاه في يديه» وكذلك سائر البهائم» وبنو آدم ليسوا كذلك» فقال: لا يبرك على 
ركبتيه اللتين في رجليه» كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه» ولكن يبدأ فيضع أولا 
يديه اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع ركبتيه» فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل 
البعير . شرح معاني الآثار .)780/١(‏ 

انظر بداية المجتهد (777/7) حاشية ابن عابدين (۱۸۸/۲ - )١89‏ شرح فتح القدير 
)۳٠١ - ۳۱٤/۲‏ وعن أحمد روايتان. انظر المغني (97/7 - 98) ولكنه رجع إلى القول 
بها كما في زاد المعاد (۲۳۳/۱). 

وهو مذهب ابن حزم. انظر المحلى (۳۹/۳). 

الأوسط (7/9 -853) المجموع ٤(‏ /0۷۸ - 084). 

قال شمس الأئمة الحلواني: «الخلاف في الأفضل » حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به 
عند الشافعي» ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا». حاشية ابن عابدين (۱۸۸/۲). 


0 


من 


كتاب الصلاة 


gue ©‏ 
السجوة امنتوى قائمنا20. 
وفعله على الوجوب . 
وقال أيضا: «صلوا كما رأيتموني أصلي)0" . 
ولو كان يجلس ؛ لقيل: كان إذا رفع رأسه جلس ثم قام». 
وأيضا فإنه علم الأعرابي فقال له: «اسجد حتى تطمئن جالساء ثم 


ولم يقل: «ثم ادلي )240: 
وأيضا فلو كانت الجلسة مسنونة ؛ لما خلت من ذكر مسنون كجلسة 


التشهد الأولى0© . 


00 


)۲( 
فرق 


(€) 


تقدم تخريجه في المسألة السابقة » وقال النووي: «غريب». المجموع )٥۷۸/ ٤(‏ وانظر أصل 


صفة الصلاة (۸۱۹/۳ - )۸۲١‏ 

ولو صح ؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة ؛ لأنه ليس فيه تصريح 
بتركها» ولو كان صريحا؛ لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه 
لوجهين: أحدهما: صحة أسانيدهاء والثاني: كثرة رواتهاء ويحتمل حديث وائل أن يكون 
رأى النبي بي في وقت أو أوقات تبيينا للجواز» وواظب على ما رواه الأكثرون»).. أفاده 
النووي في المجموع (0/7/5). 

تقدم تخريجه (180/14). 

هذا اللفظ من حديث محمد بن عجلان أخرجه الترمذي (۳۰۲) وابن المنذر (950/7) 
وابن أبي شيبة (۲۹۷۲) وقال الترمذي: حديث حسن. 

والجواب أنه إنما علمه الواجبات دون المسنونات كما قال النووي في المجموع ٤(‏ /087) 
بل صرح المؤلف نفسه بذلك فيما سبق. 

«وجوابه أن ذكرها التكبير ؛ فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق» 
ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض» والله أعلم». قاله النووي في 
المجموع (084/5). 


A 


ولا يلزم على هذا القعدة بين السجدتين ؛ لأن تلك واجبة للفصل بين 


فإن قيل: ففيها ذكر مسنون وهو مده التكبير إلى أن يستوي قائما. 

قيل: التكبير إنما هو لأحد الأمرين: إما لرفع الرأس من السجود» أو 
د او(؟). 
للقياه0"©. 

فإن.كان للرفع من السجود وحده؛ فينبغي أن يكون للجلسة ذكر منفرد» 
كجلوس التشهد الأول» فإن التكبيرة للرفع » ثم يتعقبها جلوس فيه ذكر مسنون. 

وإ كانت التكبيرة للقيام إلى الثانية وحده؛ فينبغى أيضا أن يكون 
للجلوس ذكر منفرد. 

فإن كان التكبير للرفع من السجود والقيام جميعا؛ فلا ينبغي أن يفصل 
نيما بتجلومن» آلا ترى أن السجدة الأخيرة من الركعة العائية لما كان التكبير 
إلى تكبير منفرد من أجل الجلسة بينهماء فصح قولنا. 

فإن قيل: فقد روي أن أبا حميد الساعدي قال: «رأيت رسول الله كَل 
(1) لا داعي إلى قوله «ولا يلزم..» لأن هذه القعدة شرع لها ذكر مخصوص كما أخرج ذلك أبو 

داود )86٠(‏ والترمذي )۲۸٤(‏ وابن ماجه (/89) وأحمد )710/1١(‏ من حديث ابن عباس » 

وجود إسناده النووي في المجموع »)٥۷۲/٤(‏ وله شاهد من حديث حذيفة وه أخرجه أبو 

داو )۸۷٤(‏ وابن ماجه (8410) وأحمد (48/0") وصححه الحاكم (۲۷۱/۱) ووافقه 


لمن 
(۲) جواب صحيح» وهو يرد على النووي الشق الأول من جوابه على الاعتراض السابق. 


¥ 


كتاب الصلاة 


> #11 وو 
فعل ذلك)2(0©. 


وكذلك روي عن مالك بن الحويرث أنه قال: «أريكم كيف رأيت رسول 
الله يا يصلي » فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة)("2. 


قيل: قد روينا أنه كان يستوي قائما» فيحتمل أن يكون لما بدن وحمل 
اللحم ؛ فعل ما رويتم"» وقد قيل هذاء وينفرد لنا تعليمه للأعرابي7؟». 
وأيضا فإن هذا زيادة عمل فى الصلاة» فالمسئون تركه. 


فإن قيل: فإنه خروج من السجدة الأصلية في الصلاة ؛ فوجب أن يكون 
إلى الجلسة كالسجدة الأولى. 


(۱) تقدم تخريجه .)۲۳۹/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (/51/8). 

(۳) وقد ذهب العز بن عبد السلام إلى جوازها للبدين خاصة كما في فتاويه ص (85)» لكن في 
حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث لم يفرق بين هذا وهذا» خصوصا وأن مالك بن 
الحويرث قال في بداية حديثه: «قدمنا ونحن شببة متقاربون» » وقال لهم النبي بيه لما صلى: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولم يستثن لهم جلسة الاستراحة» ولم يفهم هذا التفسير 
المذكور مالك بن الحويرث نفسه وهو الذي قيل له ذلك » ولا استدركه عشرة من الصحابة 
على أبي حميد فقالوا: صدقت إلا جلسة الاستراحة. 

)٤(‏ تقدم ما فيه » على أن النووي انتزع ذلك من حديث المسيء صلاته حيث ورد من حديث 
أبي هريرة عند البخاري: «اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا» ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» » لكن قال ابن حجر: «وقد قال بعضهم: 
هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة » ولم يقل به أحد» وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة 
وهم» فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: «حتى يستوي قائما»» ويمكن أن يحمل 
إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد.. والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة 
ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تستوي قائما». الفتح (to)‏ 


26 


مم السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة وو 


قيل: الجلسة بين السجدتين واجبة )» وهذه عندكم مسنونة » فكيف 


يستوي لكم القياس . 
فإن قيل: فإنه قيام في الصلاة ؛ فوجب أن يكون عن قعود كالقومة إلى 
الشالثة . 


قيل: قد بينا أن الجلسة التي للتشهد لها ذكر منفرد» وبينا حكمهاء فلم 


يلوم ما روباك التوفيق : 
@o-‏ »هه 


€ | ماله (؟:): 
عند مالك چم أن المصلي إن سجد على أنفه دون جبهته ؛ لم يجزئه 
القّد 000 
مع ره . 
وقال أبو حنيفة: يجزئه» وهو أصح الروايتين عنه. 


وروى عنه أسد بن عمرو أنه لاا يجوز. 
1 لأ . (r)‏ 

وهو فوا بي يبوسف ومحمد `'. 

)١(‏ انظر المدونة )۱۹٤/۱(‏ بداية المجتهد (75/7 - ۲۹۸) الإشراف (۲۷۹/۱) مواهب 
الجليل .)777-175/1١(‏ 
وإن سجد على الجبهة دون الأنف ؛ أعاد في الوقت كما قاله القاضي عبد الوهاب. 

(؟) الام (9/9ه؟ -551) المجموع .)٥٥١١- ٠٠١/٤(‏ 

(۳) التجريد (85/7ه ‏ /ااه) شرح فتح القدير (۳۰۸/۱ - )۳١١‏ وعن أحمد في الأنف 
روايتان. انظر المغني (1/5/7- ۷۸). 


۹ 


كتاب الصلاة 


.+ قي 


والدليل لقول مالك زه ؛ قول النبي #: «أمرت أن أسجد على سبعة 


أعضاء » وقيل: سبعة أعظم » منها الجبهة)(©. 


وظاهر الاه الوجوتب: 

وروي عنه 2©ة: أنه قال: «والسجود أن تضع جبهتك على الأرض)2" . 
وأيضا قوله ع لرباح: لمكن جبهتك من الأرض»'. 

وأمره بالتمكين واجب» فوضع الجبهة واجب. 

وروي أنه قال لرجل : ترب جبهتك )0 . 


وروى سعيد المقبري» عن أبى هريرة» أن النبى ي قال: «السجود 


على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة)0 (+عم) 


وروى البراء بن عازب قال: «شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا إلى 


رسول الله ی فلم يُشكنا»0©. 


00) 
(۲) 


(۳( 


€3) 


(0) 
(1) 


أخرجه البخاري (۸۱۲) ومسلم ٤۹۰(‏ /۲۲۸). 

نحوه في حديث المسيء صلاته: «ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض». أخرجه أبو 
داود (۸0۸). 

أخرجه الطبراني في الكبير )١1577(‏ وعبد الرزاق في المصنف (8870) وضعفه التووي 
في المجموع (05:/5). 

لم أجده بهذا اللفظ » لكن أخرجه الإمام أحمد (01/5) والترمذي (۳۸۱) من حديث أم 
سلمة أن النبى بيه قال لغلام: «ترب وجهك لله) . وضعفه الألباني. 

١ ١ لم أجده.‎ 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٤۲۸/۱(‏ وإسناده جيد كما قال النووي في المجموع )00١/5(‏ 
وأخرجه مسلم (1894/519 - )١40‏ بلفظ: «أتينا رسول الله ية فشكونا إليه حر الرمضاء 
فلم يشكنا». أي لم يزل شكوانا. 


A 


س0 


1 ادك ادل طكلى سس 7 


وأيضا قوله للأعرابى حين علمه واجبات الصلاة: «(مكن جبهتك وأنفك 
الأرض)20 . 


وقال فى آخره: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك»)'. 


فجعله من شرط تمام صلاته إذا فعل ذلك » ودلالته إذا لم يفعل ذلك 


تم صلاته. 


تم 


وروي: (أنه 84 سجد على جبهته)0". 

وفعله واجب » فكيف وقد خرج مخرج البيان لحكم الصلاة. 

وقد قال أيضا مع هذا: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“. 

فإن قيل: فقد روي أنه لا قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء»(“. 


فذكر الوجه فيهاء والوجه يقع على الجبهة والأنف › فإذا جاز الاقتصار 


على الجبهة دون الأنف؛ جاز على الأنف دون الجبهة» |لأنه|29 إذا سجد 
على أنفه ؛ قيل: قد سجد على وجهه» كما إذا اقتصر على جبهته. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


€3 
0 
03) 


قيل: ذكره للجبهة في أخبارنا أخص » فهو يقضي على خبر الوجه. 


أخرجه البيهقي )١5١/7(‏ من حديث ابن عباس موقوفا عليه. 

تقدم تخريجه ٤(‏ /۳۷۱). 

أخرجه البخاري (۸۱۳) ومسلم )7١7/11717(‏ وفيه تصريح بأنه كان يسجد على أنفه أيضاء 
فيكون واجبا على ما قعده المؤلف. 

تقدم تخريجه (910/5). 

تقدم تخريجه .)٤۳۰/٤(‏ 

في الأصل: لا أنه. 


A 


كتاب الصلاة 


وأما الاقتصار على الجبهة ؛ فقد اتفقنا على أنها مرادة» واختلفنا فى 
الأنف» فنحن على موضع الإجماع حتى يقوم دليل الخلاف. 

فإن قيل: فالأنف من الجبهة لآن عظمهما واحد. 

قيل: هذا خطأ؛ الأنف عضو على حياله» ألا ترى أنه قد روي فى 
بعض الأخبار: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض)20. 

فإن قيل: فقد جمع النبي 8# بينهما فقال: «مكن جبهتك وأنفك من 
لار فكان حكمهما واحدا. 

قيل: الظاهر كذلك» فقامت دلالة الاتفاق أن الاقتصار على الجبهة 
يجوز» واختلفنا في الاقتصار على الأنف » وكان ظاهر الخبر يقتضي الجمع 
بينهما » وقامت دلالة الاتفاق على جواز الاقتصار على الجبهة » ولم تقم دلالة 
على جواز الاقتصار على الأنف دون الجبهة. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه يجوز الاقتصار على أنفه إذا عجز عن السجود 
على جبهته » فلولا أن حكمهما واحد؛ ما جاز الاقتصار على الأنف فى حال 
العذر. 

قيل: لا يجوز عندنا فى حال العذر السجود على الأنف» بل يومى 
إيماء» ولو قلنا على مذهب أشهب: إنه يسجد على أنفه في حال العذر؛ لم 


(۱) تقدم تخريجه (171/14). 
(۲) تقدم تخريجه (171/14). 


۲ 


9 السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة وو 
ارا 4 الآن ال ر حالف حال القذرة ۲ الا ری أنه لو عبج عن 
الجبهة والأنف ؛ لوجب أن يومي» ومع ال ل 
فإن قيل: فإننا نقيس الأنف على الجبهة » فيجوز الاقتصار على الأنف 
كما يجوز الاقتصار على الجبهة مع القدرة ؛ بعلة أنه عضو من الوجه يتعلق به 
أو نقول: لأنه لو سجد [عليه]" مفردا ؛ لقيل: إنه قد سجد على جبهته . 


قيل: هذا ينتقض ؛ لأنه لو اقتصر على خده وذقنه دون جبهته وأنفه ؛ لم يجز › 
وهو عضو من الوجه يتعلق به حكم السجود على وجه التبع عندنا كالأنف » ويسقط 
الجميع مع العجز عن الجبهة » ولو سجد عليه ؛ لقيل في الإطلاق: سجد على 
وجهه. 

فإن قيل: لا يقال: سجد على وجهه. 

قیل : وكذلك على أنفه لا يقال حقيقة: سجد على وجهه. 


فإن قيل: فقد قال تعالى : #أَرَِكَعُوأ وَأَسَجدُوأ 74 » واسم السجود ينطلق 
عليه 'إذا سخا على اتفه كما :يتطلق عليه إذا سجد على جين “ألا ترئ 


)١(‏ حكى أبو الفرج في الحاوي عن ابن القاسم القول بالإجزاء مع الاقتصار على أحدهماء وقال: 
يعيد في الوقت» والقول بنفي الإجزاء متى لم يسجد عليهما لابن حبيب » واختاره ابن 
العربى ؛ لأنه صفة سجوده يله » فيكون مبينا لإطلاق الآبة» والمشهور إن اقتصر على الجبهة 
دون الأنف أجزأء ووجهه أن معظم السجود على الجبهة» فإذا سجد عليه حصل المطلوب» 
قال عبد الوهاب: ويعيد في الوقت لترك الأنف . التوضيح لخليل .)٠١۸/١(‏ 

(۲) زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۳) سورة الحجء الآية .)۷١(‏ 


TY 


كتاب الصلاة 


8 + ب دوقن 


أن الركوع مأخوذ من الميل» والسجود مأخوذ من الإلصاق. 


قيل: الظاهر كما قلتم ؛ لولا أن الدلالة قامت على وجوب السجود على 


الجبهة » فإذا وجب ذلك ؛ لم يجز الاقتصار عنها إلا بدلالة. 


وعلى أن أكثر الفقهاء يمنعون من التعلق بهذا الظاهر » ويقولون: إن هذا 


اسم لغوي كالصلاة التي هي الدعاءء ثم يقلب إلى أسماء الشرع بالأوصاف 
التي فيها. 


00) 


ولكنني لست أقول: إنها منقولة» بل أقول: إنها أقرت وزيد عليها 


أوصاف20 , والركوع فيه ميل › وزيد عليه أوصاف » والسجود فيه الصاق › 


وذلك أن في حديث النبي بي الثابت عن ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» 
فذكر منها الوجه » فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم ؛ قال: إن سجد على 
الجبهة أو الأنف أجزأه» ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول 
من سجد على الأنف؛ أجاز السجود على الجبهة دون الأنف» وهذا كأنه تحديد للبعض 
الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم» وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض 
الشيء؛ فيرى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب» وبعضها لا يقوم مقامه» فتأمل هذا 
فإنه أصل في هذا الباب» وإلا لجاز لقائل أن يقول: إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة 
تم سجوده» وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ؛ فالواجب عنده أن 
يسجد على الجبهة والأنف.. «بداية المجتهد (751//9 - ۲۹۸). 

يشير المؤلف هنا إلى مسألة أصولية وقع فيها الخلاف وهي: هل الشرع نقل أسماء من اللغة 
إلى الشرع » وهو ما يعبر عنه أيضا بالحقيقة الشرعية» فمذهب المعتزلة أنه لا يجوز وقوعها 
لا عقلا ولا شرعاء وذهب الباقلاني وابن القشيري وبعض الحنابلة والشافعية إلى أنها جائزة 
عقلا غير واقعة شرعاء وانتصر لهذا القول المؤلف » وكذا الباجي في إحكام الفصول › وقالوا 
فيما ورد عليهم من ذلك كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك بأنها غير منقولة » وإنما غلب 
عرف الاستعمال الشرعي في بعض ما وضع له الاسم. ورده إمام الحرمين وغيره» وذهب 
إلى أنه واقع شرعاء وذهب بعضهم إلى أنه يجوز في الأصول كالإيمان» دون الفروع العملية- 


٤ 


لس ا 

وزيد فيه تمكن الجبهة» بالدلالة التى ذكرناها » فلا يجوز الاقتصار عليها بغير 
دليل. 

فإن قيل: فإن السجود فرض يتعلق بعضوء والفروض المتعلقة بالأعضاء 
لا تنتقل إلى غيرها في حال العجز» يدل على ذلك أن من قطعت يداه؛ لم 
ينتقل فرض طهارتهما إلى العضد» وكذلك من ذهبت رجله لم ينتقل فرضها 
إلى الساق » وفي انتقال فرض السجود من الجبهة إلى الأنف في حال العذر 
يدل على أن حكمهما واحد» كما يدل على أن حكم بعض الجبهة حكم كلها. 

قيل: قد ثبت أنه لا ينتقل إلى الأنف مع العجز» فسقط هذاء ولو جعلناه 
منتقلا إلى الأنف ؛ لكان كالإيماء الذي هو بدل» وقد وجب البدل هاهنا ولم 
يجب في سقوط العضو من الطهارة ‏ على الوجه الذي ذكروه ‏ بدل» بل 
حالة العجز. 

فإن قيل: فإن السجود على الأنف لا يخلو أن يكون إما على وجه التبع 
للجبهة : أو على وجه البدل » ولا يجوز أن يكون تابعا له ؛ لأنه لو كان كذلك ؛ 
لصار العجز عن السجود على الجبهة يوجب 47:*) سقوطه عما هو تابع له 
كما یدل الاتباع . 


ولا يجوز أن يكون بدلا عنه؛ لامتناع الجمع بين البدل والمبدل في 


= كالصلاة» واختار الآمدي التوقف. 
انظر إحكام الفصول (۲۹۸/۱ - )٠۲‏ والإبهاج شرح المنهاج 578/١(‏ - 877 ) نثر الورود 
.(AA - AV)‏ 


to 


كتاب الصلاة 


حالة واحدة» فعلمنا بهذا أن حكم السجود يتعلق بهما وإن كان فعله على 

قيل: الأنف تبع للجبهة عندناء يسقط معها في حال العجز كسائر التوابع › 
فلم يلزم ما ذكرتموه. 

ثم نقول: وأي شيء الذي يمنع أن يصير التابع في حال العجز بدلا من 
المتبوع ؛ لأن العقل لا يحيله» ولا الشرع يمنعه» ألا ترى أن الإيماء تبع 
للركوع والسجود» ثم يسقط الركوع والسجود في حال العجز » فيصير الإيماء 
بعد أن كان تبعا ‏ بدلا واجباء فسقط ما ذكروه. 

فإن قيل: فإن الإيماء هو الركوع أو بعضهء فليس بتبع . 

قيل: هذا غلط ؛ لأنه لا يجوز الاقتصار عليه مع القدرة » ولو ترك بعض 
جبهته وبعض أنفه في السجود مع القدرة ؛ لصح » فعلمت أن الويماء تبع لا 
أصل . 

فإن قيل: فإن السجود فرض يتعلق بالوجه يوجب أن لا يختص بالجبهة› 
دليله الوضوء والتيمم. 
على بعضه كما لم يجز في الوضوء والتيمم » وقد وافقت على جواز الاقتصار 
على الجبهة دون الأنف » ويجوز عندك الاقتصار على الأنف دون الجبهة . 

فإن قيل: فإن الأنف يسجد عليه على وجه » فجاز الاقتصار عليه كالجبهة . 

قيل: فبإزائه قياس آخر ؛ وهو أننا اتفقنا أنه لا يجوز على ذقنه أو وجَناته ؛ 


a 


م السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة 
5 چ 
بعلة أنه ترك السجود على جبهته مع القدرة. 
ثم قياسنا أولى ؛ لأنه يستند إلى نصوص الأخبار» ولأن الحظر والإباحة 
إذا اجتمعا؛ كان الحظر أولى» وقياسنا يحظر الاقتصار على الأنف» 
وقياسهم يبيحه» وقياسنا ينقل الاسم اللغوي أو يزيد عليه » بخلاف ذلك. 


ولنا أن نقول: إن إجماع أهل كل عصر حجة» ووجدنا عصر التابعين 
على قولين: 

منهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف » وهو قول عكرمة وسعيد 
بن ا 


4. 


الہ () 
والنخعى” .٠‏ 
فمن جوز الاقتصار على الأنف ؛ خرج من إجماعه» 00 


(1) واختاره الإمام أحمد وبعض الحنفية » واختاره البيضاوي في المنهاج » وقال السبكي: ذهب 
إليه الأكثرون. العلة هي أن ترك المباح أهون من الوقوع في الحرام» وذهب آخرون إلى 
العكس لاعتضاد الإباحة بالأصل الذي هو نفي الحرج» واختار الغزالي أنهما سواء؛ لأنهما 
حكمان شرعيان وتحليل الحرام كتحريم الحلال» وانتصر له الباجي في تعارض العلتين. 
وهذه المسألة الأصولية يتعرض لها العلماء في كتاب التعارض والترجيج. انظر إحكام 
الفصول (۷۷۳/۲) الإبهاج (۱۸۳۷/۳ - ۱۸۳۸) ونثر الورود .)٤١١ - 41١(‏ 

(۲) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۰۳) .)۲۷٠۷(‏ 

(۳) أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷٠١(‏ ونقله عنه ابن المنذرء وكذا نقله عن عطاء 
والنخعي . انظر المجموع (005/14) ونقل عن النخعي القول بالوجوب على الأنف أيضاء 
أخرجه ابن أب شيبة (71701). 

)٤(‏ ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على عدم إجزاء من اكتفى بأنفه دون جبهته» كما نقله عنه 
في الفتح (۲۷۳/۲). 
وقال ابن قدامة: «وقول أبي حنيفة يخالف الحديث الصحيح والإجماع». المغني (۷۸/۲). 


۷ 


كتاب الصلاة 


ببح ل ي 


فسقط قوله(©. وبالله التوفيق. 


دج 1 
“لاع 


وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعا 


على طريقة وا 


واحتجوا بما روي عن النبي ل أنه حين علم الأعرابي قال له: «مكن 


جبهتك وأنفك من الأرض». 


00 


(۲( 


(۳) 
(€) 


وقال: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك). 


قلنا: إجماع التابعين لا يحتج به على أبي حنيفة ؛ لأن خلافه معتد به عليهم » ولأن من قال 
بوجوب السجود على الجبهة ؛ لم ينقل عنه أن الأنف لا يقوم مقامهاء فلم يجز إثبات مذهب 
لهم بالاستدلال. التجريد .)٥۴۷/۲(‏ 

ومنهم عبد الله بن عباس كما عند الحاكم )"54/١(‏ وعبد الرزاق (۲۹۷۸) وابن المنذر 
(۳۳۸/۲) وغيرهم » وسعيد بن جبير» وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي › ورواية عن أحمد» 
وهو قول ابن حبيب من المالكية » وحكي أيضا عن الشافعي » لكن قال النووي: «وهذا غريب 
في المذهب وإن كان قويا في الدليل». 

قلت: ورجحه من المعاصرين الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة (71/7- 70) وانظر 
الأوسط (0/معم- 5٠‏ 8) المجموع (4/4 5 05 ؟) الفتح (7077/7) المغني (۷۹/۲). 
تنبيه: هذا المذهب حكاه النووي رواية عن مالك» ولم أجده عنه صريحا ؛ إلا أن يكون فهمه 
من قوله في المدونة: وقال مالك: «السجود على الأنف والجبهة جميعا». لكن أهل المذهب 
لم يفهموا من ذلك الوجوب ؛ بدلالة قوله في المدونة أيضا: «وقال مالك في الركوع والسجود 
قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من رکبتيه » وفي سجوده جبهته من الأرض» فإذا تمكن 
مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده» وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود»» وأهل البيت 
أدرى بما فيه. وانظر المدونة (۱۹۳/۱ - )۱۹٤‏ ومواهب الجليل .)777/١(‏ 

تقدم تخريجه .)٤۳۱/٤(‏ 

تقدم تخريجه ٤(‏ /۳۷۱). 


لكر 


9 السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة 9 
فدليله: إذا اقتصر على أحدهما ؛ فإن صلاته لم تتم » وصريحه أن الحكم 
قل تعلو بهما جميعا. 


ا yT‏ الأنف7) 
ومن القياس بعلة أنه عضو قد ذكر فى السجود فأشبه الجبهة. 


والدليل لقولنا قوله تعالى: #أَرَحَعُوأ وَأسَجُدُوأ 74 ؛ والركوع الميل» 
والسجود الإلصاق بالآأرض» سواء كان بصدره» أو بوجهه» وقد قامت دلالة 
الإجماع على وجوبه على الجبهة» ولم تقم الدلالة على وجوبه على الأنف. 

وأيضا فإنه روي أن النبي لي نص على الجبهة بقوله لرباح: «مكن 
جبهتك من الأره 100 

وفي خبر الأعرابي: (مكن جبهتك من الأرض)0©. 


.)٤۳۰/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) بل ورد ذكر الأنف صريحا في هذا الحديث بلفظ: «الجبهة وأشار بيده إلى أنفه) أخرجه 
البخاري (۸۱۲) ومسلم »)70/49٠(‏ وأخرجه مسلم )771/59٠0(‏ أيضا بلفظ أصرح من 
هذا: «أن رسول الله ية قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة 
والأنف » واليدين والركبتين والقدمين». 

(*) ويمكن أن يستدل له أيضا بما أخرجه الحاكم )۳١۸/١(‏ والدارقطني )۳١۸/١(‏ والبيهقي 
(؟/60١)‏ من حديث ابن عباس مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض». وأعله 
الأخيران بالإرسال. وتعقبهما الألباني بوروده موصولا عند الطبراني » وإن كان فيها ضعف 
فإن لها شواهد تقويه. انظر أصل صفة الصلاة (۷۳۴۳/۲ - 9/80). 

(4) سورة الحج» الآية (ه۷). 

(0) تقدم تخريجه (171/5). 

(1) تقدم تخريجه .)٤۳۱/٤(‏ 


۳۹ 


ع كتاب الصلاة 

فصريحه أن الحكم تعلق بالجبهة » ودليله أن لا يمكن غير الجبهة 
وأيضا ما رويناه عله م أ نه قال: «السجود على الجبهة فرض وعلى 
الأنف سنة» . 

وهذا نص فى مسألة الخلاف . 

وروي عنه أنه قال : «والسجود أن تضع جبهتك من الأرض»'. 

فأعلمنا أن السجود المراد هو هذا دون غيره. 

وأيضا قوله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء»" » فذكر منها الجبهة › 
فلا يتعلق الحكم بغيرها إلا بدليل» لآن الأمر بالجبهة واجب دون غيرها. 

وحديث البراء (شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا». 

فلو كان الأنف يجب عليه السجود؛ للحقه الحر أكثر من الجبهة فكانوا 
يذكرونه ٠‏ 

والجواب عن حديث الأعرابي فيه: (مكن جبهتك وأنفك من الأرض “٠)‏ 
حمله على الاستحباب في الأنف ؛ بدلالة اقتصاره في الأخبار الآخر على الجبهة › 
وأن دليل ذلك يقتضي سقوط الحكم عن غير الجبهة » حتى يجمع بين الدليل في 
نفي الوجوب وبين الصريح في الأنف على وجه الندب. 


(۱) تقدم .)٤۳۱/٤(‏ 
(۲) تقدم .)٤۳۱/٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)٤۳۰/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)٤٩۱/٤(‏ 
(0) تقدم تخريجه .)٤۳۱/٤(‏ 


١ 


هه السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة وو 


على أن الخبر عن أبي هريرة عنه © نص في موضع الخلاف ؛ لأنه 
قال: «السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة»» فزال الإشكال» 
ويكون قوله: «فقد تمت صلاتك») محمولا على الكمال. 


والجواب عن الحديث الذي قيل فيه: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء منها الوجه)7" ؛ فهو عموم في الوجه » والنص قد فصل فقال: «السجود 
على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة»» وهذا بيان يزيل الإشكال. 

وأيضا فإن دليل الخطاب من قوله (مكن جبهتك من الأرض )7 ينفي 
الوجوب عن غير الجبهة » فالدليل أخص من العموم في الوجه؛ (4) فهو 
قاض عليه. 


ل 


والجواب عن القياس ؛ فهو أن القياس يسقط مع النص» وقد ذكرنا أنه 
4# قال: «السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة)0©. 

وأيضا فإننا نعارض بقياس آخر فنقول: اتفقنا أنه لا يجب عليه أن يجمع 
بين الجبهة وغير الأنف من الوجه ؛ بعلة أنه غير جبهته ؛ فكذلك الأنف. 


(۱) تقدم .)٤۳۱/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)٤٩۰/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)٤۳۱/٤(‏ 

(0) تقدم .)٤۳۱/٤(‏ 
(1) تقدم تخريجه .)٤۳۱/٤(‏ 


عند أبي حنيفة أن السجود إذا تعذر على الجبهة ؛ وجب على الأنف7". 
وبه قال أشهب . 
وقال مالك: يومئح ولا سجد على زف . 


وقد بينا في الكلام عليه أن الجبهة هي الأصل » وأن الأنف تابع» وأن 
المتبوع إذا سقط ؛ سقط معه توابعه. 

وأيضا فإن هذا إنما يغبت على أضولهم ؛ لأن الأنف عندهم بمنزلة 
الجبهة » فإذا سقط أن يكون بمنزلة الجبهة ؛ لم يجب عند تعذر السجود على 
الجبهة العدول إلى الأنف » بل بدل الجبهة الإيماء» كما أنه لو تعذر السجود 
على الجبهة والأنف جميعا؛ وجب الرجوع إلى الإيماء. 


ولو ثبت لهم أن الأنف بمنزلة الجبهة لما سقط السجود على الأنف 
بتعذره على الجبهة » كما أن اليدين عزيمة فى السجود بمنزلة الرجلين » فبتعذر 
)١(‏ وأجازه مع عدم التعذر أيضاء وخالفه صاحباه في حالة عدم التعذر فقالا: لا يجوز مع القدرة› 
ووافقاه إذا تعذر السجود على الجبهة أن يسجد على الأنف. وعن أبي حنيفة أيضا رواية 
بعدم الجواز مع عدم القدرة. انظر التجريد )٥۳٤/۲(‏ والهداية )۳٠۹/۱(‏ 
وقال ابن المنذر بعد حكايته مذهب أبي حنيفة: «وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه» ولا 
تبعه عليه) . الأوسط .)۳٤١ - ۳٤۰/۳(‏ 
(۲) انظر الإشراف (۲۷۹/۲) والمصادر السابقة. 


۲ 


ٍ حكم السجود على كور العمامة چو 


وقول أشهت: (إنة سجد علق الأنق إذا عدن السنيحوة. على الجبهة) ؛ 


فقد تبين أنه إنما [أجازه إذا]" تعذر ذلك»› ولم يوجبه. 


قال لاتا رؤيد على لاسا فل اها رقن : 
لمق رهه 


e 


عند مالك - ا - يجوز السجود على كور العمامة"؟. 
قال ابن حبيب: ل 

Es 
وقال الشافعي: لا يجوز(“‎ 


الدليل لقولنا قوله تعالى: #إأركَعوأ وَأسَجُدوأ4 » والركوع الميل› 


E E ا‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(1) 
(۷) 


وأيضا قوله جي عض : «وإنما لامرئ ما نوى)۷ 


زيادة ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 

مع الكراهة كما في المدونة (۱۹۸/۱). 

الإشراف (۲۷۹/۲ - )۲۸١‏ بداية المجتهد ۲٦۸/۲(‏ - ۲۹۹) حاشية الخرشي (01457/1). 
التجريد (078/7 - 047) شرح فتح القدير )711/١(‏ حاشية ابن عابدين (۱۸۲/۲) وهو 
المشهور عن أحمد» وعنه رواية أخرى مثل مذهب الشافعي . انظر المغني (۷۸/۲- ۷۹). 

انظر الام (۲۹۰/۲) الأوسط ۳٤۳/۳(‏ - 4 84) المجموع (0510/5). 

سورة الحج» الآية .)۷٥(‏ 


تقدم تخريجه (۸/۲). 


557 


كتاب الصلاة 


١#‏ بهي 
وهذا قد نوى أن تكون له صلاة. 
وأيضا قوله: «لا صلاة إلا بطهور»'. 
و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'. 
وما أشبه هذه الظواهر. 
وأيضا قوله ‏ للأعرابي: لاحتى طمن ساد“ : 
ولم يقل: بحائل » أو بغير حائل » فلو كان يختلف ؛ لبين له. 


وأيضا فإنه روى: «أنه يع سجد على كور العمامة)(؟2. 


وأفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة› فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز»› 
وتارة للوجوب » وتارة للندب» فقد سقط الوجوب والندب » فدل أنه أعلمنا 


(۱) تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

(۲) تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة إبراهيم بن أدهم )٥۸/۸(‏ من حديث ابن عباس» 
وإسناده ضعيف كما قال النووي في المجموع .)٠٥۸/٤(‏ 
وأخرجه الطبراني كما في المجمع )١55/17(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وفيه سعيد 
بن عنبسة قال الهيثمي: «فإن كان الرازي فهو ضعيف› وإن كان غيره فلا أعرفه». 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (10/5) من حديث جابر» وقال: «غير محفوظ» . وقال ابن 
الهمام: «وفيه عمرو بن شمر ضعيف › وجابر الجعفي كذاب). 
ورواه تمام في فوائده من حديث ابن عمر» وفيه سويد بن عبد العزيز وهو واه كما قال ابن 
حجر في الدراية )١540/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١554(‏ من حديث أبي 
هريرة» وقال البيهقي في السئن :)١07/7(‏ «وأما ما روي عن النبي ية من السجود على 
كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك». وانظر نصب الراية ۳۸٤/۱(‏ - 7"86). 


٤ 


8 حكم السجود على كور العمامة 

وأبضا فإن وجود الحائل لا يخرجه أن يكون ساجدا على العضوء الدليل 
على ذلك اليدان27؛ وأن لو سجد على حصير أو بساط » أو نزع عمامته فتركها 
على الأرض وسجد عليها. 

ولأن الغرض من السجود التخشع والتذلل بكون العضو على الأرض » 
فلو لم يجز إلا بمباشرة العضو؛ لم يجز إلا بمباشرة الأرض» لأن الوجه 
ذكر» والأرض ذكرت» فلما كان اسم السجود يتناوله بمباشرة الأرض 
وبحائل ؛ لم يفترق الحكم في ذلك ؛ لأن معنى الخشوع والتذلل في تمكين 
العضو على الأرض قد حصل . 

وأيضا فإن وجود الحائل لو كان يمنع من جوازه؛ لوجب أن يستوي 
حكم الويصال بالعضوء أو انفصاله منه» ألا ترى أنه فى الرجلين قد استوى 
حكم الحائل المتصل بهاء والمنفصل عنها. 

وأيضا فإنه حائل بين الجبهة واللأرض بثوب ؛ فأشبه الثوب على الأرض . 

فإن ل و ونوا 4074 و تفلا عله ين نة 
اللغة إلى الشرع . 

قيل: ما نقلنا عنه» فالحكم به يتعلق » وبزيادات دلت عليها الدلالة› 
وتلك الزيادات لا تخرجه عن الاسم الموضوع له . 

فإن قيل: فإن قوله ##: «مكن جبهتك من الأرضص)*4) يتناول الجبهة 
60 أي إذا كانا في القفازين» ومثله القدمان إذا كانا عليهما خفان. 
)۲( سورة الحج» الآية .)۷١(‏ 


(۳) تقدم أن المؤلف لا يقول بالنقل من اللغة إلى الشرع» انظر .)٤١٤/ ٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (471/8). 


0 


كتاب الصلاة 

حقيقة » وتمكن العمامة ليس هو الجبهة. 

قيل: ولا التمكن من حائل على الأرض تمكن من نفس الأرض » فعلمت 
أن المطلوب هو الخشوع وطرح العضو على الأرض » سواء كان الحائل على 
الأرض» أو على الجبهة. 

على أن الاسم لا يمتنع من الانطلاق عليه» وأنه قد سجد على الأرض 
وإن كانت عليه عمامة. 

على أن الذي يسبق إلى الأفهام من قول القائل: [«ضع جبهتك على 
الأرض»» و«وضع جبهته على الأرض»» وأنه أراد مباشرة الأرض من غير 
حائل أكثر مما يفعل من مباشرة الجبهة بغير حائل]» فإذا لم يمنع الحائل 
الذي على الأرض ؛ لم يمنع الحائل الذي على الجبهة. 

فبان بهذا أن الغرض الاعتماد على اللأرض بحائل أو بغير حائل » كالأرض 
لما كانت [مقصورة](" [بالاعتماد]”" (4") عليها؛ جاز بحائل وبغير حائل. 

وكذلك الكلام على قوله ©ة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو 
أعظم»“ الغرض تمكن ذلك » والاعتماد به على الأرض على ما بيناه بالاسم› 
فيتناوله على حد ما يتناوله بغير حائل » فهو عموم فيه سواء كان بحائل أو بغيره. 


فإن قيل: فقد روى البراء قال: «(شكونا حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا 


(1) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: أكثر مما يفهم من مباشرة الجبهة بغير حائل. 
(؟) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: مقصودة. 

(۳) في الأصل: بالاعتقاد. 

.)170/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 


ٍ حكم السجود على كور العمامة 
إلى رسول الله كَل فلم يشكنا)7". 
قيل: إنهم لم يسألوا عن السجود على كور العمامة» ولو سألوه؛ 
لأجابهم » وإنما شكوا ذلك لأجل الوقت وحرارته» وقيل لهم: لن تؤخروا 
الصلاة عن ذلك الوقت» فلم يشكهمء ثم أذن لهم بعد ذلك فقال: «أبردوا 
بالظهر » فإن شدة الحر من فيح جهنم)7". 
ويحتمل أيضا قولهم: «فلم يشكنا» أي لم يحوجنا إلى الشكوى بعد 
ذلك » بل أذن لهم في الحائل الذي يصد حر الرمضاء عن وجوههم وأكفهم. 
فإن قاسوه على الخد بعلة أنه موضع لو حصلت فيه نجاسة؛ لم تجز 
صلاته معها. 
على أنه ينتقض بالرجلين ؛ لأنه يسجد عليهما بالحائل وإن كان لا يجوز 
النجاسة فيهما. 
- فيهما 
وعلى أن الأرض محل للسجودء ولو كان عليها نجاسة ؛ لم يجز له 
السجود عليهاء وهو يسجد عليها مع الحائل. 
على أنا قد ذكرنا قياسا يعارض هذاء فنرجحه ببعض ما تقدم من 
الاستدلال والاعتبار. 
وأيضا فإن قياسهم ينتقض بالعصابة إذا كانت على جراحة بجبهته » فإنه 
يجوز السجود عليهاء هي حائل متصل به» ولو كانت هناك نجاسة ؛ لم يجز. 


.)11/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)97/5( تقدم تخريجه‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


قيل: هذا قياس ساذج لا على علة. 

على أن الغرض في مسح الرأس النظافة والوضاءة» ألا ترى أنه سقط 
في التيمم لأنه [لا يقصد به](" النظافة» والغرض في السجود الخضوع 
والتذلل بكون العضو على الأرض » فهو يحصل بحائل وغيره» كما أنه يسجد 


على الارض بحائل عليها وبغيره. 
وعلى أن اعتبارهم يفسد بالرجلين؛ لأنه يسجد بهما في اللفافة› 


فإن قيل: نهى النبي َيه عن السجود على كور العمامة. 

قيل: يحتمل أن تكون عمامة عظيمة تمنع أنفه أن يصل إلى الأرض » 
وهو يجوز صرفه إلى الكراهة ببعض ما ذكرناه. 

ولنا أن نستدل بقول النبى 8©2: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء»ء 
وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا» 20 . 

والعمامة من الثياب » فهو عموم » سواء كان الثوب على الجبهة أو على 
غيرها. 

ونقول أيضا: لما كانت الجبهة محلا للسجود ؛ جاز أن تكون مكشوفة 


(1) في الأصل: لأنه قصد النظافة. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۱) وهو مرسل . 
(۳) تقدم تخریجه (470/5). 


C۸ 


حكم السجود على كور العمامة وو 
ŞĞŞĞŞĞ—‏ 
وغير مكشوفة » كالرجلين . 
فإن قيل: فإننا لو جوزنا السجود على كور العمامة على حصير ؛ لجوزنا 
الجمع بين بدلين: 
أحدهما: الحصير الذي هو بدل الأرض . 
والآخر: العمامة الذي هو بدل الجبهة. 
ولا يصح في شريعة الجمع بين بدلين في موضع ماء ألا ترى أن التيمم 


كذلك هاهنا. 


قيل: هذا ساقط ؛ لأننا لا نقول: إن الحصير بدل من الأرض » ولا العمامة 
بدل من الجبهة » بل نقول: إنه مخير إن شاء باشر بجبهته الأرض نفسهاء وإن 
شاء بحائل على جبهته وعلى الأرض » وليس التيمم بدلا كما ذكرتم. 

أما المسح على الخفين ؛ فهو أيضا مخير فيه إن شاء مسح» وإن شاء 
عليهما بحائل وغير حائل › فلم يلزم ما ذکروه› وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فإننا نستعمل الخبر الذي رويتموه من سجوده على كور العمامة 

قيل: قد استعملنا كما استعملتم » ومعنا فضل الترجيح بما قدمناه. 

فإن قيل: فإن القدمين لما جاز المسح على الخفين دونهما ؛ جاز السجود 
على الخفين » وليس كذلك في الجبهة. 


۹ 


كتاب الصلاة 


قيل: قد بينا الفرق بين الطهارة والسجودء على أنه فاسد أيضا ؛ لأنه لو 
اقتصر على مسح أسفل الخف في الطهارة ؛ لم يجزئه » وهو يسجد على صدور 
قدميه اللذين تحت أصابعه» فسقط هذا أيضاء وبالله التوفيق. 

ونقول أيضا: كل حائل جاز السجود عليه منفصلا؛ جاز السجود عليه 
متصلاء دليله: الركبتان والقدمان. 

فإن قاسوه على الخد ؛ فهو حجتنا ؛ لأنه لا يسجد عليه بحائل منفصل » ولا 
يجوز متصلا » فينبغي أن تكون الجبهة لما جاز مع الانفصال ؛ جاز مع الاتصال . 

مق هه 

اما (£ 4 ): 

أجمع فقهاء الأمضاة: مالك › وأبو حنيفة ) والشافعي » والثوري › أن 
التشهد الأول في الركعة القانية" لسو قر ف : 

وحكي عن الليث بن سعد» وأبي ثور» وإسحاق بن راهويه» وقد حكي 
أيضا عن أحمد بن حنبل: (.م») أن ذلك وا : 

الدلالة على أنه غير واجب ؛ أن الوجوب يحتاج إلى دلالة من الشرع› 
ولم نجد دلالة تدل على وجوبه. 

وأيضا ما روي عن عبد الله بن بحينة «أن النبي يلا صلى ركعتين فقام إلى 
الثالئة ولم يجلس للتشهد » فلما تم أربعا؛ سجد سجدتي السهو قبل السلام)7". 


)١(‏ بداية المجتهد )۲٠١ - ۲١۸/۲(‏ حاشية الخرشي )018/1١(‏ المجموع )٥۹۲/ ٤(‏ شرح فتح 
القدير (۲۸۱/۱ - ۲۸۳) حاشية ابن عابدين .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) المغني (95/1) المحلى (۲۹۹/۲ .)۳١٠-‏ 

(*) أخرجه البخاري (۸۲۹) ومسلم (0۷۰). 
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ٍ حكم التشهد الأول في الركعة الثانية 

فلو كان التشهد واجبا؛ لأعاد الصلاة» ولم ينب منابه سجود السهو؛ 
لأنه لا ينوب عن المفروض › آلا ترق أنه لى فى فة الإحرام أو ركعة ؛ 
لم نب ]7 عنة سجود السهو. فثبت بهذا أنه رواجت 

وأيضا فقد روي أنه لما قام إلى الثالثة ؛ سبح به فلم يرجع إلى التشهد7©, 
ولو كان واجبا ؛ لرجع . 

فإن قيل: فإنما لم يرجع لأنه كان عنده أنه كان على يقين من أمره. 

قيل: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الله 4# لا يتركه والنسيان والتمادي فيه ؛ لأنه شرع » ومن 
الخال أن لا بذكن أو دك 
هذاء ألا ترى أنه لما قام إلى خامسة سبحوا خلفه» فعاد وتشهد(". 


وقد روى ابن مسعود قال: «لما علمنا رسول الله يله الصلاة وعلمنا 


)02 في الأصل: تنب. 

(۲) قال في المجمع (۲۹۲/۲): «رواه البزار» ورجاله ثقات». 
قلت: وأخرج أبو داود )1١*010‏ الترمذي (750) وأحمد )۲٤۷/٤(‏ عن زياد بن علاقة 
قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين » فقلنا: «سبحان الله) قال: سبحان الله » 
ومضى» فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو» فلما انصرف قال: رأيت رسول الله 
ية يصنع كما صنعت. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وورد نحوه عن سعد بن أبي وقاص » قال في المجمع (۲۹۱/۲): «رواه أبو يعلى والبزار» 
ورجاله رجال الصحيح). 

(۳) الذي رواه البخاري )١١١(‏ وغيره أن النبي كيه صلى خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ 
فقال: وما ذاك ؟ قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين بعدما سلم. 


٤٥١ 


كتاب الصلاة 


التشهد فذكر التشهد الأخير » وقال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك)0©. 

وأيضا فقد اتفقنا أنه لو نسيه؛ لم تبطل صلاته» فلو كان واجبا؛ لم 
يفترق حكم العمد والنسيان كسائر فروض الصلاة. 

ويجوز قباسا فنقول: إنه ذكر فى الصلاة لو تركه ناسيا صحت صلاته › 
فوجب أن يكون غير فرض ؛ دليله تكبيرات الركوع والسجود والتسبيحات. 

ونقتصر مع أصحاب أحمد ‏ إن صح الخلاف ‏ على تكبيرات الركوع 
وا لسجود ؛ فإنه بوجب ال لتسبيح . 

فإن قيل: إن النبي يه تشهد في الركعتين الأولين » وأفعاله على الوجوب » 
وه خرج مخرج بیان الصلاة» وقد قال أيضا «صلوا كما اون أصلى )0 

قيل: إن النبى ية كان يفعل ويبين الواجبات والمسنونات» فيحمل 
ذلك على أنه مسنون ببعض ما ذكرناه. 

فإن قاسوه على التشهد الثاني ؛ فهو عندنا أيضا مسنون فلا يلزم. 

فإن قيل: فإنه ذكر في جلوس فرض فأعقبه التسبيح . 

قيل: هو منتقض بالجلوس بين السجدتين إن كانوا يقولون إن فيه ذكرا» 
وإلا قيل : التسليم لو تركه ناسيا ؛ بطلت الصلاة على وجه» ولیس كذلك 
التشهد» أو يعارض بالقياس الذي ذكرناه. وبالله التوفيق. 


(۱) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)٩٥/٤(‏ 


حكم السجود على الركبتين وأطراف القدمين 
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5 |عَمَأْلَةَ (ه؛ ): 


السجود على الركبتين وأطراف القدمين ‏ على ما تقرر في نفسي من مذهب 


مالك رحمة الله سنة(ك ولم نجده هكذا منصوصاء غير أن مذهينا يدل عليه . 


وبذلك قال أبو حنيفة (1) والشافعى ف آل فولب 
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: #أرَِكَعُوأ وَأسَجدُوأ2)7#4. 
ات e‏ 


احدکب» : ب الطریل ! ثم قال : ٠‏ (وحتی ا جبهته من 5 م6 


00 


(۲) 


(۳) 
€3) 
0 


فخص الجبهة ولم يذكر غيرها » فدل أن الحكم تعلق بالجبهة دون غيرها . 


وعلى قوله عول خليل في مختصره فقال: «وسن على أطراف قلميه وركبتيه كيديه). 

فائدة: قال العدوي في حاشيته على الخرشي: «لا يخفى أن كلام ابن القصار يدل على أن 
مجموع السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة» لا كل واحد سنة» وهو خلاف ما يقع 
في الذهن من أن كل واحد سنة» ويمكن حمل كلام ابن القصار عليه » ويكون قوله (سنة») أي 
كل واحد سنة» على أنه إذا كان سند المصنف قول ابن القصار ؛ فيعترض على المتن بأن ابن 
القصار عراقي» وعندهم السنة والمستحب شيء واحد» والمغاربة يفرقون بين السنة 
والمستحب » والمصنف قد سلك طريقتهم» . (211/1) وانظر أيضا مواهب الجليل .)۷۲۷/١(‏ 
قال ابن الهمام: «وأما افتراض وضع القدم؛ فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه 
بالتعظيم والإجلال» ويكفيه وضع أصبع واحدة» وفي الوجيز: وضع القدمين فرض» فإن 
وضع إحداهما دون الأخرى ؛ جاز ويكره» . شرح فتح القدير .)811/١1(‏ 

الم (551/7) المجموع )٠١۸/ ٤(‏ وعن أحمد روايتان. انظر المغني (75/7). 

وة الحج» الآية (70). 

تقدم تخريجه .)٤۳٩۱/٤(‏ 


كتاب الصلاة پو 

چم کے 

وأيضا فقد ذكر الله تعالى السجود في مواضع لم يذكر فيه غير الوجه› 
فقال: ون لادان سا 04 . 

وقال: يمار فى ووهه رقن أ جور 4 . 
وقال النبي ي ©ة: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره»). 
فلم يذكر غير الوجه. 
ركذلك غل الى 8# الأعرابي فقال له: (مكن جبهتك من الأرض)!؟ . 


ولم يذكر له ركبتيه ولا رجليه » ولم يعلق الحكم بغير الجبهة » فلو كان 
غيرها واجبا؛ لبين له كما بين غيره من الواجبات . 


وأيضا فلو كان حكم السجود متعلقا بذلك ؛ لكان مع العجز عنه ينتقل 
إلى الإيماء كالرأس» فلما كان مع العجز يقع الإيماء بالرأس حسبء ولا 
يومي بالركبتين والقدمين ؛ علمنا أن الحكم تعلق بالوجه حسب» لأنه انتقل 
مع العجز إلى الإيماء بالرأس دون غيره. 


وأيضا فإن السجود ركن منفرد عن الركوع ؛ فوجب أن لا يتعلق حكمه 
بالركبتين» كما لم يتعلق حكم الركوع بالوجه» وتعلق بالركبتين دونه» ألا 
ترى أن الركوع أيضا لما كان واجبا؛ لم يلزم فيه وضع اليدين على الركبتين › 
وكما أن القيام ركن يتعلق حكمه بالرجلين دون الركبتين واليدين ؛ فكذلك 
(۲) سورة الفتح» الآية (9؟). 


(۳) تقدم تخريجه (۱۲۳/۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (571/5). 


9 حكم السجود على الركبتين وأطراف القدمين و 

وجب أن يتعلق حكم السجود بالوجه دون الركبتين » والقدمين» واليدين. 

فإن قيل: فقد قال #: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وهى الوجه 
واليدان» والركبتان» والقدمان)0©. 

قيل: إنه لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضا وبعضه 
مسنوناء ولا يكون وجوب بعضه دالا على وجوب الثانى إلا بدلالة (:00) 
تجمع بين ذلك . 

فإن قبل: فإن الظاهر من الأمر يقتضي وجوب الكل . 

قيل: قد خصصناه بما ذكرناه. 

فإن قيل: فإنها أعضاء قد تعلق بها السجود فى الشريعة فأشبهت الوجه. 

قيل: لو كان حكمها حكم الوجه؛ لانتقل الإيماء إليها عند العجز كما 
ينتقل إلى الوجه. 

فإن قيل: فالسجود على الأنف عندكم بمنزلة اليدين والركبتين› 
والإيماء بالرأس ينوب عنه» فكذلك ينوب عن غيره. 

قيل: قد بينا أن الأنف تابع للجبهة » لا يكاد في السجود ولا في الإيماء أن 
ينفك عنها» فالسجود على الجبهة هو الفرض » والأنف تابع لهاء فإذا عجز عن 
الجبهة ؛ سقط التابع معهاء فإذا حصل الإيماء ؛ ناب عن الجبهة » والأنف تابع › 
واليدان والركبتان أعضاء منفردة تنفك من الجبهة » وينفك بعضها من بعض . 

وما ذكرناه أولى ؛ لأنه زيادة حكم في التخيير بين فعله وجواز تركه» 
(۱) تقدم تخريجه ›»)٤۳۰/٤(‏ وهذه رواية مسلم .)٤۹۱(‏ 


00 


كتاب الصلاة 


ويفيد حكما زائدا في الشرع » ويوافق ظواهر القرآن» وما ذكرناه من الاعتبار. 


وبالله التوفيق. 
لمق رهم 


8| عسَألَةَ (45): 
عند مالك يي والشافعى وغيرهما؟ ‏ سوى أبى حنيفة ‏ أن القراءة 
بالفارسية لا تجوز» ولا تصلح بها الصلاة. 


وقد قال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربية» وإن كان 
لا يحسن ؛ اا 

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: إن أبا حنيفة سئل عن قراءة القرآن 
بالفارسية فقال: «إن كان يسمى قرآنا؛ أجزأه» » ولم يبين قوله هل يسمى قرآنا 
أم لا. 


فعلى هذا القول يسقط الكلام فى المسألة. 


.)78/5( ومنهم أحمد بن حنبل كما في المغني‎ )١( 

(۲) انظر الإشراف (۲۹۰/۱ )١151-‏ الحاوي الكبير (۱۱۳/۲ - )١١4‏ المجموع ٤۷۸/٤(‏ - 
)١‏ المحلى (۲۸۵/۲). 

(۳( قال في الهداية: «ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهماء وعليه الاعتماد». قال شارحه 
ابن الهمام: «فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في أصل المسألة». (۲۹۱/۱). 
تنبيه: وقع في عيون المجالس :)۳٠۹/١(‏ «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وك: 
لا تجزئه إن كان يحسن العربية» وإن كان لا يحسن أجزأته». فلعل القاضي عبد الوهاب 
اعتمد على ما نقله الحنفية عن إمامهم في رجوعه إلى قول الصاحبين » ولذلك لم يذكر القول 
الأول له الذي أشار إليه ابن القصار. والله أعلم. 
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ومنهم من قال: إن النبي أجازه في مواضع مخصوصة › نحو ما روي 
عن ابن مسعود في #طْعَام الذي 74" أنه قرأه: «الفاجر)9؟ . 


قال: والذي يقتضيه ظاهر كلامه جواز قراءته بأي لغة كانت » من عربية 
أو غيرهاء مثل نقل اللفظ إلى ما ينبئ عن المعنى من غير أن يغادر منه شيئاء 
ل 0 

والدليل لقولنا قوله تعالى: لد رَه ُنَا َر لَڪ ميلو 04 . 

فأخبرنا جل ثناءه أنه أنزله قرآنا عربياء والمنزل شىء واحد» وذلك 
و جنك 04 تحبا آلا وا یک ۶و جمة رکرو نی 
جعله أعجمياء فعلم من هذا أن القرآن العربي هو المنزل. 


فإن قيل: فقد سماه قرآنا أعجمياء والكناية إليه راجعة» فدل على أن 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» وما أثبته أقرب إلى رسمها. 

(۲) انظر بدائع الصنائع .)٥۳١١ - ٥۲۹/۱(‏ 

(۳) سورة الدخان» الآية .)٤١(‏ 

)٤(‏ ذكره القرطبي في الجامع )٤٥/۸(‏ وذكر نحوه عن أبي الدرداء» وأخرجه ابن جرير عن أبي 
الدرداء )۷۳١۸/۹(‏ وسيأتي توجيهه للمصنف في آخر المسألة. 

(5) بدائع الصنائع )٥۳۱/۱(‏ شرح فتح القدير (۲۹۰/۱ -۲۹۱). 

(1) سورة يوسف» الآية (۲). 

(۷) سورة فصلت» الآبة .)٤۳(‏ 


0V 


0 كتاب الصلاة 9 
القرآن:الأعجمى سمي قرانا: 
قيل: قد نفى أن يكون جعله قرآنا أعجميا» فانتفى جعله أعجميا » وانتفى 
اسم الأعجمي عنه» وذكر أنه أنزله عربيا؛ فصار ما عدا العربي غير منزل ولا 
مجعول» لأن القرآن العربي ليس هو القرآن الأعجمي. 


وأيضا فإنه تعالى حلاه بهذه التحلية» ووصفه بهاء والموصوف بهذه 
الصفة هو اللفظ ليس المعنى. 


وإذا كان كذلك ؛ ثبت أن القرآن لفظ عربي» ووجوبه في الأعجمي 
محال » فكذلك قال تعالى: یسان عَرَيَ و فانتفى أن يكون بلسان 


ددم 


2 


العجم» ولذلك قال تعالى: اسان الى يُلْحِدُوت له اع ردا لسا 


رويك ۰04 . 


= 


فأخبرنا تعالى أن هذا اللسان العربي المبين غير ذلك اللسان في باب 
الإعجاز» لولا هذا لم تكن فيه فائدة؛ لأن العرب كانت تقول: إن محمد 
يتلقى القرآن من كلام ابن الحضرمي» فكذبهم الله بقوله: إن الى 
يُلْحِدُوِت إِلّه أي ثم قال في آخر الآية من قوله: رما ريي 
لَعَلَكْرْ تنقؤرت €» أي إنا أنزلناه بلسانكم حتى إنكم إذا علمتموه 
وتدبرتموه ولم تقدروا على مثله ؛ عقلتم ما جاءكم به الرسول فآمنتم » فبين 
بهذا أن اللفظ مع المعاني هو المعجزء ألا تراه قال تعالى: ودا شل عَلَيْهِمَ 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية .)١968(‏ 


(۲) سورة النحل» الآية .)١١(‏ 
(۳) انظر تفسير ابن جرير ٥۰٥٦/٦(‏ -/ا0085). 
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هم حكم القراءة بالفارسية 
١١-8‏ جد 
يمنا الا قد سما ار تق فاا ُلَنَا مل 4“ من سهولته على ألسنتهم 
وأئة نه طبعهم » فلما قال: yT‏ 
وأيضا فإن المأتي به من الفارسية لا يخلو أن يكون نفس e‏ ن 
القرآن » أو مثله» أو غيره؛ فيبطل أن يكون مثله لقوله تعالى: إل ا ا 


سج ووم 


أن يوأ | اتل هلدا لمان لا يَأَوْيَ ملي ولو ڪان َير 


f€ 


رص ے 


آلإش وَل ع1 أ 
ا 5ا 2 . 
فمن زعم أنه يأتي بمثله ؛ فقد كذب» وعلم ذلك ضرورة» وعصى الله 

تعالى في خبره» وتعرض لسخطه» فبقي أن يكون غيره» ومن قرأ خ غير القرآن 
مع القدرة عليه ؛ لم تجزئه صلاته. 

ثم يقال لهم: خبرونا إذا قرأ فاتحة الكتاب بالفارسية هل تسمى فاتحة 
الكتاب ؟ أو تفسيرٌ فاتحة الكتاب» ؟ 

فإن قالوا: تسمى تفسير فاتحة الكتاب ؛ سلموا المسألة » وقيل لهم: قال 
النبي #: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)2*7» و«كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فإنك لم تصلها). 


وجميع ما نذكره في فاتحة الكتاب يذكر هاهناء ولم يقل لا بتفسير 
فاتحة الكتاب » ولأنه لو قرأ تفسيرها بالعربية في الصلاة ؛ لم يجزئ» فتفسيرها 


.)81( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
:)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)۸۸( سورة الإسراء» الآية‎ )*( 
.)۲۹٤/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)08/5( تقدم تخريجه‎ )0( 


ع كتاب الصلاة ٍ 

)٠٠۲(‏ بالفارسية أولى أن لا يجوز. 

فإن قالوا: تسمى فاتحة. 

e 
فاتحة الكتاب فعلمه تفسيرها بالفارسية ؛ أنه لا بس* يستحق الأجرة» وكذلك لو‎ 
: علمه تفسيرها بالعربية ؛ لم يست بتكن ال رة #بالفارسية ازل‎ 

فإن قيل: لسنا نقول: إنه إذا عبره بلغة أخرى أن ذلك تفسير» بل هو 
بلفظ آخرء والتفسير غير ذلك. 

قيل: محال أن يكون هو هوء وكيف يكون زيد عمراء وكيف يكون 
كلام عربي هو كلام أعجمي » فإن أردتم أن معناه معناه؛ فقد قلنا: إن المعنى 

د ب 1 

وأيضا فلو حلف حالف أن لا يقرأ فاتحة الكتاب»› فقرأ تفسيرها أو 

مع أننا قد بينا أن إطلاق فاتحة الكتاب لا يقع إلا على لفظ العربي. 

فإن قيل: اختلاف العبارة لا يخرجها أن تكون قرآنا؛ كاختلاف لفظ 

قيل: لو سلمنا لك أنه إذا قرأها بالأعجمية سميت قرآنا؛ لم نسلم أنها 
قرآن مطلق » بل كما نقول: قرآن بالفارسية » والقرآن بالفارسية ليس هو القرآن 
بالعربية » فإذا أطلق ذكر القرآن؛ لم ينصرف إلا إلى العربي» ألا ترى أنه 
)١(‏ قال ابن الهمام: «والحق أن «قرآنا» المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي › فيتناول= 


ال 


8 حكم القراءة بالفارسية 

٠. 8‏ رع رت دوت و سد 5 ا 6 
تعالى قال عن نبيه: ووی إل عدا ايان ادي ہی4 وقال تعالى: #قل 
لمران ألْمَجِيدِ 4 فلا يسمى القرآن مطلقا إلا للعربي » وكذلك فاتحة الكتاب 
إلا للعربي . 

وأما اختلاف القراءات؛ فكلها عربية » أنزل القرآن عليهاء والقراءة 
بالأعجمية لم تنزل » ثم خص القرآن بسبعة أحرف" عربية دون سائر اللغات . 

وأيضا فإننا نقول: اختلف الناس فى إعجاز القرآن ما هو ؟ فقالت طائفة: 
إعجازه الخبر عما غاب . 


وقالت طائفة : إعجازه النظم والتأليف مع المعانى التى و 


ولبس [يتنافى ]7 أن يكون الإعجاز بهما » والأشبه أن يكون الإعجاز 
بالنظم والتأليف على المعاني التي فيه لأن الإخبار قد يقع من كل أحدء ألا 
ترى أن رجلا لو قص علينا قصص كسرى وقيصر؛ لكان قد أخبرنا عما غاب 
عناء ولم يكن معجزاء فعلمنا أن الإعجاز هو النظم والتأليف في اللفظ 
1 لمنتظم على المعاني . 

وأيضا فإن مسيلمة الكذاب لم يعارضه بأخبار» وإنما عارض بكلام 


= كل مقروءء أما «القرآن» باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع». شرح فتح القدير 
5١ - ۸۹/۱(‏ ). 

.)٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري (514؟) ومسلم (770/818) عن عمر بن الخطاب مرفوعا: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

(۳) انظر المجموع .)٤۸٠/٤(‏ 

. بالأصل: يتنافى في‎ )٤( 

)( وهناك وجه آخر في الإعجاز أشار له القاسمي في محاسن التأويل (۲۹۳/۱ -550). 
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كتاب الصلاة 


منظوم » فالنظم مراد لا المعنى » ومن قرأ بالفارسية ؛ فقد أبطل النظم لا محالة 
كمن فسره بالعربية » وكذلك لو أنشدها بالفارسية » والذي أخذ عليه أن يقرأ 
معجزا لا غير معجز » وإنما صار للقرآن على غيره مزية بالنظم والتأليف » فإذا 

وأيضا فإن دلالة نبينا #4 هى إعجاز القرآن ونظمه» وكل دلالة لنبى 
من الأنبياء #2 انقرضت بموته» وإنما يرد إلينا خبرهاء ودلالة نبينا ع 

ى 

معناء بين أظهرنا إلى يوم القيامة » ولیس ما أخبر عنه كما يُعايّن» ألا ترى أنه 
#4 قال: «ليس الخبر كالمعايئة)27 . 

فلو جازت القراءة بالفارسية ؛ أدى إلى بطلان بقاء دلالة نبينا م بين 
أظهرنا » وصار تفسيره بالفارسية كالخبر عنه. 

وقد أبطلنا أن تكون قراءته بالفارسية بنفسه على ما أنزل عليه » وإنما 
خص 8# بهذه المعجزة لأن الله تعالى أرسل كل نبي بمعجزة في معنى ما 
تكون عليه أمته » فموسى إلى السحرة» وعيسى إلى الطب» وصالح إلى قوم 
كان لهم حيوان يشرب الماء الكثير» فبعث صالحا بناقة شربت مياههم كلها. 
وحلبت لهم من اللبن ما يرويهم كلهم ؛ وأرسل نبينا ل84 إلى العرب الفصحاءء 
أصحاب النظم والنثر » والطويل والقصير» والقوافي والرجز » وحسن تصاريف 
الكلام » ومعانيه الذي هو صناعتهم وطبعهم » فكانت معجزته عليهم أنه أتى 
بهذا اللفظ المنظوم المؤلف» فعجزوا عنه مع سهولته على ألسنتهم» فقالوا: 
(۱) أخرجه أحمد (۲۷۱/۱) الحاكم )۳۲٠/۲(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 

وصححه ابن حبان (5717). 
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لما لتا ق 4 فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. 
5 () م . 5 5 
[فقال] ١‏ فوم. شو معجر بسورة. 
وقال قوم: إن آية واحدة معجزة. 
واختلفوا هل عجزوا عن ذلك وكانوا يقدرون على الإتيان بمثله» فمنهم 
من ذهب إلى أنه لم يكن في قدرهم بوجه. 
ومنهم من ذهب إلى أنهم كانوا يقدرون فمنعهم الله تعالى منه 
تعالى: تمتا امَو ت 217 ونحن نعلم أنهم يقدرون على التمني» ولكن الله 
(o 5 :‏ 
منعهم ؟ لانهم لو تمنوا لماتوا 0 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية .)۳١(‏ 
(۲( في الأصل: فقام 
(۳( وهذه طريقة المعتزلة تسمى بالصرفة» أي أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه؛ 
والصحيح مذهب أهل السنة أنهم لم يكن في قدرتهم ذلك. قال ابن كثير: وقد قرر بعض 
المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة› فقال: إن كان 
هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في قواهم معارضته؛ فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم يفعلوا ذلك مع 
شدة عداوتهم له ؛ كان ذلك دليلا على أنه من عند الله ؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم 
على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر 
معارضته كما قررنا؛ إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق). تفسير 
القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآبة (97). 
(5) أخرج الإمام أحمد (؟/58؟) عن ابن عباس قال: «قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله 


يصلى عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا»- 


1۳ 


كتاب الصلاة وو 

ue 8 

وأيضا فإن عمدة هذا الباب ما دللنا عليه من أن فاتحة الكتاب لا ينوب 

عنها شيء في الصلاة مع القدرة على قراءتهاء كما أننا تعبدنا بالسجود على 

الجبهة » ونحن نعلم أن السجود على الخد أبلغ في الخضوع» فلم يجز أن 

نتعدى ما تعبدنا به من الواجب إلى غيره» فكذلك لا نقيم مقام فاتحة الكتاب 
بالعربية قراءتها بالفارسية ؛ )٠٠۳(‏ لأنها عبارة عن معانيها لا هي . 


وما تذكرونه أن فى القرآن ألفاظا أعجمية وغير عربى مثل قوله 
#صمَكَزة 2724 » ولمَىالي4 » وغير ذلك › فإن ذلك عندنا عربى وافق 
لغة العجم› فصاروا أتباعا للعرب فی 


وما يذكرونه من أن الله تعالى حكى من قول الأنبياء #8 الذي بلسانهم بلسان 
عربي في القرآن ؛ يقول نوح: ينبي ارگ مم24 » وأن نوحا قال هذا بلسانه . 


قالوا: فكذلك يجوز أن نحكي : نحن القرآن بلسانهم. 


= ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله ي لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا»). 

.)8( سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر (10) وأما الكلمات المعربة في القرآن فعدها تاج الدين السبكي سبعة وعشرين 
لفظاء وزاد عليها الحافظ ابن حجر أربعة وعشرين لفظاء وأوصلها السيوطي إلى سبعة عشر 
ومائة لفظ . انظر الإتقان .)١17١-5١8/5(‏ 

(۳( هذا أحد المذاهب في هذه المسألة » وذهب إليه الشافعي » وابن جرير» وأبو عبيدة » والقاضي 
أبو بكر » وابن فارس» وذهب آخرون إلى وقوعه» وذهب آخرون إلى التفصيل. وقد فصل 
ذلك السيوطي في مؤلف خاص سماه: «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» واختصره 
في الإتقان (؟/5١٠‏ - ۱۲۰) وانظر أيضا نثر الورود .)1٠١-151١57(‏ 

.)٤۲( سورة هودء الآية‎ )٤( 
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م حكم القراءة بالفارسية و 
فإننا نقول: إنهم ما نطقوا بما حكي عنهم إلا كما ذكر في القرآن. 


ثم لو قلنا ما ذكروه؛ لم يلزمنا أن نحكي نحن القرآن بلغة أخرى ؛ لأنه 
يجوز أن يحكي الله تعالى معنى ما قالوه بلسان العرب » ثم تعبدنا نحن بتلاوته 
على ما أنزله» فلا يجوز أن نتعداه» وقد بينا أنه تعبدنا بقراءته عربيا. 


وما يذكرونه من قوله تعالى : ووی إل ذا الان او یہ وم ب74 , 
فأنذر به سائر الناس» فإن الإنذار لهم إنما يكون بما يفعلونه من لسانهم»› 
فيقرأه أهل كل لغة بلسانهم» حتى يقع لهم الإنذار اتباعا لهم» كما كانت 
العامة أتباعا للسحرة في زمان موسى » وأتباعا للطب في زمان عيسى . 

وأيضا فيحتمل أن يكون قوله: لاد پو ومن ب أي أعلمكم بما 
أنزل علي من القرآن» من كان منكم عربيا قرأه بلسانه» ومن كان أعجميا 
تعاطى تعليمه بلسان العرب» لأن الإنذار الإعلام» فيصح أن يقال: إنهم 
أعلموا أنه لا قد جاء بقرآن عربي له معان» وفيه حكم وأخبار عما كان 
ويكون» إذا تعلمتموه علمتم أن مثله لا يكون كذباء وهذا يصح» ويقدرون أن 
يتعلموه» ويكون في إخبارهم بصفته أيضا إنذار لهم» لأنه لو قيل للعرب 
أيضا: قد أنزل الله تعالى على العجم كتابا بألسنتهم » قد عجزوا أن يأتوا بسورة 
مثله » مع معرفتهم بلغتهم» وتواتر ذلك على العرب حتى علموه ضرورة ؛ 
لكان فيه إنذار لهم إذا قبل لهم: [إنه]7" قد تعبدكم بكيت وكيت» وفيه إخبار 
عما كان ويكون» فتعلموا تلك اللغة إن كنتم تريدون تفهمونه » وإن كان الخبر 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .)٠١(‏ 
(۲) في الأصل: وإنه. 
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4 كتاب الصلاة ٍ 
قد حصل لكم به ضرورة» وهم يقدرون على تعليمه بلغة العجم ؛ لكان هذا 
صحيحا سائغاء وهو ذا ترى الأعجمي القح يتعلم القرآن بلسان العرب على 
ما أنزل الله ويتعلمه» فإن أشكل عليه شىء من معانيه ؛ فسر له بلسانه» فسقط 
تعلقهم بما يذكرونه. 
وأيضا فإن الله تعالى قال: #قل لين امعت الس وَل عل أن يأ تل 
عدا ألْمدَانِ لا يون بمكلوء e‏ بع 00 | 4 . 


ومثل القرآن أن يكون على صفته › ونظمه » ومعأنيه » ولم يخص معانيه 
دون لفظه › لأن معانيه ليست مثله من جميع الوجوه. 


على أن المعجز منه ما [نسجت]( به المعاني من اللفظ المنظوم 
المؤلف» الذي يخرج عن البحر والرجز والقوافي التي قد عرفتها العرب 
واعتادتهاء وإلا فهم يتصرفون في المعاني أحسن تصرف »› كما أن الشعراء 
تتصرف في المعاني » والذي يتميز به بعضهم من بعض حسن النظم والتأليف 
الذي قد کسی المعانى به» فتستحسن معانيه بنظمه وتأليفه. 

وأيضا فقد روي «أن عمر بن الخطاب ر سمع هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما قرأها هوء فتلبب به» وجاء إلى الرسول بلا 
فقال له: اقرأء فقرأ فقال: هكذا أنزلت» ثم أمر عمر فقرأ فقال: هكذا 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية (۸۸). 
© ف الال ت 
(۳) يقال: لبّبت الرجل ولببته: إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غيره وجررته به» وأخذت بتلبيب فلان: 


إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضتٌ عليه تجره» والتلبيب: مجمع ما في موضع 
اللبب من ثياب الرجل ٠.‏ النهاية (4 85). 
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أنزلت » ثم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فاقرؤوا ما 
تسر ف 

فإذا كان عمر و يسمع رجلا عربيا غير شيئًا من القرآن بلغة العرب 
فبلغ معه ما بلغ » فلا الرجل قال: إن لي أن أغير عن القرآن بعبارة أخرى, 
ولا النبى ع قال له ذلك. 

ولو كان أيضا يجوز؛ لما ذهب على عمر وهه » ثم امتحن النبي نلا 
قراءتهما على ما أنزلت» فقال: «هكذا أنزلت)0©. 


فكيف يجوز أن يقرأه اللأعجمى بلسانه » وإذا لم يجز أن يقرأه العربى 
عل فيو ها آل :وهو اعرف بمعناه ؛ فكيف يجوز أن بقرأه اخ 


ثم قول النبي ##: «أنزل على سبعة أحرف». ولم يقل لهم: إنها 
أحرف العجم والعرب» ولا أنها لغات مختلفة وخص ذلك بسبعة أحرف7؟2, 
فلو جاز أن يعبر عنه بكل لغة ؛ لكانت لغات وحروفا لا تحصى» وإذا لم ينزل 
إلا على سبعة أحرف ؛ لم يجز أن يتعدى إلى غيرها. 

وأيضا فإن الذي ذكرناه هو إجماع الصحابة ؛ لأن عثمان وه وعنهم 


(۱) أخرجه البخاري (59197). 

(۲) هو الحديث قبله. 

(۳) هو الحديث قبله. 

(6) انظر في معنى «سبعة أحرف» الإتقان للسيوطي (۱۳۱/۱ - )١5١‏ فتح الباري (۲۲۲/۱۱ - 
٠‏ وانظر لزيادة الفائدة «أسرار الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم» للشيخ 


€۷ 


8 كتاب الصلاة 
جمعهم فاجتمعوا على مصحف واحد بلسان العرب الذي أنزل» وحصروا 
ألفاظه حتى لا يتغير منها شيء» فلو جاز أن يقرأ بسائر اللغات؛ لم يكن 
لجمعهم على مصحف واحد ليشمل على لغة واحدة معنى. 
ولأنه إذا منع العرب العاربة التي أنزل القرآن بلسانها من تغيير شيء من 
ألفاظه ؛ )€( كان منع العجم من تغيير جميعه أولى ؛ وإلا بطلت الفائدة. 
فإن قيل: فإنما جمعهم على ذلك لئلا يزاد فيه أو ينقص منه» فيتطرق 
الملحدوة إلى ذلك ول تشر معاد 
قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى قد حرسه من هذا وحفظه فقال: اانا خن 3 
E‏ فون 4" » وما حفظه الله e‏ 


| 


وجواب آخر: وهو أن الزيادة لا [تتقبل قرآنا] دون أن يتواتر عليهاء 
والتواتر محروس . 

وجواب آخر: أن هذا حجة عليهم ؛ لآنه إذا حرسه عثمان من زيادة إما 
في لفظ وإما في معنى ؛ فحراسته من تغيير جميع ألفاظه أولى ؛ لآن تغيير لفظه 
فيه أسهل من إسقاط لألفاظه كلهاء وإدخال ألفاظ أخر لعلها تزيد على ما 
أسقط من ألفاظه. 

وجواب آخر: : وهو أننا نقول لهم: : إن عثمان 5 ووه والصحابة و حرسوه 


.)٤4۸۷( أخرجه البخاري‎ )١1( 
.)9( هع سورة الحجرء الآية‎ 
كلمتان لم أتبينهما من الأصل » وما أثبته أقرب إلى رسمهما.‎ )۳( 


A 
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من جميع ذلك ؛ من تغير لفظ » وزيادة معنى » أو نقصانهما جميعا. 

فإن قيل: فقد رأينا القراء اختلفوا ؛ فبعضهم ينقص حرفا مما في المصحف › 
وبعضهم يزيد. 

قيل: قد قيل: إن ذلك إنما وقع في المصاحف من اختلاف الخطوط › 
عفان والصحابة #5 » فجوزوا في بعضها نقصان حرف » وفي بعضها زيادة 
حرف » لتعلموا أن الجميع صحيح › وأنه منزل» ولم يجعلوه في المصاحف 
كلها على شيء واحد لئلا يسقطوا الآخر الذي قرئ به» لأن كل واحد من 
القراء يقول: ما قرأت حرفا إلا بأثر. 

وأيضا فإننا نقول: إن الله تعالى نزل القرآن معجزاء وإعجازه إما أن 
يكون بالرسم وما هو عليه من النظم » أو يكون معجزا بما تضمنه من المعاني 
والأحكام. 

فإن كان إعجازه بالنظم والتأليف؛ فهو قولناء وإن كان إعجازه لما 
تضمنه من الأحكام والإخبار عما كان؛ فليس هذا بمعجز على ما تقدم ذكرنا 
له؛ وأنه لا [يؤخذ الخبر لعلة](" إلا في بعض سورة» والأحكام أيضا كسائر 
كتب الله تعالى المنزلة تتضمن الأحكام والأوامر والنواهي » فثبت أن إعجازه 
في نظمه وتأليفه» ولهذا تحداهم الله بسورة» ولم يعين فيقول: فاتوا بسورة 
فيها مثل الخبر عما كان » وفيها حكم من الأحكام» فقال: فاا وة أي 
)١(‏ هكذا بالأصل. 


۹ 


كتاب الصلاة 


وأيضا فما رواه بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي © فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني » فقال: قل: سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم». 

والرجل عربى» فلو كانت الترجمة جائزة"؛ لما كان السائل يخبر عن 
عجزه» ولا نقله النبي َيه إلى التسبيح » وكان يقول له: غيره بعبارة أخرى 
على لسانك » وعلى أي وجه أمكنك . 

وأيضا فإنه روي أن النبي .© قال: «إن فضل كلام الله تعالى على كلام 
المخلوقين كفضله على سائر خلقه) . 

والكلام هو العبارة المتضمنة للمعاني » ولم يقل: إن فضل معنى كلام 

فإن قيل: فإنه إذا قرأه الأعجمى فهو كلام الله » كما إذا قرأه العربى فهو 
كلام الله . 

قيل: هذا غلط ؛ لأن كلام الله تعالى هو الذي أنزله على لفظهء هذا 
حقيقته » كما أن كلام زيد عبارة عن ألفاظه » ألا ترى أنه لو قال له قائل: احك 
لنا كلام زيد» وقد تكلم بالعربية فعبر عنه بالفارسية ؛ لم يكن حاكيا لكلامه» 
وإنما حكى معانيه . 
(۱) تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 


)۲( أي في الصلاة. 
(۳) أخرجه الترمذي )١977(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (1876). 
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وأيضا فإن أنيسا أخا أبى ذر الغفاري #85 وكان أحد الفصحاء البلغاء - 
قال: «عرضت کلام الله تعالى ووضعته على السجع »› والشعر»› والنظم» 
والنثر » فلم يوافق من طرق العرب)20. 

فلم يكن القوم يتدافعون إعجازه في نظمه وتأليفه » ثم مع هذا فإننا 
وجدنا الصحابة لما اختلفوا في # تكو ة و#آلتَابْوتٌ» هل يكتبان بالهاء 
أو بالتاء ؛ فردوا كتابتهما إلى ما عليه لغة قريش ؛ لأن القرآن نزل بلغتهه”” . 

فإذا كانت الصحابة سلمت هذا الحرف حتى لم يكتبوه بلغة غير لغة 
قريش ؛ فلو جازت ترجمة القرآن بالفارسية؛ لم يتشددوا هذا التشديدء 

وأيضا فإن المأخوذ علينا من القرآن لا يخلو من أحد معان: إما أن يكون 
لفظه دون معناه» أو معناه دون لفظه» أو هماء فيبطل أن يكون المراد منه لفظه 
دون معناه بالاتفاق ؛ لأنه لو كتبنا معنى من المعانى غير معانيه لفظا من ألفاظ 
القرآن؛ لم يجزئه. 

ويبطل أن يكون المراد منه معناه دون لفظه ؛ لأنه لو أتى. بدل کل ر 
)١(‏ أخرجه مسلم (177/5404) بنحوهء ولفظه: «ورأيته - أي النبي ييه - يأمر بمكارم 

الأخلاق» كلاما ليس بالشعر..». وفي رواية له: لقد سمعت قول الكهنة فما هو قولهم» 

ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر ‏ أي طرقه ‏ فما يلتئم على لسان أحد أنه شعرء والله 

إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وانظر أيضا الإصابة (۲۷۰/۱ -7171). 
(؟) وقد قال عثمان في قصة جمع القرآن للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 


ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش » فإنما نزل بلسانهم » ففعلوا» . أخرجه البخاري 
(AY)‏ 


۷1 


كتاب الصلاة 
4‰" «لا شك فيه » وبدل قوله: #والتین ولون 4 » «ورب (0هم) التين 
والزيتون)» وما أشبه؛ ذلك ؛ لم يجزء فعلم أن المراد [كلاهما]9". 


وعلى أنه لو أتى بلفظ القرآن ومعناه على جهتهماء ولكنه زاد فيه ضمة 
أو فتحة حتى يخرجه عن رسمه» ويدخله في حد الشعر ونظمه ؛ لم يجزء 
مغل أن يقول: «أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيما» » وكذلك 
(ويخزهم وينصركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنينا) » فإذا كان اللفظ 
والمعنى موجودين في هذا الموضع  »‏ ومع ذلك لم يجز_؛ فالموضع الذي 
يكون اللفظ فيه معدوما أولى أن لا يجوز. 


وأيضا فإنه روي أن [الوليد بن المغيرة]“ المخزومي رئيس قومه جاء 
فقال لبعض أصحاب النبي #2: اقرؤوا علي شيئًا من القرآن» فقرؤوا عليه 
فقال: ليس هذا من كلام الآدميين» وليس بشعر» فمضى أبو لهب إليه فقال 
له: إنك تقول كذاء فقال: نعم» ليس ذلك من كلام الآدميين ولا بشعر» وكان 
|[الوليد]”* أشعر قومه؛ وأشهر العرب وأفصحهم » وأعرفهم بأشعار المتقدمين › 
فقال له أبو لهب: قل قولا آخر؛ لأن العرب قبلت قول [الوليد]» فقال: أي 
شىء أقول وليس ذلك بكلام الآدميين ؟ فقال: هو سحرء فقال الوليد: لعله› 
فأنزل الله تعالى هذه الآية في الوليد: درق ومن حَلَنَتُ ودا © جعت له 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١(‏ 
(۲) سورة التين» الآية .)١(‏ 
(5) في الأصل: بهما. 
)٤(‏ في الأصل: المغيرة بن الوليد» والتصحيح من تفسير ابن جرير. 
© في الأصل: المغيرة : 
() في الأصل: المغيرة. 
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تحب a‏ 0 
مال تَتَدُووًا» إلى قوله: إلا يِحَرُْوْددِ274 قال: وكان له أربعة آلاف دينار 
5 5 000 
وعشرة بنين) ٠‏ 
فإذا كانت العرب عجزت عن هذه الصفة من النظم والتأليف - لا عن 
معنى الخبر بأن له مالا وبنين ؛ لأن هذا يعلم مشاهدة ويعلمه من يعرفه - 
وأيضا فإن القراءة ركن في الصلاة» وأركان الصلاة من القيام» 
والركوع » والسجود والقعود؛ لا يجوز العدول عنها مع القدرة عليها والتمكن 
منهاء فكذلك القراءة لا يجوز تعديها وتبديلها مع التمكن منها والقدرة عليها 
كسائر الأركان» وكما لو تركها أضلة: 


وأيضا فإنه لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه . 
فإن قيل: فأنتم أيضا للا تجوزونه مع العجز› أعني القراءة بالفارسية. 


قيل: إذا بطل قراءتها مع القدرة على العربية ؛ بطل مع العجزء ألا ترى أنه 
لا يجوز أن تقول شعرا مع القدرة على القراءة » كذلك لا يجوز مع العجز أيضا. 


.)۲٤-١١( سورة المدثرء الآيات‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير )۸۲۹۹/٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٥١۷ - ٠٠٦/۲(‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

() فإن قيل: النظم مقصود للإعجازء وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا 
الإعجاز» فلا يكون النظم لازما فيها؛ تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى » فإن النص 
قات ال وهذا الل بسيو وا وا ی أن “تعلق وان الاد فى رةه 
النبي ككل الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك ا ا اا آنا ابن 
الهمام في فتح القدير (۲۹۰/۱ -۲۹۱). 


VT 


كتاب الصلاة 


وأيضا فإنه إذا قرأ بالفارسية ؛ فقد عدل عن صفة القرآن المنزل مع 
القدرة عليه » فأشبه من أتى بالمعنى دون اللفظ . 

وأيضا فإنه أتى بالصلاة بذكر غير معجز جنسه» فلم تصح صلاته مع 
القدرة عليه » دليله لو أتى ببدل القراءة بسائر الأركان. 

وأيضا فإنه قد عبر عبارة عن القرآن وصيغته مع القدرة عليه» فلم تجزئه 
صلاته كما لو أتى بشعر. 
مع هذا: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وأيضا «فإن الوليد بن عتبة("' لما سئل عن القرآن قال: قد سمعت شعر 
الشعراء» وخطب الخطباء » وكلام الكهنة» وما هذا منه فى شىء » وما هو إلا 
سحر». فلم يعجزوا إلا عن نظمه وتأليفه » وإلا فالمعاني غير متعذرة عليهم. 

فإن قيل: فإن تعبيره بعبارة أخرى - إذا أتى بمعانيه على نظمها - لا 
يخرجه أن يكون قرأ القرآن كما قرأ ابن مسعود بدل #طَءَام أل € «الفاجر) . 

قيل: أما هذه القراءة عن ابن مسعود ؛ فطريقها خبر الواحد ولا يقبل» 
فقراءته المشهورة المنقولة تواترا لفظا ورواية هي قراءة عاصم. 

وعلى أن ابن مسعود لما تعذرت التلاوة على القارئ عليه في الأثيم 
قال له: اقرأ الفاجر؛ لينبهه على المعنى» فيعود إلى اللفظ » لأنه خالف 
600 تقدم تخريجه .)٩٥/٤(‏ 
(۲) نسبه إلى جده» وهو الوليد بن المغيرة بن عتبة» وقد تقدم تخريج كلامه. 
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المصحف» وهذا كما روي عنه أنه قال: «ليست المعوذتان من القرآن)7©. 

وهذا غلط » وقد خرجنا قوله على ما نحمله لو صح عنه» وبيناه في 
مسألة بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعلى أنه لو صح ما ذكرتموه عن ابن مسعود؛ لكان كلامنا معه مثل 
كلامنا معكم. 

فإن قيل: التحدي لم يقع باللفظ » وإنما وقع بالمعاني وانتظامهاء ألا 
ترى أن العجم لو أتوا بمثل معانيه ونظمها بلغتهم ؛ لسقط حكم الإعجاز 
للقرآن ألا ياتوا بمثله على صيغته » ونظمه » ومعانيه. 

ثم قولهم: (إنهم لو أتوا بمثل معانيه ونظمها بلغتهم لسقط الإعجاز) ؛ 
محال ؛ لانهم لا يقدرون على نظم معانيه إلا بهذه الصيغة› لان هذه الصيغة 
واللفظ المنتظم من المعاني أيضاء ولا تكون المعاني على نظمها إلا بهذه 
الصيغة » فسقط ما ذكروه. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: ویک اسر روم َصَينَّ 4 إلى أن قال: إن 
دا نی اصحف الل © ضف بک وموس 0#" SEES,‏ 
اولي 4“ ولا تكون في صحفهم وزبرهم إلا بلسان ي 

قيل: قد أجمعنا نحن وأنتم أن هذا القرآن ليس في صحف إبراهيم 
00 تقدم )۲۹۹/٤(‏ بیان أن هذا لا يصح عن أبن مسعود. 
(۲) سورة الأعلى » الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة الأعلى» الآيتان (۱۸ .)١5-‏ 


.)١95( سورة الشعراىء الآية‎ )٤( 
.)۲۹۰/۱( انظر شرح فتح القدير‎ )0( 


Vo 


وموسى ولا أحدء فلا بد من التأويل » فمعناه أن ذكر القرآن وذكر النبي 4 
فى کو ال ترى إلى ما حكاه تعالى (©) عن عيسى : 00 


أن ری کک تیرویل إن مول أنه یکر صدا ما ین یی من رة ور ر 
أن م بى سمه مد4 وكذلك قال تعالى: 9 ا 2 


وعيسى » وفي زبر ار 


وأيضا فيحتمل أن يكون أراد تعالى معنى قوله: د أف من رق © ویک 
َي صل 4 إلى آخر الآية في الصحف الأولى مع إحكامه. 

ل 0 اللفظ والصيغة ؛ 

لم يمتنع ذلك» كما قلناه فيما حكاه عنهم في القرآن» وأنهم ما قالوه إلا بهذا 

اللفظ . 


على أنه ل ع« قد قال: : (أنزلت علي سورة لم تنزل على نبي قبلي » وهي 


فاتحة الكتاب606. 


)١(‏ قال ابن حزم: «قلنا: نعم » ذكر القرآن والإنذار به في زبر الأولين» وأما أن يكون الله تعالى 
أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول الله ييو فباطل وكذب ممن ادعى ذلك» ولو كان هذا 
ما كان فضيلة لرسول الله كه ولا معجزة لهء وما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة»). 
المحلى (۷۲/۳). 

(۲) سورة الصف» الآية (5). 

(۴) سورة الأعراف» الآية .)٠١۷(‏ 

.)١9- ۱۸( سورة الأعلى» الآيتان‎ )٤( 

.)۲٠۸/٤( تقدم نحوه من حديث أبيّ وأبي سعيد بن المعلى‎ )٥( 


۷٦ 


سية 
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وقد قال تعالى: لرل به روح اهن © عل َلك لتكون من أأمنذين © 
بِلِسَانِ َر مين ثم قال: و 7 لی وي لول4“ أي في معناه وذكره 


وأحكامه » والمعجز منه أنه بلسان عربى مبين» لا يقدرون على مثل تأليفه ونظمه. 

ثم إننا نقول: إن الله تعالى تحدى العرب العاربة الذين هم بالفصاحة 
معروفون» وبالبلاغة موصوفون» الذين يفصلون بين الحقيقة والمجاز» 
والبسط والإيجاز والاتساع › والاستعارة والإيماء» والإشارة والحذف 
والترخيم » والإمالة والتفخيم » وخفيف الهمزة وثقيلها » وقصير المّدة وطويلها. 
الذين يرصعون الكلام نظما ونثرا» وخطبا وشعرا» وموزونا وسجعاء كل ذلك 
إلفا وطبعاء فإذا عجز مَن هذه صورته ومحله ورتبته عن إتيان المثل والترجمة ؛ 
فالأعجمى والنبطى اللذان لا يفصحان عن أنفسهما ما يضمرانه» ولا يبينان 
ما يريدانه ويقصدانه » باللغة التى نشؤوا عليها ونسبوا إليهاء فأولى أن يعجزوا 
عن ذلك. 

فإن قيل: فإننا نبني الكلام في المسألة على جواز تكبيرة الإحرام 
ا س قولنا. 
ا O‏ 

قيل: لا يجوز عندنا أن يكبر بالفارسية وهو قادر على العربية» فأما 
احتجاجكم بقوله: وو آَوء َل € لا ينصرف إلى تكبيرة الإحرام ؛ لأننا 
قد بينا أنها من الصلاة » وهاهنا قال: فصل * بعد الذكر » فدل على أن الذكر 
)١(‏ سورة الشعراءء الآيات .)١195-197(‏ 


VV 


2 كتاب الصلاة ص 
ليس هو الإحرام› فيجوز أن يكون أراد ذكر الله بقلبه إذا نوى وقصدء 
ويجوز أن ينصرف إلى إقامة الصلاة ؛ لأن فيها ذكر الله تعالى. 
ثم لو سلمنا أن المقصود ذكر الله في الصلاة؛ لكان محمولا على ما 
بينه النبي لا للأعرابي » وبقوله: الله أكبر" » وبقوله: «إذا قال الإمام الله 
أكبرغ فقولوَا الله اک »° : 


وبقوله: «لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه إلى أن قال: 
وقول ال أ كر 

وقوله: «لا يقبل الله صلاة امرئ وذكر قوله الله أكبر) » فى حديث رفاعة 
8 و60 
شالك 


[فنص ]20 ي على اللفظ دون غيره » وأمره واجب » مع أنه أخبرنا أن 
اا رنيلها إلا بهذا ال 


فإن قيل: فإن الإيمان يصح أن يقع بالعربية والفارسية. 


قيل: الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ» فلهذا جوز اللفظ بالشهادتين 
بكل لغة» لأن المقصود منه يحصل » وأصله التصديق بالشريعة » والتكبير فهو 


.)۲۹۳/۲( ونحوه لابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .)۲۱٤/٤(‏ 

(۳) تقدم )۳۱۷/٤(‏ بلفظ (إذا كبر فكبروا». 

.)۲۱٥/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)؟١5/5( تقدم تخريجه‎ )٥( 

(7) هذه الكلمة لم أتبينها بالأصل › وما أثبته من السياق. 


7 


هٍ حكم القراءة بالفارسية 9 


مقصود في نفسهء تعبدنا بأن نأتي به على لفظه مع القدرة عليه . 

فإن قيل: فأنتم تجوزونه بالفارسية إذا لم يقدر على العربية » فينبغي أن 
لا يفترق الحكم. 

قيل: إنما أجزنا ذلك للضرورة» وليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع 
القدرة» لو كان كذلك؛ لجاز التيمم مع قدرة استعمال الماء» ولجاز ترك 
الصلاة مع القدرة؛ لأنها قد تسقط مع العذر. 

فإن قيل: فأجيزوا القراءة بالفارسية إذا لم يحسن العربية كما أجزتم التكبير . 

قيل: الفرق بينهما أنه إذا قرأ بالفارسية ؛ أسقط المعجز الذي هو النظم 
والتأليف في اللفظ » وفي التكبير يسقط اللفظ المتعبد به لا من جهة الإعجاز. 

فإن قيل: فإن الآبة الواحدة ليست بمعجزة» فأجيزوا له أن يقرأها 
بالفارسية » فهي كالتكبير. 

قيل: إن قلنا: إن الآية ليست بمعجزة؛ فإنها من جنس المعجزء 
والتكبيرة من جنس الكلام الذي ليس بمعجز. 

فإن قيل: فقد قال #ة: «تحريمها التكبير»» وهو يحصل بكل لغة. 


)١(‏ قال النووي: «الصلاة مبناها على التعبد والاتباع» والنهي عن الاختراع » وطريق القياس 
منسدة» وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتهاء وما اشتملت عليه 
من عدد ركعاتهاء وإعادة ركوعها في كل ركعة» وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالهاء 
ومدارها على الاتباع» ولم يفارقها جملة وتفصيلا ؛ فهذا يسد باب القياس» حتى لو قال 
القائل: مقصود الصلاة الخشوع ؛ فيقوم السجود مقام الركوع ؛ لم يقبل ذلك منهء وإن كان 
السجود أبلغ في الخضوع». المجموع (580/5). 


(۲) تقدم تخريجه (717/5). 


۹ 


كتاب الصلاة 


قيل: هذا محمول على ما بينه علا بقوله: «ويقول: الله أكبر)(©. 

فتقديره: تحريمها التكبير الذي لفظه الله أكبر. 

فإن قيل: فإنه ذكر مفعول على جهة التعظيم لله تعالى » فأشبه التكبير 
بالعربية .. 

قيل: هذا قياس يسقطه النصء فلا نقبله. 

ثم نقول: إنه على أصلنا من الصلاة» وركن من أركانهاء فينبغي أن 
يكون (ov)‏ العدول عنه مع القدرة عليه لا يجوز كسائر أركانها. 

فإن قيل: فإن الإيمان والتلفظ بالشهادتين قد جعلا شرطا فى صحة 
جميع العبادات» والتكبير شرط في صحة الصلاة وحدهاء فإذا كان ما هو 
شرط في صحة جميع العبادات يجوز بلغة العجم ؛ فلأن يجوز ما هو شرط 
فى صحة عبادة واحدة أولى . 

قيل: قد قلنا: إن اعتقاد الإيمان شرط في صحة جميع العبادات» فلم 
يتعين اللفظ فيه ؛ لأن هذا منكسر ؛ لأن جميع أركان الصلاة شرط في صحتها 
وحدهاء فلا يجوز العدول عنها مع القدرة عليها. 

فإن قيل: فإن قوله #&#: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع 
[الوضوء]' مواضعه» ويقول: الله أكبر)9" ؛ قد قال فيه: «وما تنقصه فإنما 
)١(‏ تقدم تخريجه .)۲۱٤/٤(‏ 


(۲) بياض بالأصل» وما أثبته من تخريج الحديث. 
(۳) تقدم تخريجه .)7١5/5(‏ 


لكك 


ٍ حكم القراءة بالفارسية 
تنقصه من صلاتك»': 
فهذا يدل على صحة الصلاة؛ لأنه لم يقل: فإنك تبطل به صلاتك› 
قيل: حقيقة النقصان يقتضى فساد الصلاة» فلا فرق بين أن يقول له: وما 
تنقصه فإن النقصان تبطل به صلاتك » وبين قوله: فإنما تنقصه من صلاتك . 


11 


فان قيل: فان قوله تعالى: وأو إل كذا لان اَم پوه ومن بل فيه 
إضمار » ومعناه: «من بلغه) » أو «من بلغه 00 

ومن بلغه الشيء؛ فإنما يبلغه بأن يصل إليه ويعرف ما فيه» وأما إذا لم 
يعرف فلا يقال بلغه» ونحن نعلم أن العجم وغيرهم من أهل اللغات لا يعرفون 
القرآن» وإنما يعرفونه إذا فسر لهم بلسانهم » فثبت أنهم إذا عرفوه بالتفسير ؛ 
فقد بلغهم القرآن» وصار ذلك قرآنا. 

قيل: أما ما ذكرت من الإضمار؛ فيحتمل أن يعود إلى النبى ل 
فيكون تقديره: الأنذركم به ومن بلغه خبري وأني قد ظهرت»» وقد يكون 
إنذار من بحضرته بأن يعلمهم ما نزل عليه من القرآن» ويتلوه عليهم» ومن 
غاب عنه من العرب كذلك» وأما العجم فيكون إنذارهم بأن يعلموا أن هذا 
الح الذي فاه ظين هذا أت ی يسم و ا روو كلام متطوم ولع ا 
العرب الذين عادتهم ذلك» وأنه قد أبهرهم وأعجزهم› ؛ فتعلموه ه أنتم أيضا من 
لسانكم حتى تعلموه وتعرفوه وتقفوا على معانيه» فأنتم إذا تعلّمتموه فهمتموه » 
(۱) تقدم تخريجه (71/1/5). 
(؟) انظر تفسير ابن جرير .)۳۱٤۸-۳۱٤١/ ٤(‏ 


۸۱ 
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ا اا کے 

وعلمتم أن العرب الذين هم أعرف منكم به إذا عجزوا عنه كنتم أنتم عنه 
أعجز »› وأنه ال ات ار ا 
كلامكم بلغتكم » وكما تتعلمون ما في التوراة والإنجيل بلغتكم وأنتم قادرون 
على ذلك » فإذا بلغهم هذا تواترا؛ ففيه أقوى الإنذار لهم به» ولو فسر لهم 
معانيه بألسنتهم لم يكن ذلك قرآناء بل يكون تفسيرا للقرآن» وتفسير القرآن 


ليس هو القرآن. وبالله التوفيق. 
ھر © 


مله ٤۷(‏ ): 
عند مالك بام - والشافعي أن المصلي يدعو في صلاته بما شاء» سواء 
و ناد ل حل ند اللهم ارزقني ألف دينار» وغير 

ذلك مما يدعو الناس به؛ جاز. 
وقال أبو حنيفة : لد يدعو إلا بما يوجد في القرآن من الأدعة“ 
والدليل لقولنا قوله تعالى: #أَدَعُون اسب لكر 4 فهو عام. 
وأيضا ما روي عن رسول الله كَُ: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من 

4 بالأصل: تعليمه» وهو خطأ. 

(۲) انظر الإشراف (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) حاشية الخرشي )٠٤٤/١(‏ مواهب الجليل )1781//1١(‏ 
الأوسط (5/9 47 - )٤۲۷‏ المجموع (570/4 -5717). 


(۳) التجريد (؟/4لاه  )٥۸۲‏ شرح فتح القدير ۳۲٣/۱(‏ - ۳۲۷) وعند الحنابلة روايتان 


كالمذهبين. انظر المغني .)117/-1١5/5(‏ 


كه 


الدعاء الجائز في الصلاة 


كلام الآدميين» إنما هو التسبيح والدعاء)©. 
وروي أنه «كان إذا مر باية رحمة فى صلاته شكرء وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ). 


وروي أنه ##: «كان يقرأ فى صلاته: «أليس ذلك بقادر على أن يحيى 
الو وقول ل ا 


وروي أنه : «كان يقول بين التكبير والقراءة: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما 
نقيت الثوب الأبيض من الوسخ » اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد»0؟. 


وروي عنه أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
العا 


وقال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
بالدعاء» فقمن أن د ستجاب کک 


وهو عام فى كل دعاء إلا أن تقوم دلالة. 
وقد ثبت أنه ل قال في الصلاة: «اللهم أنج الوليد بن الوليد؛اوشلمةء 


(۱) أخرجه مسلم ٥۳۷(‏ - 78). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳/۷۷۲). 

(۳) أخرجه أبو داود )۸۸٤(‏ والبغوي في شرح السنة (174). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم .)١47//5948(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)۲۱٥/٤۸۲(‏ 

(5) تقدم تخريجه .)٤۲۰/٤(‏ 


AY 
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والمستضعفين من المؤمنين » واشدد وطأتك على مضر)(©. 

وقد كان يدعوا في سجوده فيقول: «اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك , 
وبرضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك»› أنت كما 
وصفت نفسك » وفوق وصف الوا صفیره ٩)‏ . 

وغير ذلك من الأدعية مما يطول ذكره. 

وأيضا فإنه 8# «نهى عن القراءة في الركوع والسجود)7" »2 وقد سن 
في ذلك التسبيح والدعاء» فلو كان الدعاء لا يجوز إلا بما في القرآن ؛ لكان 
القرآن فى السجود جائزاء وقد منع منه عل . 

وقد قال عروة: (إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري» وملح 
بيتى» وكل ذلك». 

وکان ابن عمر يدعو في صلاته بحوائج الدنيا. 

وأيضا فإن هذا دعاء يستحق عليه أجرا (200) وثوابا لو أتى به خارج 
الصلاة)» وعند قراءة القرآن لا يتضمن خطاب الناس» فوجب أن يستحب فى 
الصلاة لسجود التلاوة . 

أو نقول: هذا ذكر الله تعالى لا على وجه مخاطبة أحد لا يمنع إتيانه 
فى الصلاة التى يجوز القرآن فيهاء فأشبه الدعاء الذي فى القرآن. 
(۱) أخرجه البخاري )۸۰٤(‏ ومسلم (۲۹۵/۹۷۵). 
(؟) أخرجه مسلم (487/؟55) بلفظ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك من 


عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك». 
(۳) أخرجه مسلم ۲۰۷/٤۷۹(‏ - ۲۰۸ - ۲۰۹) و( ۲۰۹/٤۸۰‏ - ۲۱۳). 


CA 


1 الدعاء الجائز في الصلاة 
> ب #7 

فإن قيل: فقد روي في خبر معاوية بن الحكم أنه لما شمت العاطس 
في صلاته قال ©: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» إنما 
هي تسبيح وقراءة القرآن)20©. 

فقوله: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»؛ لا يخلو من أن يريد به 
جنس الكلام» أو ما يخاطب الناس بينهم به في العادة» ولا يجوز أن يريد 
الأول ؛ لأن جميع ما يرد في الصلاة من الأذكار هو من جنس كلام الناس» 
فبقي أن يكون المراد ما يتخاطبون به في العادة» وهذا يمنع فعل الدعاء بهذا 
ال 

قيل: ليس هذا من كلام الآدميين المعهود ؛ لأن كلام الآدميين المخاطبة 
المعروفة فيما بينهم » فأما هذا ؛ فليس من كلام الآدميين فيما بينهم في شيء» 
وإنما هو ذكر ودعاء» وهو مرتب في الخبر على قوله #4#: «إنما هي ذكر 
وتسبيح وقراءة القرآن)2"7» ومحمول على ما يتخاطب الناس بينهم بالدلائل 
التي ذكرناها. 

فإن قيل: فإن معاوية بن الحكم لما شمت العاطس قال: «يرحمك الله) 
على وجه المخاطبة » خرج نهيه ي على ذلك وإن كان دعاء في نفسه» فبان 
أن ما وقع على وجه ما يتخاطب به الناس منهي عنه في حال الصلاة. 

قيل: هذا وشبهه نحن لا نجيزه» وهو أن يوجه دعاء إلى إنسان يخاطبه 
به في الصلاة » وكأنه جواب لإنسان على شيء كان منه» فأما أن يدعو لنفسه 


.)۲۳۰/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۳۰/٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 


Ao 


كتاب الصلاة 


ولغيره ابتداء » من غير مقابلة لإنسان» وأن يخاطبه به حتى يقتضى منه جوابا 
عليه ؛ فلا » فصار قوله: «لا يصلح فيها شيء من خطاب الناس» متوجها 
إلى هذاء أي لا يخاطب الناس فى الصلاة. 

وقوله: «إنما هى ذكر ودعاء» ؛ مصروف إلى الدعاء الذي لا يخاطب 
به الناس » فبان بذلك صحة قولنا. 

فإن قيل: فإن أذكار الصلاة تنفصل من غيرها لوقوعها على وجه لا 
يتخاطب به ى العادة» ألا ترى أنه لو خاطب غيره فقال: لول ولال 
وكير رمَا وَِيَة 4 فسدت صلاته » وكذلك لو قال: یخی خُذٍ 
اتب يموي“ . 

وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يجعل ما هو من جنسه مؤثرا فى الصلاة. 

قيل: هذا يلزمكم مثله في أدعية القرآن لو صرفها في الصلاة إلى خطاب 
مخاطب له؛ لم يصح › وفسدت صلاته» ولو دعا بها مبتدئا لا مخاطبة 
لمخاطب ؛ لجاز » وكذلك ما نقوله نحن من الدعاء بما ليس فى القرآن . 


على أن التسبيح في الصلاة إشارة إلى إنسان لا يفسد الصلاة» فلو قرأ 
القرآن أشار به إلى إنسان ؛ لم تفسد صلاته» إلا أن يكثر فيقصد به الحديث 
الطويل قلا جور 
)00( هكذا بالعبارة بالأصل » ولعل صوابها: فلا بأس بهء أو فلا يدخل في المنع. 
(۲) تقدم تخريجه »)۲۳۰/٤(‏ بلفظ: «من كلام الناس». 


(۳) سورة النحلء الآية (۸). 
)€( سورة مريم » الآية (؟1). 


CA“ 


الدعاء الجائز في الصلاة 

فإن قاسوه على كلام الآدميين بينهم في العلامات بعلة أنه لا يشبه أذكار 
القرآن ؛ قلنا: هذا يسقط النص الذي ذكرناه من دعاء النبى ا بما دعا به 
مما ليس في القرآن. 

على أننا نعارضهم بالقياس الذي ذكرناه على أذكار القرآن» وانفردت 
لنا الظواهر من القرآن» وقول النبي ع وفعله. 

فإن قيل: فإنه معنى استقل بهذا النوع من الدعاء زالت [به] هيئة 
الصلاة» ألا ترى أنه لا يشبه شيئًا من أذكار الصلاة» وما أزال هيئتها من 
جميع الخطاب ؛ فإنه يؤثر فيهاء دليله الأكل والمشى والشرب. 


قيل: ليس فيما اخترناه إخراج الصلاة عن هيئتهاء وإنما يخرجها عن 
هيئتها بأن يأتي به في موضع النهي» كما لو أتى به بدل القراءة» وبدل تكبيرة 
الافنتاح» أو السلام» مثل ما لو أتى بالدعاء الذي في القرآن في هذه 
المواضع » وكما لو ترك فاتحة الكتاب في القيام وقرأها في السجود» فأما أن 
يأتي بالدعاء في مواضع الدعاء الذي في القرآن ؛ فإنه لا يخرجها عن هيئتها› 
ولو لزم هذا للزم في الدعاء الذي يوجد في القرآن» فنقول: لو تشاغل به في 
الصلاة ؛ لأخرجها عن هيئتهاء فلما لم يلزمكم ذلك ؛ لم يلزمنا ما ذكر تموه. 

فإن قيل: فقد روى ابن مسعود عن النبي ## أنه قال: إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة)”"". 
00 ليست في الأصل » وزدتها لتستقيم العبارة. 


)۲( أخر جه أبو داود )4۲4( والنسائي )۲۱( وأحمد 5"6/١(‏ ) وإسناده صحيح › وأصله في 
الصحيحين بلفظ: «إن في الصلاة لشغلا» أخرجه البخاري (۱۱۹۹) ومسلم .)٤/٥۳۸(‏ 


AV 


كتاب الصلاة 


وكذلك خبر زيد بن أرقم: «فأمرنا بالسكوت)(2©. 

قيل: أما خبر ابن مسعود عنه 8 ؛ فإنه محمول على ما يختص الكلام» 
واسم الدعاء مخصوص بالدعاء» ألا ترى أننا نفرق بين قول القائل: «قد 
تكلم في الصلاة) » وبين قوله: «قد دعا في الصلاة» . 

يقوي هذا أن القوم كانوا يتكلمون في صلاتهم ويتحدثون» ويأمرون 
وينهون » فنهوا عن ذلك» فأما الدعاء فلم ينهوا عنه. 

وقد ذكرنا ما يدل عليه . (وه؟) 

و[عن |0" على رضوان الله عليه أنه كان يقنت فى صلاته0"©. 

وعن ابن الزبير أنه كان يدعو للزبير”». 

وانضاف قول هؤلاء إلى قول ابن عمر وعروة7". 

فدل على أنه يجري مجرى الإجماع مع ما ذكرناه عن النبي 4 . 

وأيضا فإنه دعاء بينه وبين نفسه لا مقابلة لمخاطب ولا مواجهة » مندوب 
إليه خارج الصلاة » فكذلك في حال الصلاة» أصله الدعاء بمثل ما في القرآن . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى: #إأدعُون أُسَبِحِتٍ ڪُر محمول على ما 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۰) ومسلم (79ه/ه"). 

(؟) في الأصل: على. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (97155) وابن المنذر .)٤١١- ٤٤٥/۳(‏ 

.)٤١٤١- 2051( وعبد الرزاق‎ )۸۱۸١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

)0( الصواب أن يقول: «إلى قول ابن عمر) فقط› لأن عروة هو نفسه الذي كان يدعو لأبيه. 


CAA 


ٍ الدعاء الجائز في الصلاة 

فى القرآن بالدلائل التى ذكرناها. 

قيل: هو عموم, والدلائل التي ذكرتموها لم تصح . 

فإن قيل: فإن قول النبى #: «وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء)20 ؛ 
مصروف إلى ما ذكر في الأخبار الآخرء وهو قوله حين نزل قول الله تعالى: 
سح اشر ويك آل 4 فقال: «اجعلوها في سجودكم)7". 

قيل: اسم التسبيح بالتسبيح أخص منه بالدعاء؛ لأنه يفرق بين قول 
القائل: «سبح فلان»» وبين قوله: «دعا»)» فليس يتنافى أن يقول: «سبحوا 
وادعوا) بدليل قوله: «فاجتهدوا فيه بالدعاء»" . 


وعلى أننا قد بينا أنه © كان يدعو بغير التسبيح. 


١‏ قوله: «اجتهدوا [فيه]“ بالدعاء» لا يحمل على مقدر وهو قوله: 


فإن قيل: فإن خبر أبى هريرة الذي قال فيه: (أنه © كان يدعو فى 
سجوده أو في صلاته فيقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي)00) 5 
اه فاكف هذا ية ها فى القر انب لاه لبنح فة سيمية أحد ولا راه 
فيجوز. 
(۱) تقدم تخريجه (118/1). 
(۲) تقدم تخريجه (118/1). 
(۳) تقدم تخريجه .)٤۱۸/ ٤(‏ 


)٤(‏ ساقط من الأصل. 
)٥(‏ تقدم تخريجه .)۲٦۳/٤(‏ 


A۹ 


كتاب الصلاة 


قيل: فقد ثبت وسمى الوليد بن الوليد وغيرهم من المستضعفين » وذكر 


مض 


فإن قيل: فإن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام» ثم حظر 
بقوله: «لا تتكلموا في الصلاة)7). 

قيل: قد قلنا: إن اسم الكلام بالكلام أخص منه بالدعاء» واسم الدعاء 

وعلى أننا أيضا نخصه فنقول: لا تتكلموا بسائر الكلام الذي يجري بين 
الناس في غير الصلاة» وتكلموا في الصلاة بما يجري هذا المجرى من الدعاء 
على الوجه الذي أجزناه» وهذا أولى من حمله على التسبيح . 

فإن قيل: فإن خبر علي وإ محمول على أنه فعله عقيب الصلاة» فقال 
الراوي: «فى صلاته) . 

قيل: لا ينبغي أن يُغلط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا 
نحمل أمر الراوي [إلا] على الصحة› والراوي قال: «كان يفعل ذلك فى 
صلاته)» ولم يسلم لكم دليل تجعلون هذا [خطأ]” عليه فسقط . 

وكذلك إن أجابوا فى حديث عروة وابن عمر. 

فإن قيل: فإن خبر أبي الدرداء و«أنه كان يدعو في صلاته لسبعين 


(۱) تقدم تخريجه .)٤۸٤/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)٤۸۷/٤(‏ 
(0) في الأصل: إلى . 

€3 زيادة ليست في الأصل . 


4۰ 


الدعاء الجائز في الصلاة وو 
١ه‏ 2 
نفسا) ؛ فيحتمل أن يكون لم يسمهم» فيكون كدعائه لجماعة المسلمين» 
وهذا يجوز. 
قيل: الظاهر من قوله أنه كان يسميهم » لأنه ليس يقال في العرف: اللهم 
«(اغفر لسبعين نفسا) ولا يذكر أسماءهم » وإن كان الله تعالى يعلمهم » غير أن 
الظاهر أن القائل إذا قال: «فلان دعا في صلاته لمائة نفس» لم يسبق إلى 
الأفهام من ظاهر كلامه أنه لم يسمه . 
وكذلك إن قالوا: إن ابن الزبير دعا للزبير ولم يسمه ؛ فإنه لا يجوز أن 
يعلم الراوي الغيب أنه قال يدعو للزبير» فكيف يعلم أنه كان يدعو للزبير من 
غير أن يقول ابن الزبير: «اللهم ارحم والدي» أو «ارحم الزبير». 
وتجويزهم أن يدعو لجماعة المسلمين ولبعضهم عموما من غير تسمية ؛ 
يلزمهم » وتجوز تسمية جماعة من المسلمين لا فرق بين ذلك إلا من جهة 
اختصار اللفظ » ألا ترى أنه يجوز أن يصلي على جماعة الأنبياء في الصلاة » 
ويجوز أن يسمي نبينا جيه من بينهم أو غيره من الأنبياء؛ وثبت أنه لا فرق 
بين التسمية بالاسم الأخص وبين الاسم الأعم» وبالله التوفيق. 
ولنا أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني » فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۸۱۸۷) وابن المنذر (470/7). 
(۲) بل ثبت من قول أبي الدرداء أنه قال: «أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم». أخرجه ابن المنذر 
(tol)‏ 
(۳) وقد ورد ذلك صريحا كما أخرجه ابن أبي شيبة (۸۱۸۳) وعبد الرزاق )٤١٤۲(‏ بلفظ: 
«اللهم اغفر للزبير » اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر». 


۹۱ 


ٍ 2 كتاب الصلاة و 

قل: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » قال: يا رسول الله! هذا لله » [فما لي ؟]7" قال: قل: «اللهم ارحمني › 
وعافنى » واهدنی » وارزقنى» » فلما قام قال هكذا بيده» فقال رسول الله 8: 
أما هذا فقد ملاً يده من الخير»'. 

وأيضا نقول: إنه خطاب للّه» وابتهال إليه دون الآدميين › فأشبه ألفاظ 
القرآن. 

وأيضا فإن اعتبار الأصول تشهد لما قلناه» وذلك أننا وجدنا الدعاء من 
جنس الصلاة » بل هو الصلاة» والصلاة هوء إلا أن أحدهما لغوي» والآخر 
شرعى » فإذا ثبت ذلك ؛ وجب أن يكون تحقيق الآبة التى فيها الرحمة 
والعذاب بالسؤال والتعوذ سنة» كما أن السجود لما كان من جنس الصلاة 
كان تحقيق الآبة بالسجدة عند تلاوتها. وبالله التوفيق. (0.+”) 

لمق هه 


:)٤۸( عشألة‎ | 6 


0 0 جك كم 0ه ا عرض 2 : 
= تحني - 9 
زل مالك لر أن القراءة واجبة على الإمام والمنفرد فى كل 
ک0 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) تقدم تخريجه .)۳۰۷/٤(‏ 

(۳) قال في مختصر الدر الثمين: «وهذا الحكم في الفريضة › وأما قراءتها في النافلة ؛ فسنة على 
المشهور. قاله البرزالي» (58). 

)٤(‏ ولكن اختلف قوله إن تركها في ركعة ؛ فمرة رأى أن يلغي الركعة ويأتي بأخرى » ومرة رأى 
أن يجزئ عنه سجود السهو. انظر المدونة )١86/١(‏ الإشراف )۲١۸/١(‏ تهذيب المسالك 
(/1م: - مم). 


۹۲ 


هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة 


وبه قال الشافعي » والشافعى يقول ذلك فى المأموم أا 


وقال أبو حنيفة: القراءة واجبة فى ركعتين من الظهر » والعصر › والمغرب » 
والعشاء الآخرة» ول لست واه فی باو 

والدليل لقولنا قول النبي يي4: «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» - وفي 
حديث بفاتحة الكتاب ‏ فإنك لم تصلها إلا وراء إمام». 

وكذا روي عن أبي سعيد قال: قال النبي 2©: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
في كل ركعة بالحمد» وسورة في الفريضة » وغيرها). 

وروي عن أبي سعيدك قال: «علمنا رسول الله عد حكم الصلاة وأمرنا 
بالقراءة في كل ركعة)7*). 

وظاهر أمره على الوجوب. 

وعن أبى قتادة «أن النبى ع كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورة» وكان يقرأ فى الركعتين الأخرتين بأم القرآن)7©. 

وهذا يدل على توقيف منه #4 ؛ لأن صلاة الظهر مما تخفى القراءة 
)١(‏ المجموع (5940/5 -041) ونصره ابن حزم في المحلى (576/1). 
(؟) التجريد ٠٠۴/۲(‏ -205) وهو رواية عن أحمد» ولكن الصحيح من مذهبه لزومها في كل 

ركعة. انظر المغني (7/5 - ۳۷) ولا تجب القراءة عنده على المأموم إذا كان يسمع قراءة 

الإمام. انظر المصدر السابق 1١0/7(‏ --175). 
(۳) تقدم تخريجه .)٥۸/ ٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 


(5) تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 
() أخرجه البخاري (759) ومسلم .)١55/501(‏ 


۹۳ 


كتاب الصلاة 


فيهاء فلا تعلم إلا أن يعلمهم النبي © ذلك» فلو لم يعلمهم ذلك؛ لما 
علموه حقيقة » وظاهر هذا الوجوب ؛ لأنه بيان كبيان غيره من أحكام الصلاة 
مما هو واجب كالركوع والسجود» لأن القراءة واجبة فى الصلاة. 

وكذلك تعليمه #4 للأعرابى حين قال له: «اقرأ بفاتحة الكتاب»). 

وفي خبر آخر: «اقرأ بما تيسر واجعل هذا في كل ركعة)(©. 

وإنما علمه الواجبات ؛ لأنه قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» 

وأيضا فإنها ركعة من مكتوبة فأشبهت الأوليين. 

وأيضا فإن القيام في الثالثة والرابعة قيام مفروض مع القدرة» يليه ركوع › 
فوجب أن تكون القراءة فيهما واجبة ؛ دليله الركعتان الأوليان: 

وأيضا فإن التطوع عندهم بالنهار أربع ركعات » وهم يوجبون القراءة في 
جميعه » فالفرض أولى . 

ويجوز أن نحرر من هاهنا قياسا فنقول: هي صلاة من شرطها الطهارة ؛ 
فيها ركوع ؛ فوجب أن تكون القراءة في جميع ركعاتهاء دليله التطوع . 

أو بعلة أنها صلاة فيها ركوع » تنتقض بتعمد الحدث » فأشبهت التطوع . 

ونقول أيضا: إن جميع ركعاتها سواء في الطهارة واستقبال القبلة» فكذلك 
فى القراءة. 
)۱( تقدم تخريجه » وهذه رواية البيهقي » وسندها صحيح كما قال النووي في المجموع (115/5). 


۹٤ 


هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة < 
ليت ف 
[فإن قيل: ]7 فإن حديث جابر الأول موقوف على جابر. 
قيل: قد وصل عن النبي e‏ 
فإن قيل: فحديث 9 سعيد الثاني لا دلالة فيه ؛ لأنه كرر السورة مع 
فاتحة الكتاب » وهي غير واجبة» فصار المراد بقوله: «لا صلاة» نفي الكمال 
في السورة مع فاتحة الكتاب » فينبغي أن يكون المراد به نفي الجواز فيما 
عداها ؛ لامتناع أن يراد بلفظة واحدة الكمال والجواز» ونحن نقول: إنها جائزة 
بالقراءة في كل ركعة » وجائزة بتركها في ركعتين . 
قيل: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم"'» وقلنا: إن النفي يصح أن يتناول 
الإجزاء والكمال» فلو قال: «لا صلاة كاملة ولا مجزئة أيضا) ؛ لصح › ونحن 
نقول بالعموم في المعاني7©. 
وغل اننا حكينا ن ا سعيد )٠٠١(‏ قال: «علمنا النبي ا أحكام 
الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة)0. 


ع 5 


فإن قيل: فإن خبر أبى قتادة الذي روى فيه «أنه ل كان يقرأ فى 
الأوليين بالحمد وسورة» وفى الأخريين بالحمد وحدها)2' ؛ فهو حكاية فعل 
لا يتضمن الوجوب › ولا يجوز أن يكون فعله ورد مورد البيان ؛ لأن ما يقتضي 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) انظر .)۲۹٤/٤(‏ 
(۳) انظر ما تقدم (۲۸/۲). 


.)۲۹٤/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)٤۹۳/٤( تقدم تخريجه‎ )٥( 


۹0٥ 


2 كتاب الصلاة : 
وجوب القراءة - وهو قوله: افوا ما سرون اران 4 - مفسّر لا يحتاج 
إلى بيان . 


قيل: أفعاله على الوجوب حتى تقوم دلالة. 

وعلى أننا قلنا: لم يحك أبو قتادة هذا وأنه في صلاة الظهر إلا بتوقيف 
من النبي كه قولاء لأن القراءة تخفى في الظهر» فلا يعلم الذكر الذي فيها 
حقيقة إلا من القول”". 

وقلنا أيضا: إنه يكون بيانا لحكم الصلاة» فبين مقدار القراءة فيهاء 
ومواضعها» كما بين الركوع والسجود وغير ذلك. 


وقد تكلمنا على قوله «بما تيسر) بما فيه بلاغ . 


فإن قيل: فإن خبر الأعرابى يحتمل أن يكون المراد الركعتين الأوليين 
لا ل 

وعلى أنه قد قال: «وما تنقصه فإنما تنقصه من صلاتك)20 › فظاهره 
يفيد أنه متى ترك القراءة فى بعض الركعات التى علمه القراءة فيها ؛ أجزأته 
صلاته » ألا ترى أنه سماها صلاة مع وجود النقصان» وهذا لا يكون إلا مع 
بقاء الأصل » وأما مع فساده فلا يوصف بالنقصان9©». 
(1) سورة المزمل» الآية (18). 
(۲) بل يمكن أيضا من جهة الفعل لما ثبت أن النبي ب كان يسمع الآية فيها أحيانا. أخرجه 

البخاري (1/59). 


(۳) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 


(:) انظر التجريد (؟/5 .)06٠0‏ 
٤۹٩‏ 


9 هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وو 

قيل: ما ذكرتموه خطأ ؛ لأنه لو كان بين الركعتين الأوليين وغيرها فرق ؛ 
لبينه » ولنقل ذلك كما نقل نفس الخبرء وكذلك لو افترق الحكم في الفرض 
والنفل ؛ لبينه ؛ لأن الرجل كان جاهلا بصلاته » ومن كان جاهلا بالتطوع حتى 
يحتاج إلى بيان ؛ فهو بالفرض أجهل» وهو بالبيان له أحوج . 

وقوله: «وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك)(2 ؛ فإنما أراد إعلامه أن 
النقصان لا يجزئ » ألا ترى أن الخبر قيل فيه: «أن رجلا نقص من صلاته 
فقال #©#: ارجع فصل فإنك لم تصل»» فأعلمه أن النقصان ليس بصلاة» 
ونحن نقول: صلاة فاسدة» وصلاة صحيحة )» فليس التسمية دليلا على 
الجواز. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #دَأفُوأ ما س » فإذا قرأ في الركعتين ؛ 
فقد فعل ما تيسر. 

قيل: قد بينا حكم هذه الآية: : فينبغي أن تستو تستوفي جميع ما تيسر في كل 
ركعة لا بعضه» ولو ثبت ما قلتم ؛ لم يمتنع أن تقوم دلالة تبين ذلك في كل 
ركعة» وقد ذكرنا أدلة. 

فإن استدلوا بقوله تعالى: '#وَفمءَانَ الجر 4 , وظاهره يقتضي جواز 
الصلاة بوجود القراءة فى كل جزء منها إلا ما خصته الدلالة. 


قيل: قوله: #وَقُرَانَ الجر أراد به القراءة في صلاة الفجر لا في 


(۱) تقدم تخريجه .)۳۷۱/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۸/۲). 
(۳) سورة الإسراءء الآية (۷۸). 


كتاب الصلاة 


بعضهاء وكذلك يقولون: إنها واجبة ففى ركعتى الصبح » فلا دلالة في هذا 
على صلاة الظهر. 
فإن قيل: فقد روى الحارث عن علي أنه قال: (يسبح في الأخريين)20. 
وكذا روي عن علي وعبد الله افا قالا: «اقرأ في الاوليين؛ وسبح في 
للأ ي 
خريس ١‏ 


وعن ابن عباس: «القراءة فيهما تسبيح»). 


وعن عائشة أنها كانت تقرأ فى الأخريين بأم القرآن"» لأنها دعاءء 


قيل: الحارث عن علي ضعيف »› ويحتمل أن يكون أراد التسبيح بعد 
قراءة أم القرآن فاتحة الكتاب» وكذلك قوله وقول عبد الله » ويكون بمعنى 
قولهم: «اقرأ في الأوليين السورة التي بعد فاتحة الكتاب». 


وقول ابن عباس: «القراءة فيهما تسبيح»؛ أراد قراءة فاتحة الكتاب 
فيهما أولى من التسبيح » أو يقوم مقام التسبيح » لأنه ذكر القراءة فيهماء ولم 
يقل: التسبيح فيهما قراءة. 
© أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٠١(‏ وقال النووي: «والحديث عن علي ضعيف ؛ لأنه من رواية 
الحارث الأعورء وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ » وقد روي عن على خلافه». 
المجموع (8/5::). 
قلت: والمروي المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة أيضا .)۳۷٤۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1/09"). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٥۳(‏ وعبد الرزاق (7751). 


۹۸ 


39 هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وو 

وقراءة عائشة فيهما بأم القرآن لأنها دعاء؛ حجة لناء لأجل هذا تعينت 
فى الصلاة. 

وعلى أنه لو ثبت هذا مذهبا لهؤلاء من غير احتمال؛ لعارضه ما روي 
عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأبي قتادة » وغيرهم. 

وقول أبي سعيد: «وأمرنا أن نقرأ في كل ركعة). 

وقول رسول الله ييه في حديث جابر: : کل ركعة لم 5 تقرأ فيها بأم القرآن 
فإنك لم تصلها)”" ؛ أولى من قول غيره. 

فإن قيل: فإن فعل من ذكرتم لا يدل على الوجوب . 

قيل: إذا رووا شيئا عن النبي لا يدل على الوجوب› ورأيناهم قد 
فعلوه ؛ دل على الوجوب . 

وعلى أنه إذا لم يدل فعل هؤلاء على الوجوب لم يدل فعل من ذكرتم 
على الجواز؛ لأن القوم يفعلون الشيء تارة على الجوازء وتارة على 
الوجوب » كما فعل النبي 4# » وإذا جاز [أن يقتدى بهم في الجواز؛ جاز] 
أن يقتدى بهم في الوجوب. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي 4# أنه قال: «لا صلاة إلا بقراءة). 
(۱) تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)٥۸/٤(‏ 


(6) تقدم تخريجه .)۳۰۳/٤(‏ 


44 


كتاب الصلاة 


خ-.-"“ ي ‏ ا نم 


وقال: «لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب)7©. 


وهذا يدل على القراءة فى جزء منها. 
قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا نفى الصلاة اسما وحكما؛ انتفى كل جزء 
منها إذا لم تكن فيه قراءة» فدليله أنها وکل جزء منها إذا [قرئ] (0+) 


فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن الحرث أنه جلس إلى رهط من 
أصحاب النبى ييه فتذاكروا الصلاة» فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 
الكتاب » قال خالد: قلت لعبد الرحمن بن الحرث: هل تسمي منهم أحدا؟ 
قال: نعم ؛ خوات بن جبیر». 

قيل: هذا لا ينفي إجماعهم على ما قلناه» ولا هو صريح في خلافهم ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون المراد الرد على من يقول: إن الصلاة تجوز بغير قراءة 
أصلاء ثم قالوا: ولو بفاتحة الكتاب» فلا يسقط تعيينهم فاتحة الكتاب بأمر 

وقد قال عمر: ((للا تجور صلاة له يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء 
مھا ۹0 

وقال أبو هريرة: «تجزئ فاتحة الكتاب»(. 


(۱) تقدم تخريجه .)۳۰۳/٤(‏ 

(۲) هكذا بالأصل › وهو في آخر الصفحة» وقد وقع خلط في ترتيب الصفحات»› ولعله من 
الناسخ » ويغلب على ظني أن صفحة ساقطة هاهنا. والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (751417) وقد تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٤۱(‏ وابن حزم في المحلى (۲۷۳/۲). 

)0( أخرجه مسلم (57/897 ) وابن أبي شيبة (975540). 


ل ل [ه 


هه هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وو 


فدليله أن لا يجزئ غيرها. 


وعن ابن غمر: «إني لأستحبي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل 
رک اة الات وما د 

وعن عمران بن حصين أنه قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وآبتين فصاعدا)'. 


وعن أبي سعيد: «في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب فما زاد). 


كل هؤلاء ذكروا فاتحة الكتاب لم يختلفوا فيهاء وإنما اختلفت أقوالهم 
فيما زاد عليها » فصح إجماعهم على وجوبهاء وبالله التوفيق . 
ونرجح استدلالاتنا وقياسنا واستعمالنا الأخبار بالاحتياط للصلاة» وأن 


تسقط عن الذمة بيقين. 


وقد روي عن عبادة أن رسول الله َيه قال: «لا يجزئ عن أم القرآن 
غير أم القرآن » وتجزئ أم القرآن عن غيرها)9». 
والقراءة ركن من أركان الصلاة » فينبغي أن تتعين كالركوع ٠‏ وبالله التوفيق . 


)1( 
مق ره 


.)97141( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (579") وابن حزم في المحلى (۲۷۳/۲). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (75140). 

. أخرجه الدارقطني (۳۲۲/۱) بلفظ: «آم القرآن عوض من غيرها» وليس غيرها منها بعوض»‎ )٤( 
وقال: «تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة).‎ 


0۰١ 


كتاب الصلاة 


9g +3 هب‎ ©© 


8 | ماله (49): 


ويجوز عند مالك والشافعى“ صلاة الرجل إلى جنبه امرأة» وهما فى 


صلاة واحدة؛ والاحتيار أن لا تقف إلى جته . 


وعند أبى حنيفة أن صلاة الرجل تبطل9 , وصلاة المرأة صحيحة . 


والدليل لقولنا الظاهر من قوله تعالى: إا قّمَكُمْ إلى الصَكؤة قايا 


جو4 إلى آخر الآية » وهذا قد فعل ما أمر به» فينبغى أن تجوز صلاته. 


وقال النبى ##: «لا صلاة إلا بطهور)”*؟» وهذا قد تطهر. 
وقال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)0©. 
وأيضا فإنه علم الأعرابي كيف الصلاة» وقد فعل ما وقع التعليم به. 


وأيضا قوله: زلا تجرئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه » ثم 


ذكر الصلاة» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(0) 
(0 
030 
000 


وكذلك عند أحمد. انظر المغني (؟/للاء). 


انظر المدونة )775/١1(‏ المعونة (۱۸۳/۱) الإشراف )”١6 - "١4/١(‏ المجموع (8/81//5 
- ۳۸۸) المحلی (۳۳۲/۲ ۔ ل ). 

ويشترط في محاذاتها له أن تكون الصلاة مشتركة» وأن تكون مطلقة» وأن تكون المرأة من 
أهل الشهوة » وأن لا يكون بينهما حائل . قاله صاحب الهداية (۳۷۳/۱ - )۳۷٤‏ وانظر أيضا 
التجريد (540/5 - )٦٤۳‏ شرح فتح القدير .)١۷١ - 59/١(‏ 

سورة المائدة» الآية (5). 

تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 

تقدم تخريجه (۸/۲). 


حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة پو 
2 لا 
فدل أنه إذا فعل ذلك ؛ فصلاته مجزئة إلا أن يقوم دليل. 
وأيضا فإنه قال: «فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(©. 
وأيضا فإنه ي قال: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم]7©. 
وهذا قد أحرم وسلم» ومن زعم أن صلاته فسدت ؛ فعليه الدليل . 
وأيضا فقد قال ##: «لا يقطع صلاة المسلم شيء)7". 
فهو عام حتى يقوم الدليل. 
وقال أيضا: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» ما لم 
يحدث » والحدث أن يفسو أو يضرط)9؟؟. 
وأيضا فإن المرأة قد وقعت في مقام مأموم» فلا تفسد صلاة الإمام» 
كالرجل إذا وقف إلى جانبه. 
وأيضا فإن من عقد الصلاة بشرائطها لم تفسد عليه لمخالفة المأموم في 
الموقف» كما لو وقف الرجل عن يسار الإمام. 
فإن قيل: فقد قال : «أخروهن من حيث أخرهن الله) 2 . 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 

(۲) تقدم تخريجه .)7١5/8(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )1/١1(‏ وضعفه ابن حزم في المحلى (۳۲۹/۲) وانظر ما سيأتي ٤(‏ /9: ه). 

.)114/749( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١594/8(‏ موقوفا على ابن مسعود» وقال الزيلعي: 
«والمرفوع غريب». نصب الراية (5/17”) وقال ابن الهمام: «ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه 
من المشاهير». شرح فتح القدير .)۳۷١/١(‏ 


o۰۳ 


كتاب الصلاة 


سبو كد بوك حت 401 


وأمر الرجل بتأخير المرأة» فنهى عن القيام إلى جنبهاء والنهي يدل 
على الفساد ؛ لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة20 . 


قيل: إن الأمر بالتأخير يدل على أنه لازم لهما جميعاء فلو كان تركها في 
التأخير لا يفسد صلاتها ؛ كذلك تركه أن يتقدم عليها أو يؤخرها لا يفسد صلاته. 


والذي يدل أيضا على أنها مندوبة إلى التأخير قوله ©ل: «خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 


فصار الرجل مندوبا إلى التقدم » والمرأة مندوبة إلى التأخير» فلما كانت 
مخالفتها لا تفسد صلاتها؛ فكذلك مخالفته لا تفسد صلاته. 


ثم نقول: لا موقف إلا ويصلح أن يكون موقفا للإمام والمأموم؛ وهو 
الذي تختلف عليه المواقف» واستحال أن يكون موقفه يفسد الصلاة» ألا 


ترى أن الأمي(" والمرأة من صلى خلفهما من القراء والرجال؛ لم تفسد 


)١(‏ قال ابن حجر: «وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه» والله المستعان» فقد ثبت النهى عن 
الصلاة في الثوب ا و أن ينزعه» فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه ؛ أثم 
وأجزأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب 
المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض 
المسجد بخطوة واحدة ؛ صحت صلاته وأثم » وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته » ولاسيما 
إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه) . الفتح .)٠٤١/۳(‏ 

(۲( أخرجه مسلم )177/44٠0(‏ من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث جابر عند أحمد 
(۳/۳) وصححه ابن حبان )٤۰۲(‏ والحاكم (۱۹۱/۱). 

(۳) وقد تكلم المصنف على هذه المسألة» إلا أن الجزء الذي تكلم فيه عن هذا لم يعثر عليه إلى 
الآنء قال في عيون المجالس: «ولا يجوز لقارئ أن يأتم بأمي » ولا تصح صلاته» ويحتمل 
أن تبطل صلاة الأمي إذا علم أن المؤتم قارئ. وبه قال أبو حنيفة 4# . وللشافعي قولان:- 


60: 


حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة 
صلاتهماء وإن فسدت صلاة من خلفهماء لأن الموقف موقف لهماء وإنما 
كان كذلك لأن الإمام هو المتّبّع » والمأموم تابع » فلا موقف يقف فيه المتبع 
إلا وهو موقفه» لأنه هو الذي تعين على المأموم اتباعه» فلم يجز أن يفسد 
صلاته لأجل الموقف . 
ثم إن النهي توجه إلى المرأة [أيضا](", فقال ع8#: «لا تصل المرأة 
إلى جت الرجل ولا الرجل إلى سنت الم اة : 
فلو كان أحدهما تفسد صلاته بالمخالفة ؛ لكانت المرأة أولى بذلك ؛ 
لأن الصلاة صلاة الإمام » وهو إمامهاء كما تفسد صلاة القارئ خلف الأمي › 
فلما صحت صلاتها ؛ وجب أن تصح صلاته » وتصير هي بمنزلة الأمي خلف 
فسدت صلاته» كما أن قدام الإمام لا يكون موقفا للمأموم» فإذا وقف فيه؛ 


فسدت صلاته. 


قيل: عن هذا جوابان: 
أحدهما: أن المأموم إذا صلى قدام الإمام لم تفسد صلاته عندنا. 


= أحدهما: أن المي يجوز أن يكون إماما للقارئ » فتصح صلاة القارئ. والقول الآخر: لا 
تصح صلاة المؤتم » وصلاة الإمام الأمي في نفسه صحيحة» قول واحد). -۳۹٤/۱(‏ 50 ") 
وانظر أيضا المجموع (ه/*ه م لاه ") والتجريد (845/7). 

)١(‏ زيادة ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) لم أجده. 


كتاب الصلاة 


وجواب آخر: وهو أنه على هذا الحساب ينبغى أن تبطل صلاة المرأة 
دون الرجل ؛ لأنها وقفت فى غير محلهاء كما فسدت صلاة المأموم قدام 
الإمام ؛ لأنه وقف في غير محله» فلما قلتم: إن صلاة المرأة صحيحة ؛ كانت 
صلاة الرجل أولى أن تصح ؛ لأنه وقف في محله » وهي وقفت في غير محلها. 
على أننا نقول: إن جانب الرجل محل لوقوف المرأة» ولكنا نكره ذلك . 


فإن قبل: النهي تعلق بالرجل» وإن كانت المرأة منهية عن القيام إلى 
جنبه فإن النهي لم يتعلق بهاء وإنما تعلق بالرجل » ألا ترى أنها منعت حتى 
لا تفسد على الرجل صلاته. 

يدلك على ذلك أن المرأة يجوز لها أن تصلى خلف الرجل» وإن كان 
كونها خلفنا يحاذي [ما يخاف منه](" من الوقوف إلى جانبه» ألا ترى أنها 
ترى منه في حال كونها خلفه ما لا ترى في حال قيامها لجنبه » وكذلك الرجل › 
إلا أنه اختص بالنهي دون المرأة» فعلمنا أن الرجل منع لمعنى في نفس صلاته › 
فاستوى قيامه بجنبها وتأخيرهاء والمرأة منعت لمعنى في غير صلاتهاء وهذا 
لأنها تؤثر في صلاة الرجل » والنهي متى تعلق بمعنى في نفس الصلاة؛ تضمن 
فسادها» مثل الصلاة بغير طهارة › وإذا كان متعلقا بمعنى في غير الصلاة؛ لم 
يتضمن نسادها مثل الصلاة فى الدار المغصوبة › ولبس الثوب المغصوب. 

قيل: هذا قد بينا أن النهى تعلق بهما جميعا. 

فأما ما ذكرتموه من أن النهي تعلق عليها لأنها تؤثر في صلاة (14) 
(1) في الأصل: يخاطب به وما أثبته أنسب. 


0۰ 


حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة چو 
ا ا 
الرجل ؛ فهو أيضا منع لأنه يؤثر في صلاتها إذا أثرت في صلاته - من أجل 
خوف اشتغال والفتنة بها أثر في صلاتها إذا صلى إلى جنبهاء لأن الذي 
يخاف من المرأة أكثر مما يخاف من الرجل » لأن الشهوة خلقت عشرة أجزاء ؛ 
تسعة في النساء» كذلك روي عنه ليك فاشتغال قلبها بكون الرجل إلى 
جنبها أكثر من اشتغال قلب الرجل بكونها إلى جانبه. 
وأما قولهم: «إن المرأة تصلي خلف الرجل » وأنه أغلظ من وقوفها إلى 
جانبه ؛ لأنها ترى منه ما لا تراه إذا كانت بجنبه» فكذلك الرجل» ؛ فغلط› 
وقوف كل واحد إلى جنب صاحبه أغلظ ؛ لأن مقاربة الاجتماع أشد في 
الشهوة وأبلغ منها مع التباعد» فهو إذا وقفت بجنبه أو وقف بجنبهاء وإن كان 
اا ا ليد 
والملاصقة له ما ليس للافتراق» فكل واحد منهما منهي لا يؤثر في صلاة 
صاحبه » فإذا لم تفسد صلاتها إلى جنبه ؛ لم تفسد صلاته » فصار كل واحد 
منهما منهيا عن ذلك لأجل صاحبه لا لمعنى فيه» فأشبه المصلي في الدار 
المغصوبة » والثوب المغصوب على ما تضمنتموه» ثم مع هذا المعنى فالنهي 
موجود فيهما إذا كانا في صلاتين ؛ لأن ما يخاف على الرجل من كونها إلى 
جانبه مثل ما يخاف عليه إذا كانا في صلاة واحدة» لا فرق بينهماء فإذا لم 
)١(‏ قال ابن القيم: «وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل ؛ فليس كما قال» 
والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة ‏ لفراغها وبطالتها 
وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها ‏ يغمرها سلطان الشهوة» ويستولي 
عليها» ولا يجد عندها ما يعارضه» بل يصادف قلبا فارغاء ونفسا خالية » فيتمكن منها كل 
التمكن » فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلك... إعلام الموقعين 
(۳۲۹/۲) وانظر أيضا بدائع الفوائد ۸۱٥/ ٤(‏ -815). 


0۹¥ 


كتاب الصلاة وو 

yeee 

يؤثر كونها إلى جانبه في صلاته وإن كانا في صلاتين ؛ كذلك لا يؤثر في 

صلاته » وإن كانا في صلاة واحدة» وكذلك وقوفها بجنبه في صلاة الجنازة 

ما يلحقهما من شغل القلب كل واحد منهما بصاحبه » وهما في صلاة واحدة› 

ولا تفسد صلاة الرجل إلى جنبها فيهاء فاستوى الحكم في سائر الصلوات› 
وصرف النهي إلى الكراهية. 


فإن قيل: الرجل لا يجوز أن يصلي وراءها» وهي تصلي وراءه» فعلمنا 
أن النهي تعلق عليه دونها. 

قيل: إن أردت أنه لا يجوز أن يصلي وراءها ابتداء بها ؛ فهذا لا يلزم ؛ 
لأنها في نفسها لا يصح أن تكون إمامة» كما لو وقف إلى جنبها وجعلها 
إمامة له» وأما إن صلى وهي قدامه ‏ وهو يصلي لنفسه -؛ فإنه مكروه؛ وصلاته 
ل م ا » فيشتغل قلبه 
كما تدعوه نفسه إلى مستقبلها » وليس كذلك هي إذا وقفت خلفه » لأنه لا أرب 
لها في ظهره» ولا ر بكم أذ يكن لكر ليد ا للق ال اا 

وقد روى ابن عباس أن امرأة دخلت المسجد وكائت جميلة » فوقفت 
في الصف الأول » فمن الناس من تقدم حتى لا يقع بصره عليهاء ومنهم من 
تأخر حتى يلاحظها ببصره» فأنزل الله تعالى: اوقد عتتا ألْمسَتَقدِمِنَ سكي 
وقد علا ألْمَُمَحَيَدِرنَ4("» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. 
0 .وآ انیت كه لفسال ی ل فى ر اا «ولا يتم رجل بامرأة» 

وبه قال سائر الفقهاءء إلا أبا و جازا ذلك للرجال والنساء» وأجازه 

الشافعي للنساء خاصة. وقال ابن أيمن 4#: ومثله عندنا». (۳۹۸/۱ - 8594) وانظر أيضا 


الإشراف )۳۷١/۱(‏ المجموع i ٠۲۷/١(‏ 
(؟) سورة الحجرء الآبة .)۲٤(‏ 5 


ممه 


37 حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة وو 
وأيضا فإن وجود المخالفة في الموقف المسنون إلى موقف غيره من 
المصلين لا يقدح فى صحة الصلاة » الذي يدل على ذلك الإمام يقف فى 
وأيضا فإن الخطأ في الوقوف خلف الإمام لا يبطل الصلاة» دليله إذا 
وقف المأموم عن يسار الإمام. 
ولنا أن نقيسه عليها إذا صلت إلى جانبه في صلاة الجنازة أن صلاته 
ولهذا المعنى أيضا نقيس المسألة عليها إذا صلت إلى جنبه وهي في 
صلاة أخرى . 
فإن قيل: فإن قوله ©8#: «لا يقطع الصلاة شيء)"؛ اعتقاد العموم فيه 
فى حال وروده؛ لأ ل كفيك الال يرد القت مات ها يو ل 
الصلاة» فكأنه قال بعض الأشياء» فنحتاج في تفصيل ما أريد إلى دلالة» 
ولأنه قال: «فادرؤوا ما استطعتم»“» فبين أن المراد باللفظ الأول المرور 
= والحديث أخرجه الترمذي )9١51(‏ والنسائي )۸۷١(‏ وابن ماجه )٠١47(‏ وأحمد 
(۳۰۵/۱) وابن جرير (5888/7) وقال ابن كثير في تفسيره :)١09/ ٤(‏ افيه نكارة شديدة» . 
قلت: وعلته نوح بن قيس » وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفه 
كما قال ابن كثير نفسه » وقد أجاب عن ذلك الألباني بما تراه في السلسلة الصحيحة )۲٤۷۲(‏ 
وفي الآية أقوال أخر انظرها في تفسير ابن جرير. 
)١(‏ انظر الإشراف .)۳۷٤/١(‏ 
(؟) لكن قد يفسد الصلوات ما لا يفسد صلاة الجنازة» بدلالة ترك الركوع والسجود. التجريد 
(341/0). 


(۳) تقدم تخريجه .)٥۰۳/٤(‏ 
)٤(‏ سيأتي تخريجه .)٥۱۳٩/٤(‏ 


كتاب الصلاة 


لح و تويك رو 


بين يدي المصلي » وهذا الأمر معقول من الخبر» فمدعي العموم فيه مخطى ؛ 
لأن اللفظ غير مستقل بنفسه(). 


قيل: هذا خطأ؛ بل نجعل قوله #: «لا يقطع الصلاة شيء» عموما 
كقوله: رلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد E‏ 

فنفى ما سوى ذلك نفيا عاما إلا ما قام عليه دلالة. 

فكذلك قوله: «لا يقطع الصلاة شيء)”؟2 نفي عام إلا ما قام دليله. 

وقوله: إنه غير مستقل بنفسه ؛ خطأ. وهذا كما يقولون لنا فى السارق 
والسارقة: إنه غير مستقل بنفسه› وهو عندنا مستقل . 

فأما قوله ع في الخبر: «فادرؤوا ما استطعتم)(* ؛ فإنه لا [يؤثر ]° 
في العموم› فكأنه قال: «(لا يقطع الصلاة شيء » فادرؤوا ما استطعتم ما يقطع 
الصلاة») » وهذا لو صرح به ؛ لصح . 

ثم لو كان ينصرف إلى المرور بين يدي المصلي ؛ لم يمتنع حمل أول 
الخبر على عمومه› وآخره على الخصوص . 

ولو قال: «لا يقطع الصلاة شىء من وقوف المرأة بجت المرأة» ومن 


.)٦٤١- انظر التجريد (؟551/5‎ )١( 
.)007/5( تقدم تخريجه‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (700/15). 

.)٥۰۳/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)517/5( سيأتي تخريجه‎ (0) 
بالأصل: يؤمن.‎ 03) 
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37 حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة وو 

مرورها بين يديه » فادفعوا المرور) ؛ لصح ذلك» فهذا تقديره. 

فإن قيل: فإن خبر ابن عباس لم يذكر فيه أن النبي © نوى دخول 
المرأة في إمامتهاء فلم يؤثر في صلاته. 

وعلى أن ابن عباس لم يقل: )٠٠١(‏ إنه بقي إلى جانبها منهم إنسان» 
وذكر أنهم تقدموا وتأخرواء [والملاحظة]7" لا تكون من خلفهاء وإنما تكون 

قيل: أما قولكم: «إن النبي ع لم ينو أن يكون إماما لها؛ فهذا مما لا 
يحتاج إليه» وهذه مسألة خلاف نحن نذكرها بعد هذا إن شاء الله . 

ولم يحتج بأن النبي © فسدت صلاته لأنه قدامها وقدام الصف » وإنما 
الكلام على من حصل إلى جانبها في صلاة واحدة. 

وقولكم: إن ابن عباس لم يذكر أنه بقي بجنبها إنسان؛ بل قد ذكر؛ 
لأنه قال: «منهم من تقدم» ومنهم من تأخر) » وهذا للتبعيض» فلابد أن تبقى 
منهم بقية» وإلا كان يقول: فمنهم من تقدم › وتأخر الباقون » أو منهم من 
تأخر» وتقدم الباقون» فلما قال منهم ف في الفريقين؛ دل على أن الباقين إلى 

وقوله: «منهم من تأخر) ؛ فهو ضد التقدم» فإن كان أراد بقوله: «تأخر) 
أي تباعد من جانبها ؛ فإن التقدم ضده» فكأنه تقدم إلى جانبها ء فلا معنى لما 
قالوه. 


)00 في الأصل: للملاحظة . 


كتاب الصلاة 


والملاحظة تقع من خلف إلى ما يشتغل القلب منه» فإن الجمال ليس 
هو في الوجه حسب » بل فيه وفي المؤخر. 

على أن هذا لو كان يختلف ؛ لين فى الآية» أو بينه 4 . 
أنه مقام يجوز له أن يقوم فيه في حال » وهو أن يكونوا عراة» أو يكونوا نساء. 

قيل: لا يجوز لهم أن يصلي بهم والجميع عراة عندناء بل يصلون 
أفراداء وإذا كانوا نساء؛ قام قدامهن » وقمن خلفه. 

فإن قيل: قياسكم على الجنازة لا يصح؛ لأنها صلاة ليست في 
الحقيقة » وإنما هى دعاء9"). 

قيل: هي صلاة تحتاج إلى طهارة » وتكبيرة الإ حرام » والتسليم سنة مؤكدة › 
ومن الناس من قال: فرض على الكفاية » فالقياس عليه صحيح . وبالله التوفيق . 

مق رهيهم 

6 عَتألة (:0): 

عند مالك وأبى حنيفة والشافعى أنه لا يقطع صلاة المصلى مرور 
الحائض » والحمار» والكلب الأسود بين يديه“ . 


.)۲۲۲/١( انظر المدونة‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (801/7). 

(۳) انظر الإشراف (۳۰۹/۱ - )۳٠١‏ بداية المجتهد (۳۹۲/۳۹۱/۲) شرح فتح القدير 4١5/١1(‏ 
)5١6 -‏ المجموع ۳۲۲/٤(‏ - ۳۲۷). 


01۲ 


هه قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وو 
وزعم قوم أن ذلك يقطع صلاته › وأنها تسد . 
وهو قول ابن عباس ) وأنس وال 590 


والدليل لقولنا”" قوله #: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد 


وأيضا فقد صح عقده الصلاة» فمن زعم أنها انقطعت عليه › أو فسدت 


بجواز هؤلاء بين يديه ؛ فعليه الدليل . 


وأيضا ما رواه أبو سعيد وأبو أمامة عن النبى ل أنه قال: «لا يقطع 


صلاة المسلم شيء» وادرؤوا ما استطعتم)2*0. 


00) 


(۲) 
(۳) 


20 
0) 


وبه قال ابن حزم في المحلى (770/7) إلا أنه لم يقيد الكلب بالأسودء بل عممه في كل 
کلب . 

وعن أحمد روايتان: إحداهما مثل مذهب ابن عباس » والأخرى: لا يقطعها إلا اللأسود 
البهيم » وهذا هو المشهور عنه. انظر المغني (01717/7) وعمدته أن حديث أبي ذر خصت 
منه المرأة بحديث عائشة الآتي » وخص منه الحمار بحديث ابن عباس » وسيأتي أيضا. 
المحلى (۳۲۰/۲۔ .)٣٣۰‏ 

لم يذكر المصنف دليل المخالف على غير عادته» وعمدة من خالف في هذا ما أخرجه مسلم 
(018) من حديث أبي ذر مرفوعا: «يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود». وأخرجه أيضا )01١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود )۷٠۳(‏ والنسائي عن ابن عباس » وقيد المرأة بالحائض . 

تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 

أخرجه أبو داود (۷۱۹) والبيهقي (۲۷۸/۲) من حديث أبي سعيد» وفيه أبو الوداك وهو جبر 
بن نوف البكالي» وهو صدوق يهم كما في التقريب» ومجالد بن سعيد ليس بشيء كما قال 
الإمام أحمد» ولذلك ضعفه النووي في المجموع (5 )۳٠۹/‏ وابن حزم في المحلى (775/5) . 
وأما حديث أبي أمامة ؛ فأخرجه الدارقطني )۳٦۸/١(‏ وهو أيضا ضعيف ؛ لأن فيه عفير بن- 


o1۳ 


كتاب الصلاة 


8+ 7 وهم 


وكذلك روى سالم عن أبيه أن النبى # وأبا بكر وعمر قالوا: (لا 


يقطع صلاة المسلم شيء» وادرؤوا ما ستطعتم )27 . 


ري 


وكذلك روي عنه #4 أنه قال: «إذا مر أحد بين يدي أحدكم وهو في 


الصلاة ؛ فليدرأه ما استطاع » فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان»)' . 
ير اع ». فول ابی فلي 


ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

وأيضا فقد قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 

وهذا قد صلى وقراً. 

وأيضا فإنه قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ؛ وهذا قد فعل. 


وأيضا فإنه قال: «لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه› 


ثم يكبر ويقرأ)220. 


00) 


(۲) 
(۳) 


معدان ضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء وورد أيضا من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس » 
أخرجها الدارقطني أيضا 78/١1(‏ -7594) وكلها طرق معلولة. 

وأخرجه الطبراني من حديث جابر وإسناده ضعيف كما قال الصنعاني في السبل .)570/١1(‏ 
وانظر نصب الراية (۷۸/۲ - )۸٠‏ وستأتي ألفاظها في كلام المؤلف قريبا. 

أخرجه الدارقطني )7”58/١1(‏ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (719/17). 

وأخرجه عبد الرزاق (7777) والبيهقي (7”95/7) عن سالم عن ابن عمر موقوفا عليه › 
ورواه البيهقي في المعرفة )١15/7(‏ موقوفا عن علي وعثمان وجابر وعائشة. 

أخرجه البخاري (509) ومسلم .)508/05٠08(‏ 

تقدم تخريجه .)۲۹٤/٤(‏ 


.)5١15/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)۸/۲( تقدم تخريجه‎ )٥( 


90 قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وو 

ولم يقل: «وأن لا يجوز قدامه شيء». 

وأيضا فإن عائشة #85 قالت: «كان رسول الله ييه يصلى وأنا معترضة 
بين يديه كاعتراض الجنازة)'. 

ولم تقل: «وأنا طاهر غير حائض»» فلو كانت الحال تختلف ؛ لبينت» 

وأيضا فإن ابن عباس م نزل عن الحمارة وتركها ترتع بين يدي 
الصف » ورسول الله ج بصلى»'. 

ولم يذكر أنهم أعادوا الصلاة7". 

وقد قال الفضل بن العباس: «أمّنا رسول الله ية ومعنا العباس » وهو 
يصلي في الصحراء» وليس بين يديه شيء يستره» وحمارة لنا وكلبة تعبثان 
بين بديه» فما بالى بذلك2)©90. 
ية صلى بالناس » فمر بين أيديهم حمار» فقال عباس بن أبي ربيعة: سبحان 
الله! فلما سلم رسول الله #4 قال: من المسبح آنقا: نان الله وتحمده؟ 
فقال: أنا يا رسول الله » إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فقال: لا يقطع 
(1) أخرجه البخاري (۳۸۳) ومسلم (۲۷۲/۰۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري (49) ومسلم .)595/0٠05(‏ 
(۳) يجاب عنه بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» فليس تفسد صلاة من خلفه بمرور ما ذكر قدامهم. 
)4( أخر جه أبو داود )۷1۸( والنسائي (Vor)‏ وإسناده ضعيف › بل قال ابن حزم باطل ؛ لأن 


العباس بن عبيد الله بن العباس لم يدرك عمه الفضل . المحلى )۴۲٣/۲(‏ 
قلت: وهو مقبول كما في التقريب (۲۹۳). 


ماه 


كتاب الصلاة 


38+ يي 


الصلاة 101 


1 


وقد روى أبو هريرة عن النبي © قال: «لا يقطع صلاة المرء امرأة» 
لها كلس و لا همان ودرا ما م د نا آ0 . 
و ب ٠‏ و زع ادر بحن ند 


وروى ابن عباس أن النبي © قال: «الهر لا تقطع الصلاة لأنها من 
متاع ال 


والذي روي من الأخبار فى فساد الصلاة بمرور هذه الآشياء يحتمل أن 
يكون على جهة التغليظ » كما أن «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه)47) . 


ويحتمل أن يكون على ترك الفضيلة. 


وأيضا فإن المرور من هؤلاء حصل من جهتهن » وفعل الغير لا يؤثر في 
صلاة غيره ؛ دليله أكله وشربه وكلامه. 


وأيضا فلو أثر مرور المرأة في صلاة غيرها؛ لأثر مرور (2:3) الرجل 
فى صلاتهاء لأن ما يؤثر فى الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء. 
لمق ® 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۹۷/۱) وانظر تنقبح التحقيق (971-718/5). 

(؟) تقدم تخريجه .)٥۱۳/٤(‏ 

(۳) ذكره في المجمع (۱۹۲/۲ - )۱٦۳‏ من حديث آي هريرة» وقال: «رواه البزارء وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» . 
قلت: وقد تقدم الحديث بلفظ : «إنها ليست بنجس»› إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . 

6 لفظ حديث أخرجه أحمد )٠١/٠(‏ وأبو داود (4014) والترمذي )١5١15(‏ والنسائي )٤۷۳۷(‏ 
وابن ماجه (77؟) وإسناده ضعيف ؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة» وقال الترمذي: حسن 
غريب ٠‏ 


0۱١ 


: حكم من غلبه الحدث وهوفي الصلاة 


6 | عَتَأَلَةَ (١ه):‏ 


قال مالك وهتم: ومن غلبه الحدث وهو فى الصلاة ؛ بطلت عليه صلاته » 


ويستأنف الوضوء والصلاة ولا re‏ 


وبه قال الشافعي في الد 
وعند أبي حنيفة أنه يتطهر ويبني . 
وبه قال الشافعي في القدي. 

والدليل لقولنا قوله ل8: «لا صلاة إلا بطهور)'. 


وهذا فى حال انصرافه من الصلاة لما أحدث إما أن يكون مصليا وغير 


مصل » فبطل أن يكون مصليا لقوله: الل" صلاة إلا بطهور) » وهذا غير متطهر › 
وإذا ثبت أنه غير مصل ؛ فقد قال '#ل: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»› 


وهذا قد خرج من تحريمهاء كما لو تعمد الحدث» فوجب أن يبتدئ في 


3 


بحر دمة ٠.‏ 


وأيضا قوله ع#لا: «مفتاح الصلاة الطهور)0؟. 


انظر المعونة )7١ 4/١(‏ الإشراف )۳٠۸/١(‏ حاشية الخرشي  457/١(‏ 4 80). 


المجموع )١1١-1١5/5(‏ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. انظر المغني (۳۳۳/۳) وهو 
قول الثوري » وابن شبرمة » وغيرهما» واختاره ابن حزم في المحلى ٠٥/۳(‏ -19). 
التجريد (؟/519 -177) بدائع الصنائع (۲۲۰/۱) شرح فتح القدير (854-589/1). 
وهو ضعيف كما قال النووي في المجموع .)١١9/5(‏ 

تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

تقدم تخريجه (5/5١؟).‏ 

تقدم تخريجه (17/5؟). 


كتاب الصلاة 


فلا يجوز أن يوجد الطهور ولا يكون مفتاحا لهاء وهذا إذا انصرف 
وتطهر ؛ حصل طهوره مفتاحا للصلاة» فدل على أنه يستأنفها. 

وأيضا فإنه © قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينقره بين إليتيه » فيقول: 
أحدثت أحدثت » فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا» أو يجد و 
الصلاة بعل حقيقته ) ومن انصرف هذا الانصراف ؛ وجب عليه أن يستأنف 
الصلاة. 


وأيضا فإن الله تعالى قال: دا قُمَصُمْ إل اللو فوا وجو 
الآية فجعل فعل الصلاة عقيب الفراغ من الوضوء» والصلاة إنما تكون 
بابتدائها . 

وأيضا فإننا نقول: كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها , 
يدل على ذلك إذا تعمد الحدث لما كان ممنوعا من ابتداء الصلاة ؛ منع من 
البناء» كذلك إذا سبقه الحدث. 


وأيضا فإن كل شيء ينقض الطهارة فحدوثه ابتداء في الصلاة يوجب 
الإعادة والاستئناف » يدل على ذلك لو سبقه المنى فى الصلاة لاستأنف » 
كذلك غيره من الأحداث . 

أو نقول: قد اتفقنا على أنه ممنوع من المضي فيها من أجل الحدث»› 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 


حكم من غلبه الحدث وهوفي الصلاة 
فإن قيل: 0 بن عياش » عن أبن جريج » عن عروة ؛ 
عن عائشة» أن النبي يي عه قال: «من قاء في صلاته أو رعف فليتوضاً » وليبن 
على ما مضى من صلاته؛ ما لم يتكلم)(". 


قيل: ا راويبه إسماعيل ب بن عياش ؛ وقد طعن 


وجه» وهذا بني على أصولهم ؛ لأن ذلك حدث عندهم» وقد تقدم الكلام 
عليهم في ذلك في كتاب الطهار و 


فإن كانوا مسؤولين؛ صح لهم الاستدلال به على أصولهم» وإن كانوا 
ا و 

فإن قبل: فإنه إذا سلم لنا أن هذين ينصرفان ويبنيان ؛ فلا قول إلا قولنا. 
حدث لم يبن » لأن الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة» والحدث ينافيهاء 
ألا ترى أنه في غير الصلاة لو تعمد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره» 
والحدث على الوجهين ينفي حكم الطهارة» ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد 
(۱) أخرجه وابن ن ماجه (۱۲۲۱) البيهقي (۲۲۲/۲) وهو متفق على ضعفه كما قال النووي في 

المنجموع (115/5) لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف» لاسيما فيما روى عن 

الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة كما قال ابن حزم في المحلى (1۷/۳) وابن جريج 

مدلس وقد عنعنه. 


(۲) انظر ما تقدم .)٤۱۲/۲(‏ 
(۳) في الأصل: مسؤولين» وهو خطأ كما يظهر من السياق. 


0۹ 


4 كتاب الصلاة و 

الحدث وبين سبقه في نة نقض الطهارة » وفرقتم بين تعمد القيء والرعاف وبين 
غلبته فى الصلاة› وفرقتم أيضا بين الأحداث فى الصلاة فقلتم: إذا غلبه 
المنى ؛ اغتسل واستأنف » وإذا غلبه غير ذلك من الحدث الأصغر ؛ بنى على 
صلاته » ففرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس بحدث إذا أحدث فى الصلاة 
في موضع ماء والنكتة التي ينبغي أن تراعى أن كل منصرف من الصلاة مول 
وجهه عن القبلة للانصراف ؛ فإنه يستأنف الصلاة إذا عاد إليها» سواء كان 
لحدث أو غيره» إلا ما استحسنه مالك من بناء الراعف إذا كان قد عقد ركعة 
بسجدتيها ؛ اتباعا لمن مضى7) 

وعلى أن [الحديث]”" مع ضعفه يحتمل أن يكون معنى قوله: «وليين 
على صلاته» أي ليستأنف » وكذلك يقال: فلان بنى داره» أي استأنف بناءها . 

فإن قيل: كيف يصح هذا وفي الخبر: «فليبن على ما صلى ما لم 
یتکلہ»". 

قيل: قد يصح أن يقال: يستأنف الصلاة على صلاته التي فسدت» كما 
لو قال: تزوجت على امرآتي » واشتريت جارية على جاريتي » فكذلك يقول: 
استأنفت صلاة على صلاتي . 

ومعنى قوله: «ما لم يتكلم» ؛ في هذه الصلاة التي يستأنفها. 

هذا التأويل قد ذكره بعض أصحابنا والناس ممن يوافقناء ولكنه عندي 
)١(‏ انظر الموطأ (76/1). 


(؟) فى الأصل: المحدث» والصواب ما أثبته. 
(۳) تقدم تخريجه .)٥۱۹/٤(‏ 


o۰ 


ٍ. حكم من غلبه الحدث وهو في الصلاة 

متعسف » غير أنه يجوز أن يحمل على هذا بالدلائل التى ذكرناها. 

ولكن الأقوى هنا أن يقال: يحتمل قوله: (افليتوضاً) أ يغسل الدم 
ويبني » فيكون الوضوء اللغوي هو المقصود في هذا الموضع» فنحمله على 
رجل رعف في ثوبه وهو في الصلاة» فجاء إنسان فغسل ما )٠٠۷(‏ أصاب منه 
الدم وهو في صلاته› فإنه يبنى على صلاته » وكذلك لو قاء فأصاب ثوبه أو 
شيئًا من جسده » فيجعل الخبر محمولا عليه إذا كانت هذه صفته بالدلائل 
المتقدمة» لأن القىء والرعاف ليسا بحدث عندنا على ما بيناه. 

فإن قيل: فإن الحدث الواقع في الصلاة من غير اختيار لا يضاد الصلاة ؛ 
كحدث المستحاضة . 

قيل: هذا عندنا ليس بحدث؛» ولا الانعحاضة دت 

وعلى أن المستحاضة حجة لنا؛ لأنها لا تخرج من الصلاة» وتمضي 
عليها؛ ولا تمنع من ابتدائها » وهذا الراعف عندكم يخرج ويبني » ولا يجوز 
أن يدخل الصلاة وذلك به » فكذلك لما لم يصح ابتداء الصلاة مع وجوده؛ 

على أن ما ذكرتموه منتقض برؤية الماء ؛ لأنه عندكم حدث ولا يبني» 
وهو طارئ عليه في الصلاة بغير اختياره . 

وعلى أننا نقول: إن من سبقه الحدث فى الصلاة قد وجد منه حدث 


.)۳۹-۳۸/۱( انظر نصب الراية‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( انظر ما تقدم‎ )۲( 
.)۲۸۱/۳( انظر ما تقدم‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


”ب > > #7 


فى الصلاة» وأوجب الوضوء فيهاء فدل أنه يقطعها كحدث العمد. 


فإن قيل: فإنكم قد فرقتم بين الكلام في الصلاة ناسيا وبينه عامدا» فهو 
عندكم يبني في النسيان» ويستأنف في العمد» فكذلك نفرق نحن بين من 
سبقه الحدث » وبين من تعمده. 

قيل: هذا قياس ساذج . 

على أن الكلام عندنا لا ينافي الصلاة » ويجوز عندنا إن تكلم فيها عامدا 
على وجه» [الحدث ينافيها]» وإن كانت السنة قد فرقت بينهما"» ولم 


تجعل لتأثير الحدثين فرق من جهة الشريعة» وقد اتفقنا على أن حدث العمد 


فإن قيل: فإن الإنسان إذا عرض له الحدث فليس بصنع منه» فهو كسائر 
ما يعرض له من الأعذار كالكلام ناسيا وغير ذلك. 


قيل: ليس كل عذر لا تبطل معه الصلاة ؛ لأنه لو رأى داره تحترق» أو 
صبيا يغرق » أو دابته تهلك ؛ لقطع الصلاة لأجل ذلك» وهذا عذر» ومع هذا 
فعليه الإعادة ولا يبنى» فكذلك هذا. 


فإن قيل: رأيناه إذا غلبه الحدث ؛ لم تبطل على المأمومين صلاتهم› 
فلو كانت صلاة الإمام قد بطلت بالحدث الغالب ؛ لبطلت على المأمومين. 
(1) هذه العبارة هذا مكانها بالأصل » ويظهر لي أن صوابها أن تجعل بعد قوله: قد فرقت بينهاء 
ويضاف إليها الواو؛ فتصير العبارة: ويجوز عندنا إن تكلم فيها عامدا على وجه» وإن كانت 
السنة قد فرقت بينهماء والحدث ينافيها» ولم تجعل . 
(؟) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي المتقدم ص (70/4). 


o۲ 


حكم من غلبه الحدث وهو في الصلاة وو 
ع ا حم ف 
وأيضا فإنه إذا سبقه الحدث؛ جاز له أن يستخلف», فلو كان حكم 
الصلاة قد بطل ؛ لما جاز له أن يستخلف في صلاة باطلة. 
قيل: هذا بعينه ينقلب عليكم » فمن تعمد الحدث أليس من قولكم أنه 
يستخلف وتصح صلاة المأمومين » فعلمنا أن طريقهما مختلف» وعندنا أن 
الإمام لو تعمد الحدث ؛ لبطلت صلاته وصلاة المأمومين ؛ لأنه فسق بذلك 
لا من أجل الحدث ؛ لأن صلاتهم لم تفسد بحدثه» لأنه لو نسي ففرغ من 
الصلاة وهو محدث ؛ لم تبطل صلاتهم . 
وهذه مسألة خلاف بيننا وبين جماعة من الفقهاء» ووفاق معكم. 
فإن قيل: فإن هذا إجماع الصحابة ويه » وذلك أنه روي عن أبي بكر 
وعمر» وعلي › وأفوه خود وان عدن :وسلمان وار لاء :2 
وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى» وذلك بحضرة الصحابة من غير 
خلاف. 
قيل: لا يمنع أن يكون في المسألة خلاف » على أن الذي حكيتموه عن 
هؤلاء لم يذكروا حدثا معينا يتفق على أنه حدث » وحكيتم عن عمر أنه بنى 
على الرعاف » وهو مذهبنا على ما بيناه» فيجوز أن يكون قول الباقين أنه يبني 
على الرعاف . 
وقد قلنا: إن الرعاف لا ينفي الطهارة» وإنما ينافيها الحدث. 


وعلى أنه لو صح عندهم أن يبني في حدث متفق عليه ؛ لم يمتنع أن 


6020 أخر جه عنهم ابن أ شيبة 1٤/۳(‏ - 56) وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر وابن مسعود 
وعلي (۳۳۸/۲ - .)۳٤١‏ 


of 


90 كتاب الصلاة ١‏ 
يتأول لما تأولنا به قول النبى ج . 
وعلى أن المسور بن مخرمة ‏ وهو صحابى ‏ قال: (إنه يستأنف)(2, 
فقد حصل الخلاف'. 
فإن قيل: فإن المسور صحب النبي علا في صباه» وقيل: إنه [لم]0" 


يرو عنه شيئا. 


قيل: إن ابن عباس ذا َيه صحب النبي + ل في صباه» وقد روى المسور 
بن مخرمة عن النبي 222782 ولا يمنع أن يسمع الصبيان من النبي © ما 
يقول» ثم يروونه في كبرهم*) 


فإذا قيل: فإنه قد روى عن النبي #4 › وقيل: إنه لم يرو؛ فكان قول 
ESA Tg‏ 

فإن قيل: فإن هذا [حدث] حصل فى خلال الصلاة من غير فعله› 
فوجب أن لا ينافي بقاء حكم الصلاة ؛ دليله حدث الاستحاضة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳٤١/۲(‏ وابن حزم في المحلى (1۹/۳) وحكاه أيضا 
عن الشعبي وابن شبرمة والثوري . 

(۲) قال النووي: «والصحابة وه مختلفون في المسألة ؛ فيصار للقياس». المجموع (ه/؟؟ ١‏ ). 

(0) في الأصل: لو لم. 

)€3 وقد أخرج حدیثه مسلم (95/74149). 

(0) وهذا هو المعتمد» وقد أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في 
الصغر» وحدثوا بها بعد ذلك » وقبلت عنهم . من الفتح بتصرف (0755/1). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (7178/5). 

(۷( في الأصل: حديث » والصواب ما أثبته. 
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حكم من غلبه الحدث وهو في الصلاة 


قيل: قد تقدم قولنا أن الاستحاضة ليست حدثاء وأنها لا تمنع من ابتداء 
الدخول في الصلاة ولا من المضي فيهاء والحدث يمنع من الابتداء» ويمنع 
من المضي » فلما كان ما يغاير الابتداء منع من البقاء عليها كتعمد الحدث»› 
فحصل من هذا معارضة في الأصل ورد إلى أصل آخر وهو حدث العمد» 
ولا يلزمنا نحن إذا رأى فى ثوبه نجاسة فى الصلاة؛ لأننا نقول: إنه ليس 
بحدث » فإذا انصرف لإزالته ؛ استأنف )۳٠۸(‏ الصلاة ولم يبن . 


فإن قيل: فإن النوم يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة» ولا يمنع من 
المضي فيها إذا طرأ في خلالها. 

قيل: النوم ليس بحدث» وإنما هو سبب» فإن منعناه ابتداء الصلاة ؛ 
فإنما نمنعه لأنه لا تحصل منه النية وتكبيرة الإحرام» وإن طرأ في خلالها؛ 
فإنما تبطل على وجه» ولا تبطل على وجه؛ إن نام راكعا أو ساجدا؛ بطلت» 
وإن كان جالسا؛ لم تبطل إلا أن يطول وليس هذا من باب الأحداث في 


٠. 


سي ء ٠‏ 

فإن قيل: إن تقسيمكم حاله وأنه لا يخلو أن يكون في صلاة أو غير 
صلاة ؛ فعندنا قسم آخر» وهو أنه في حكم الصلاة وإن كان غير فاعل لهاء ألا 
ترى أن الجالس في الصلاة ‏ وهو نائم ‏ في حكم الصلاة وإن كان غير فاعل لها . 

قيل: هذا غلط ؛ الجالس في الصلاة إذا نام ليس من الفعل ؛ لأن الجلوس 
من فعل الصلاة» فلم يخرج عنه » فإن طال نومه حتى يتجاوز فعل الصلاة ؛ 
بطلت » والمحدث مع انصرافه لا يحصل منه فعل الصلاة» لأن الانصراف 
(1) تقدمت هذه المسألة في كتاب الطهارة (791/5). 


00 


90 كتاب الصلاة 5 
عنها ضدهاء وليس عمدتنا هذاء وإنما قلنا: إذا أحدث هل هو في صلاة مع 
حدثه الذي ينافيها أو في غير صلاة» فأي شيء الجالس النائم مما نحن فيه 
ذلك غير محدث فهو في صلاة على الوجه الذي بيناه. 


فإن قيل: فإن قول النبي ##: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 
وهو في الصلاة› فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاء أو يجد 0 + لا فيد 
بطلان الصلاة» بل يدل على جوازها؛ لأن تقدير الكلام: لا ينصرفن عن 
صلاته» وهذا يفيد وجود صلاة يقع الانصراف عنها بترك المضي عليها مع 
الحددت00) . 

قيل: دليل قوله: «لا ينصرفن حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا)”" 2 أي 
ينصرف إذا وجد ذلك» فالانصراف عنها هو تركهاء كما يقال: انصرف عن 
كذاء أو انصرف عنى ؛ أي اتركنى › وتارك الشىء بمعنى لا يعود إليه» وأنتم 
لا تقولون: إنه يتركها لأنه يبني عليهاء وهذا ضد الترك» وبالله التوفيق . 

هرق @^- 


6 عمألةَ (۲): 
قال مالك 4#: من تكلم في صلاته ناسيا؛ لم تفسد صلاته. 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 

(۲) انظر التجريد (؟/570 .)٦۲١-‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 

)٤(‏ انظر المدونة (١/584؟)‏ المعونة (17/1) وهي رواية عن أحمد» وله رواية ثانية كأبي 
حنيفة » ورواية ثالثة: إن ظن أن صلاته تمت فإن تكلم بما يصلح صلاته؛ فلا تبطل» وإلا 
بطلت . انظر المغني (579/17 -7175). 


o۲٦ 


وقال أبو تحنيفة قفد صلا 


والدليل لقولنا أن الصلاة قد صح عقدها بالدخول فيهاء فمن زعم أنها 
قد فسدت بالكلام فيها ناسيا ؛ فعليه الدليل. 

وأيضا فإنه ## قال: «فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا)7". 

فإن قيل: فهذا قد سمع صوت كلامه. 

قيل: إن النبي © إنما قال: إن الشيطان يأتي أحدكم ينقر بين إليتيه؛ 
فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»”؛'؛ فأراد صوت الريح . 

وقال في خبر آخر: «لا ينصرفن حتى يحدث » والحدث أن يضرط أو 
0000 

وأيضا فإنه 4# قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 


u‏ وهو مصروف إلى الحكم 
الشرعي » ولا يصرف إلى ارتفاع المأثم ؛ لأن ذلك يعلم من طريق العقل» 


(۱) الأوسط ٤۱۷/۳(‏ - 50) المجموع .)١44 -١5/0(‏ 
(؟) التجريد (؟/511 - )٦۱۸‏ شرح فتح القدير .)٤١١۷ - ٤٠٥/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (۳۰۰/۲). 

)8*.60/7( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)007/5( تقدم تخريجه‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه .)۲٥۳/۲(‏ 


كتاب الصلاة 


© - - 1 "جد وهم 

حمله على الأمرين جميعا: رفع الحكم والمأثم . 

وقال أيضا: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)' . 

وهذا قد صلى وقرأ فثبتت له صلاة. 

وقال أيضا: «لا صلاة إلا بطهور»'. 

يذاه تطير ومن 

وقال أيضا: «لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه» ثم 
فال وکو وبين حال الصلاة» ولم يقل: إلا أن يتكلم ناسيا. 

وبين لابن مسعود الصلاة إلى أن قال له: «فإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك)0؟2. ولم يقل له: «إلا أن يتكلم ناسيا». 

فهذه الظواهر كلها تدل على صحة الصلاة إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا فقد روى أبو هريرة قال: «صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي 
العشي» فسلم من اثنتين حتى خرج سَرَعان*2 الناس» فقال ذو اليدين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنس» فقال ذو 
اليدين: قد كان ذلك» فالتفت رسول الله ## إلى أبي بكر وعمر #85 › قال: 


(۱) تقدم تخريجه (5914/5). 

(۲) تقدم تخريجه (۲۰/۲). 

(۳) تقدم تخريجه (۸/۲). 

.)۳۷۱/٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(0) السرعان ‏ بفتح السين والراء -: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعة » ويجوز تسكين الراء. النهاية (475 - .)٤۲۷‏ 


o۸ 


9 حكم من تكلم في صلاته ناسيا 
أهق كما قال ؟ فقالا: نعم»). 
وفى خبر: قد كان بعض ذلك يا رسول الله » فقام فبنى)7©. 


وقد علمنا أن الصلاة لم تقصرء وأنه قد فعل ذلك ناسياء فحصل كلامه 
000 الصلاة» فلو كان 0 


قبل: 0 


فإن قيل: فقد قال .©#: «كل ذلك لم يكن»» فنفى الكل ؛ فدل أن 
الخير لسن له أضل + 
قيل: النبي 8# نفى أن يكون القصر والنسيان جميعا" » وأراد أن 


.)99/801/( أخرجه البخاري (۱۲۲۷) ومسلم (91//01) والرواية الثانية عند مسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ )۲( 
فيكون من باب الكل المجموع » وعلى قول المعترض يكون من باب الكلية » والفرق بينهما‎ )( 
عند المناطقة والأصوليين» أن الكلية محكوم فيها على كل فرد فردء ومنه قوله تعالى:‎ 
لڪل فی دای قَهُ أَلَمَوَِ » وقوله َلِلِ: «كل الناس يغدو..». ومنه دلالة العام على أفراده»‎ 
وأما الكل المجموع فهو الحكم على الكل حال كونه مجتمعاء أي على الهيئة المجتمعة›‎ 
كقولنا: (كل بني تميم يحملون الصخرة) حيث لا ينفرد واحد منهم بحملها» ومنه قوله تعلى:‎ 
لويل عرش كبك وه ومَِذٍ ضدِيَة4 » وقد أشار إلى هذا الأخضري في السلم بقوله:‎ 
والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع‎ 
وحيثئما لكل فرد حكما فإنه كلية فلتعلما‎ 
› وقوله: «ككل ذاك ليس ذا وقوع» ؛ يشير به إلى حديث الباب» وقد مثل به للكل المجموع‎ 
=+ وهو يؤيد مذهب المؤلف › لكن رده الشيخ القويسني شارح السلم بأنه مغال للكلية لا للكل‎ 
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كتاب الصلاة 


O) 


أحدهما كان هو النسيان. 


سهو 


فإن قيل: فإن الخبر ضعيف » قال الزهري: سألت من عندنا فلم يعرفه. 
وأيضا فإن ذا الشمالين [عمير بن نضلة]''" )٠٠١(‏ قتل يوم بدر» وقصة 
النبي ل متأخر» فبطل الخبر. 


قيل: ما ذكرتموه عن الزهري ؛ لا يلزم؛ لأن هاهنا من قد عرفه» فهو 


أولى ممن لم يعرفه. 


فأما ما ذكرتم من حديث ذي الشمالين وأنه قتل يوم بدر كما ذكروا ؛ 


یا ا انيه ال ای عا إلن ومن عار وو فر يذات ات 


وهو من بني زهرة» وهذا مما يقال: إن الزهري أخطأ فيه . 


(۲) 


(۳) 


لأنه نفى كل واحد منهماء ولم ينفهما جميعا كما قال المؤلف. انظر السلم المنورق بشرح 
القويسني (۱۸ - ۱۹) والإبهاج )۸٠/۲(‏ العقد المنظوم )١5١ - ١45/١(‏ والله أعلم. 
في الأصل: عمرو بن نضلة » والذي ذكرته هو الذي ذكره ابن عبد البر نقلا عن ابن إسحاق › 
ونقله عنه ابن حجر في الفتح (5 )٠١۸/‏ وكذا الموضع الآتي بعده. 

بل الخرباق اسم ذي اليدين لا ذو الشمالين كما ذكر ابن عبد البر وابن حجر والنووي 
وغيرهم » وسيذكره المصنف على الصواب .)٥۸٥/٤(‏ 

أجاب ابن عبد البر عن هذه الشبهة فقال: «وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان 
قبل بدر» وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر؛ فليس كما ذكرواء بل إن أبا هريرة أسلم عام 
خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام؛ وصحب النبي ييه نحو أربعة أعوام» ولكنه قد شهد 
هذه القصة وحضرها؛ لأنها لم تكن قبل بدر» وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ 
من رواية الحفاظ الثقات » وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه 
وذكره. ثم ذكر الروايات التي تدل على أنه حضر القصة » وبعضها في البخاري ومسلم› ثم 
قال: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر» ومعاوية بن حديج » وعمران بن حصين » 
وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي ية ولا صحبه إلا بالمدينة= 


of» 


وقد رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. 


وأيضا فإن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة حتى رمقه الناس بأبصارهم» 


فلما فرغ من الصلاة ؛ دعاه النبي يك فقال له ما قال » ولم يأمره بإعادة. 


00 


20 
(۳) 


وأيضا ما روي أن النبي #4 قال في الصلاة: «تلك الغرانيق العلى». 


متأخرا. ثم ذكر أحاديثهم, ثم قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدر؛ فغير صحيح › 
وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين » ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر.. فذو اليدين غير ذي الشمالين 
المقتول ببدر؛ بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة 
وأن المتكلم بذلك الكلام إلى النبي ك رجل من بني سليم... التمهيد )٤۸١ - ٤۷١/٤(‏ 
وقال ابن حجر: «وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين 
غير ذي اليدين » ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث)» . الفتح .)٠١۹ - ۱۵۸/٤(‏ 
أي فينتفي القول بأنه منسوخ كما هو مدعى المعترض » وقد رد ابن عبد البر على ذلك أيضا. 
انظر التمهيد (575/5 .)٤۷١-‏ 

تقدم تخريجه (770/5). 

هذه قصة باطلة» وأكذوبة خبيئة» دسها أعداء الإسلام» ولهج بها كثير من الناس » وهي لا 
تصح سندا ولا متناء وقد أنكرها جمع من المحققين» وقد أجاد في ردها وإبطالها الإمام أبو 
بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن» وتكلم عليها في عشرة مقامات . (۳۰۳/۳ د ۳۰۷) 
وردها أيضا القاضي عياض في كتابه الشفا (؟54/5١‏ - )٠١١‏ قال: «يكفيك أن هذا الحديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة»› ولا رواه ثقة بسند سليم متصل » وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.. 
ثم بين يق أن القصة لا يقوم لها سند » وبين أيضا ما في متنها من المنكرات». والله المستعان. 
وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي بحث ماتع نفيس في إبطال هذا الكذب » وبيان ما فيه من 
الزور والبهتان» راجعه في كتابه النافع أضواء البيان ٥۲۸/۳(‏ - 0177)» وقد أفردها بمؤلف 
خاص العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني » وسماه: «نصب المجانيق لإبطال قصة 
الغرانيق». وللشيخ علي بن عبد الحميد رسالة خاصة في الموضوع أيضا وسمها ب«دلائل 
التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية). 


o1 


كتاب الصلاة 


عه#ه ‏ :1١ج‏ جنم 
وقد اختلفت الناس في ذلك » فقال قوم: إن النبي © لم يتلفظ بذلك› 
ونه صاح به الشيطان» فقدر المشركون أن النبي 8# قاله» ومن الناس من 
قال: إن النبي © قاله» وقد يجوز أن يعترض عليه ذلك» غير أنه لا بُقّر 
عليه » ألا ترى إلى قوله #: «إنما أنسى لأسر». 
وكان في هذا دلالة على صدقه عند المشركين في الوحي ؛ لأنه لو كان 
قال من عنده لم يرجع عنه» فلما بين الله تعالى أنه إلقاء من قبل الشيطان» 


وأنه نسحه ؛ » دل على صدقه عندهم . 


وقيل هذا أيضا لما سحر النبى َيه على هيئة السحر» وأراد الله تعالى 
أن يعلم الناس أنه ليس بساحر» إذ لو كان ساحرا لاجتنب السحر» فموضع 
الدلالة من هذا الخبر أن النبي #4 تكلم بذلك وبنى على صلاته. 

وأيضا فقد قال: «وإنما لامرئ ما نوى)(". 

والناسی قد نوی أن تكون له صلاة. 


وأيضا فإن كل شيء جسه لا يضاد الصلاة ؛ فإن إثباته على سبيل السهو 
في حد العلة لا يقطع الصلاة كالسلام. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب السهو باب العمل في السهو (۳) وقال ابن عبد البر: «لا 
أعلمه يروى عن النبي كك بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه» وهو أحد 
الأحاديث الأرينة: في ادرا التي لا يوجد في غيره مسندة ولا مرسلة» والله أعلم» ومعناه 
صحيح في الأصول»). التمهيد )٥۷۸/ ٤(‏ 
وقال ابن حجر: «هو من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد». الفتح 
.)۱/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۸/۲). 


oY 


ٍ حكم من تكلم في صلاته ناسيا 

أو نقول: هو جنس نطق عامده لغير مصلحة الصلاة فيفسدهاء فالقليل 
في سهوه لا يقطع ولا يفسد كالسلام. 

أو نقول: اتفقنا أنه لو سلم ناسيا لم تبطل صلاته » فكذا إذا تكلم بغير 
السلام» والمعنى الجامع بينهما أنه حصل منه كلام يسير ناسياء لو تعمده 
لغير مصلحة ؛ لبطلت صلاته. 

ونقول أيضا: كل معنى لا يفسد الصلاة إذا وقع بعد قدر التشهد وقبل 
السلام ؛ لم يفسد الصلاة إذا وقع كالالتفات. 

فإن قيل: فإن بين السلام والكلام فصلاء وهو أن السلام من جنس 
الصلاة فى غير هذاء [وليس ]7 كذلك الكلام. 

قيل: إن أردتم أن السلام من جنس الصلاة في غير هذا الموضع فنعم› 
فمتى أتى في موضعه؛ لم يضرء وإن أردتم أنه من جنس الصلاة في موضع 
غير موضعه ؛ فلا نسلم ذلك» ألا ترى أنه لو سلم عامدا في غير موضعه لبطلت 
صلاته » فلو كان ذلك في غير موضعه من جنس الصلاة لم تبطل صلاته. 

وأيضا فقد قلتم فيمن قدم [الحلاق]“ قبل وقته في الحج فإن عليه 
الفدية » وكذلك من لبس الثياب قبل وقتها فعليه الفدية » ولم تفرقوا بين اللباس 
والحلاق » وإن كان الحلاق من جنس اللنسك. واللباس ليس من جنسه. 

وأيضا فإنه قد اتفقنا أنه لو أراد القراءة في الصلاة فبدره الكلام؛ أن 
)١(‏ ساقطة من الأصل» ولابد منها حتى يستقيم الاعتراض . 
(؟) في الأصل: الخلاف» والصواب ما أثبته كما هو ظاهر من السياق. 


o۲ 


كتاب الصلاة 


صلاته لا تبطل » والعلة فيه أنه تكلم في صلاة ناسيا. 

وقد قالوا: إنه لا فرق بين أن يبدره أو ينسى فإنها تبطل » فيعدل عن 
هذا القياس. 

وأيضا فقد قالوا: من سلم من اثنتين واستدبر القبلة ناسيا ثم ذكر ؛ فإنه 
يعود فيبني » وقد فرض عليه التوجه إلى القبلة في جميع صلاته مع القدرة»› 
كما فرض عليه الإمساك عن الكلام» فما جاز فى أحدهما؛ جاز فى الآخر 
من النسيان. 

فإن قيل: فقد قال النبي ©: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين)220 وحفيقته خبر [بمنع]7) وجود صلاة فصع فيها الكلام7) 4 یدل 
عليه أن الأمة قد فهمت بهذا الخبر بطلان الصلاة بكلام العمد» فعلمنا أن 
المراد بطلان صلاته بالكلام » فصار ذلك كالمنطوق به» فلا يختلف عمده 
وسهوه» وهذا اعتبار صحيح . 

على أن أصلنا أن الإجماع متى حصل وله أصل في الشرع ؛ حمل على 
أنه صادر عنه. 

فالجواب أن هذا الخبر ورد على سبب ؛ وذلك أن معاوية بن الحكم 
شمت إنسانا في صلاته» فقال رسول 4: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس»» فيجب أن يقتصر به على سببه» ألا ترى أنه تكلم 
(۱) تقدم تخريجه .)۲۳۰/٤(‏ 
2( هذه الكلمة لم تتبين لي من الأصل »› وما أثبته قريب منهاء ويدل عليه السياق. 


)۳( أي كلام الآدميين. 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)۲۳۰/٤(‏ 


عكاي حم ا چو 

حك لصتا 

في صلاته جاهلا بتحريم الكلام حتى رمقه الناس بأبصارهم » فدعاه النبي 

8# فعرفه تحريم الكلام» ولم يبطل صلاته» ولا أمره بالإعادة» فصار 

مخصوصا بذلك » فلا يجوز أن يتعدى به هذا إن جعلناه جاهلا » لأنه لو كان 

)٠۷٠(‏ في وقتنا هذا إنسان جهل التحريم ؛ لأمرناه بالإعادة» فالكلام على هذا 

خرج » وإن جعلناه ناسيا؛ فيجوز أن يظن النبي #4 أنه فعل ذلك عامدا فقال 

ما قال » ثم عرف منه أنه نسي أنه في صلاة» فلم يأمره بالإعادة» وخرج كلامه 
ع على ما ظنه من معاوية» وأنه تكلم عامدا. 


وعلى أننا نقول أيضا: إن قوله ©#: «لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس )27 وليس كل ما لا يصلح في الشيء [يفسده]» ألا ترى أن الالتفات 
لا يصلح في الصلاة ولا يفسدهاء وكذلك السلام في غير موضعه. 


وما ذكروه من أنه خبر ينفي وجود صلاة يصح فيها الكلام ؛ فإن هذا 
خطأ؛ لأننا نجد صلاة يصح فيها وجود الكلام» وهو ما بيناه من صلاة النبي 
عنقلا ووجود السلام في الصلاة ناسيا. 


وإذا صح ذلك ؛ بطل أن يكون الحديث معناه الخبر الذي لا يقع بخلاف 
مخبره ٠‏ 

وقولهم: إن الأمة عقلت من الخبر الذي لا يقع [بخلاف مخبره]”" أن 
الكلام العمد لا يصلح في الصلاة» [فلما]“ عقلت أن الكلام العمد لا يصلح ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه .)۲۳۰/٤(‏ 
6 في الأصل: لا يفسده. 
(۳( ساقطة من الأصل» والسياق يدل عليها حتى يستقيم كلام المعترض . 
)٤(‏ في الأصل: فلم إذا عقلت. 


oo 


كتاب الصلاة 


#بالجسيبة ييه و 


[فينبغي ]7 أن يكون السهو محمولا عليه. 


[قيل](©: إذا عقلت أن المراد العمد؛ عقلت أن النسيان بخلافه ؛ إذ 
لو أريد الأمران جميعا [لعقلتهما]" منه » فصار ما عقله من العمد كالمنطوق 
به» ولو نطق به صريحا ؛ لفهمت الأمة أن النسيان بخلافه. 


وعلى أن العبادة طريقها الأمر والنهي » ولم يرد هذا مورد الخبر الذي 
لا [يوجد] بخلاف مخبره مثل الخبر عما كان» وإنما لفظه لفظ الخبرء 
ومعناه النهى » فكأنه قال: «لا تتكلموا فى الصلاة) » وقد بينه فى الخبر الآخر 
الذي قال فيه: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث أن لا تتكلموا 
في الصلاة»*» وهذا لا يتوجه إلى الناسي » وإنما يتوجه إلى العمد» ولو 
توجه النهي إلى الناسي ؛ لتوجه إليه الأمرء ولو ثبت أنه عموم في العمد 
والنسيان ؛ لخصه فعل النبي *# في قصة ذي ال 

فإن قيل: فإن فعل النبى مي فعلة واحدة وقضية» وقوله لابن مسعود 

قيل: فإن فعل النبي ل يختص به العموم» لأن البيان يقع به كما يقع 
بنطقه » ولو ثبت العموم أيضا" ؛ لخصصناه بالقياس الذي ذكرناه. 
)600 في الأصل: ما ينبغي » واعتراض المعترض يأبى وجود حرف النفي لأنه يقلب معنى الكلام. 
(۲) ساقطة من الأصل» وهي بداية الجواب عن الاعتراض . 
(۳) في الأصل: لقللتهما. 
)٤(‏ في الأصل: يؤخد. 
(0) تقدم تخريجه .)٤۸۷/ ٤(‏ 


(5) تقدم تخريجه (071/5). 
(0) أي في العمد والسهو. 


o۳ 


ع حكم من تكلم في صلاته ناسيا ٍ 
وأيضا فإن هذا الخبر فيه خصوص من وجه وهو ركن الصلاة» وعموم 
وقوله: «(عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان)27؛ خاص في النسيان» وعام 
في الكلام وغيره ) وعام في الصلاة وغيرهاء فحصل في خبركم عموم 
وخصوص » وفى خبرنا مثله » فتقابلا » وانفرد لنا استصحاب الحال» وأن عقد 
الصلاة صحيح » وغير ذلك مما ذكرناه. 
فإن قيل: فقد روى جابر أن النبي عل قال: «الكلام ينقض الصلاة». 


وفي خبر آخر: «من تكلم في ضلاته فقد انتقضت صلاته)0©. 


قيل: هذا لفظه لفظ خبر » وقد بينا أن من بدره الكلام وقد أراد أن يقرأ؛ فإن 
صلاته لا تنتقض كما لو نسي » ولكني ذكرته لأن أصحابنا والناس قد ألزموهم 
إيأه» ولو ثبت العموم فيه ؛ لكان مخصوصا بما ذكرناه من فعله £ وبالقياس . 
فإن قيل: فإن جنس كلام الآدميين على وجه العمد يفسد الصلاة» 
فوجب أن يستوي حكم عمده وسهوه» دليله الحدث . 
© تقدم تخريجه »)۲٠۳/۲(‏ وهذا اللفظ رواه ابن عدي في الكامل (787/5) عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه». 
(؟) أخرجه الدارقطني )17/4/١(‏ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص .)781/١(‏ 
ورواه عنه أيضا بلفظ: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء»» قال ابن حجر: «(وهذا 
اللفظ أشهرء وصحح البيهقي وقفه). وانظر ما تقدم في كتاب الطهارة. 
(۳) انظر ما قبله. 
oV‏ 


: كتاب الصلاة 
قيل: هذا غلط علينا؛ لأن الكلام العمد على وجه لا يفسد الصلاة 
عندنا» فليس جنسه مما يفسد» وأما الحدث فإنه ينفي حكم الطهارة التي لا 
تصح الصلاة إلا بكمالها › والكمال عندنا لا ينافى الصلاة . 


وعلى أنكم قد فرقتم في الحدث بين من تعمد وبين من غلبه» وبين 
من تعمد الكلام في الصلاة» وبين من بدره على ما يحكى عندكم”"» فكان 
ينبغي أن يستوي حكم العمد والغلبة كما استوى عندكم حكم العمد والنسيان» 
بل النسيان أبين في العذر ؛ لأنه لا يتوجه إليه الأمروالتهي» والتيت وترك 
المبادرة يمكن الأمر به والنهي عنه » ويستويان جميعا ؛ لأن الغلبة فيهما جميعا 
من حيث لا يمكن الاحتراز منه. 

وعلى أنه منتقض بالسلام ناسيا. 

فإن قيل: فإن جنس السلام عامدا لا يفسد الصلاة ؛ ما لم يقصد به القطع › 
ألا ترى أن سلامه في التشهد يحصل على وجه العمد ولا يفسد الصلاة7"©. 

قيل: وكذلك جنس كلام الآدميين لا يفسد على ما بيناه» ثم إنكم تجوزون 
له إذا جلس قدر التشهد أن يخرج من الصلاة بكلام الآدميين عامدا”" » ولا تفسد 
الصلاة كما لا تفسد إذا خرج بالتسليم» فعلم بهذا أن جنس الكلام لا يفسد 
الصلاة كما لا يفسد إذا خرج بالتسليم » فينبغي أن يستوي حكم النسيان في 
الكلام [والسلام]. 
(۱) انظر شرح فتح القدير (۳۸۹/۱- ۳۹۰). 
(۲) انظر حاشية شرح فتح القدير .)405/١(‏ 


(۳) تقدمت هذه المسألة »)۳۸۲/٤(‏ وانظر شرح فتح القدير (795/1). 
)٤(‏ في الأصل: والكلام. 


oA 


فإن قاسوه على العامد بعلة أنه من جنس ما يتخاطب به الناس . 

قيل: ينتقض على أصولنا ؛ لأن الكلام عامدا لمصلحة الصلاة لا يفسدها. 

فإن اجترؤوا وأرادوا الكلام الذي لغير مصلحة ؛ قلنا: ذلك منهى )٠۷١(‏ 
مخالف » والناسى ليس كذلك. 

على أنه ينتقض بالسلام [بدء! |7" لأنه من جنس ما يتخاطب به الناس. 

وعلى أننا قد قسناه على السلام إذا نسي . 
على القيام ؛ فإن صلاته لا تبطل » ولو قام إلى خامسة ؛ لم تبطل الصلاة إذا 
كان ناسياء ولو كان عامدا ؛ لبطلت» ويجتمع ما يفترق الحكم فيه بين النسيان 
والعمد فى الصلاة. 

فإن قيل: فإن كلام الناسي متى كثر؛ أفسد الصلاة» وكل كلام كان 
كثيره يفسد الصلاة فإن قليله كذلك» دليله كلام العامد لغير مصلحة. 

قيل: هذا يفسد بالعمل الكثير فى الصلاة» وقليله على وجه النسيان لا 
يفسد» وينتقض بالصلاة ناسيا. 

فإن قيل: فإن العمل اليسير مع العمد عفي عنه. 

قيل: فهذا إطلاق ما ورد أن العمل اليسير الذي يمكن الاحتراز منه» 
وقد عفي عنه مع العمد» واليسير من الكلام مع النسيان لا [يعفى]''' عنه» 
)١(‏ كلمة لم أتبينها من الأصل» وما أثبته أقرب إلى رسمها وإلى السياق. 
(۲) في الأصل: يعف. 


o۳۹ 


كتاب الصلاة 


وهو لا يمكن الاحتراز منه. 

وعلى أن الكلام اليسير عامدا لمصلحة قد عفى عنه» فعمده وسهوه 
سواء. 

فإن قاسوه على الأكل والشرب فى الصلاة وأن سهوه كعمده. 

قيل: لا تفسد الصلاة عندنا إذا أكل أو شرب ناسيا. 

فإن قيل: السلام ليس من جنس الأذكار المفسدة للصلاة» ألا ترى أنه 
مسنون فيهاء وإنما يؤثر فيها متى تعمد قطعهاء فيصير بمنزلة أن يقصد إلى 
قطعها بالمشي والعمل الكثير . 

قيل: هو عندنا مفروض فيها » ولكن هو مسنون عندكم في موضعه لا في 
غير موضعه» ألا ترى أنه لو تعمد إيقاعه فى ركعتين ؛ لأفسد» كما لو تعمد ما 
ليس مسنونا من الكثير لأفسد» فقد استوى حكمه وحكم الكلام الذي ليس 
بمسنون» كما استوى الخروج بهما جميعا عندكم من الصلاة بعد قدر التشهد. 

فإن قيل: فإن من قذف غيره في صلاته ناسيا لا يخلو من أن تفسد 
صلاته أو لا تفسد» فإن كانت صلاته قد فسدت؛ قسنا عليه غيره؛ بعلة أن 
كل واحد منهما كلام من غير جنس الأذكار التي في الصلاة. 

وإن قلتم: لا تفسد صلاته ؛ قلنا لكم: إن القذف لغير [ ](" المصلي 
ويخرجه عن أجزاته » فأشبه الأكل والشرب» ألا ترى أن كل من سمعه يفحش 
في صلاته لم يصفه أنه في الصلاة. 
)١(‏ كلمة لم أتبينها بعد جهد. 


05٠ 


حك من تكلم ني صلاته دايا 
حك الهم 


قيل: أما ما ذكرتموه من القذف ؛ فإن قلنا: إنه إذا بدرت منه الكلمة لم 
تفسد إذا كان ناسيا؛ سقط الإلزام» وإن قلنا: إنها تفسد؛ فالفرق بينهما أن 
القذف محظور في الصلاة وغيرهاء فشدد فيه في باب الصلاة حتى استوى عمده 
وسهوه كالحدث » وأن جنسه لا يجوز مع العمد في الصلاة على وجه» والكلام 
ليس كذلك ؛ لأن عمده يجوز على وجه » وهو غير محظور في غير الصلاة. 

وإن قلنا: إن لفظ القذف ولفظ الكفر ناسيا يفسد الصلاة؛ فينبغي أن 
يفسد الاعتلال» فيقال: جنس الكلام المباح مع العمد في غير الصلاة. 


فإن قيل: فإن قوله ب4 : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فيه إضمار 
الحكم أو المأثم » ولا يجوز أن يراد الأمران جميعا ؛ لأنه لا لفظ لهما يعمهماء 
وإنما يدعى العموم في الألفاظ دون المعاني » والمراد أحد المعنيين وهو المأثم . 

ثم لا يمتنع أن يقصد رفع المأثم فنستفيد من جهة الشرع ؛ لأنه لو لحقه 
الخطأ والنسيان بتفريط منه لجاز أن يؤخذ به» وقد كان من تقدم يؤخذون 
بذلك»› فعفي لأمة نبينا ييه عنه» فقد حصلت به الفائدة من جهة الشرع . 


قيل: من قولكم: إنه لا بدعی العموم فى المعانى ؛ فهذا محال» نحن 
نقول بالعموم فى المعانى كما نقول به في الألفاظ(©. 


(۱) تقدم تخريجه (2»)767/7 وهو بهذا اللفظ مشهور في كتب الفقه ؛ لكن قال ابن الهمام في 
حجر فى الدراية » وقال الألبانى في الإرواء (۸۲): منكر بهذا اللفظ 
قلت: وقد تقدم بلفظ: رفع الله عن هذه الآأمة...). 
(؟) وهو الذي اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما. وهو الذي أشار إليه في المراقي بقوله: 
وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني 
وانظر الإبهاج (؟/7١81‏ - 81١5‏ ) العقد المنظوم )١41/١(‏ نشر البنود .)١151١-150(‏ 
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ع كتاب الصلاة 

ثم إن قوله #ة: «رفع عن أمتي» تقديره: رفع عنهم حكم الخطأ 
والنسيان» لم يقل: حكم من الخطأ والنسيان» ولكنه أضاف الحكم إليهماء 
فإنما يتوجه هذا إلى جنس الحكم» لا يخص بعضه من بعض » كما لو قلت: 
قد رفعت عنك ضرب زيد» أو كلام زيد ؛ لتوجه ذلك إلى جنس ضربه وكلامه 
لا إلى بعضه » فإذا كان المراد جنس الحكم ؛ دخل تحته الحكمان جميعاء ولم 
يختص به أحدهما دون صاحيه. 

وأما قولهم: «إن قوما كانوا قبل هذه الأمة يؤاخذون بالنسيان» ؛ فلا 
يعرف هذا. 

وقولهم: «إنه لو أخطأ بتفريط أو نسي كذلك لكان مؤاخذا بهما» ؛ فهذا 
إنما يؤاخدذ بالتفريط لا بالنسيان ؛ لأن التفريط سبب الخطأ والنسيان» والتفريط 
لا يكون إلا عن عمد. 

فإن قيل: فإن خبر ذي اليدين يحتمل أن يكون كان حين إباحة الكلام» 
ويحتمل أن يكون في حال حظره» وإذا احتمل الأمران جميعا؛ لم يكن 
أحدهما أولى من صاحبه› فط لن المعارضة قد حصلت . 


قيل: هذا يلزمك مثله في أن يكون النبي (7) #4 خبر لما سلم من 
اثنتين ناسيا(" » لأن هذا لو كان حين إباحة الكلام فسلم ؛ لكان حكم العمد 
والنسيان في السلام سواء» فينبغي أن تفسد صلاة من سلم ناسياء كما لو 
تكلم ناسياء لأن النبي ييه فعل الأمرين جميعا: سلم وتكلم. 


(۱) تقدم تخريجه (107/1). 
(۲) تقدم تخريجه (079/8). 


وعلى أن خبر ذي اليدين رواه أبو هريرة» وإنما صحب النبي : أربع 
سنين » والكلام منع منه بمكة فيما يقال » وكذلك جاء ابن مسعود من أرض 
الحبشة إلى النبي © وهو يصلي بمكة فسلم عليه فلم يرد عليه» وقال له بعد 
الصلاة: (إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث أن لا تتكلموا 
في الصلاة». 

فإن قيل: فإن الإباحة وقعت دفعة ثانية. 


قبل : هذا لا يقبل إلا بنقل: 


(۱) قال ابن عبد البر: «من ذكر في حديث ابن مسعود أن رسول الله َيه قال له في حين رجوعه 
من أرض الحبشة: «إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة» فقد وهم ولم يحفظ »› ولم يقل 

ذلك غير عاصم بن أبي النجود» وهو عندهم سيئ الحفظ › كثير الخطأ في الأحاديث» 
والصحيح في حديث مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة » وبالمدينة نهي عن الكلام في 
الصلاة ؛ بدليل حديث زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت: #وَقُومُواأ يِه 
فتن فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فيهاء وقد روي حديث ابن مسعود بما يوافق 
هذا ولا يدفعه» وهو الصحيح ؛ لأن سورة البقرة مدنية » وتحريم الكلام في الصلاة كان 
بالمدينة» . التمهيد .)٤٦۷/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (41/4)» وتقدم ما قاله ابن عبد البر بهذا الصددء وقد جنح الخطابي إلى 
أن رجوع ابن مسعود المذكور في هذا الحديث كان في المرة الثانية» وذلك أن بعض 
المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر 
بخلاف ذلك» واشتد الأذى عليهم » فخرجوا إليها أيضاء فكانوا فى المرة الثانية أضعاف 
الأولى » وكان ابن مسعود مع الفريقين » ورجوعه الملكرر ا فال ع الثاني » بدليل أنه 
ورد عند الحاكم من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود: 
«بعثنا رسول الله َة إلى النجاشي ثمانين رجلا.. فذكر الحديث بطوله » وفي آخره: «فتعجل 
ابن مسعود فشهد بدرا». ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم الخزاعي فإنها ظاهرة في أن كلا من 
ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: 9وَقُومُوأ ين قَتِينَ4. اه بتصرف 
من الفتح )١7١/5(‏ قلت: ورواية كلثوم المشار إليها أخرجها النسائي .)١57١(‏ 
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1 كتاب الصلاة : 
فإن قيل: فإن زيد بن أرقم أسلم بالمدينة» وقال: «كنا نتكلم في الصلاة 
.رو 

حتى نزل قوله تعالى: #وفوموا لل قن 0)4 . 

وكذلك أبو سعيد الخدري أصغر سنا من زيد بن أرقم» وقد روى حكم 
الكلام وتكرار الإباحة والحظر فيه» كما روي فى المتعة قلت إنها أحلت» 
ثم حظرت» ثم أحلت» ثم حرمت . 

٠. 3 5 5 -. faqe‏ 5 3 ره ص 
لين € ؛ فيحتمل أن يكونا قالا ذلك وأخبرا أنهم كانوا يتكلمون في الجاهلية 
في صلاتهم التي كانوا يصلونهاء فلما أسلما نزل: #وَفُومُوأ ي قن 4). 

على أنه لو لم يكن لخبر ذي اليدين أصل ؛ لكانت الأدلة التي ذكرناها 
كافية في المسألة. 

فإن قيل: فإن الردة لو حصلت منه فى الصلاة على وجه النسيان ؛ لبطلت 
كالعمد» فيجيء من هذا أحد شيئين: إما نقص اعتلالكم إن قلتم إنها تبطل › 
أو تقولوا: إن الصلاة لا تبطل › فتجيزونها مع ما هو شر من الحدث» ولأن 
الحدث بنافی الطهارة فعمله كسهوه » والردة تنفى الطهارة وسائر العبادات 


قيل: لفظه بالردة ناسيا لا يكون ردة حتى يحصل الاعتقاد الذي يكون 


.)٤۸۷/ ٤( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ورد هذا من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن ماجه )١977(‏ وصحح الحافظ إسناده في 
التلخيص )١54/(‏ وورد من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم .)۱۸/٠٤١١(‏ 

(۳) لكن هذا التأويل يرده رواية الترمذي )4٠5(‏ حيث قال فيها: «كنا نتكلم خلف رسول الله 
ل فانتفى أن يكون ذلك في الجاهلية كما قال المصنف . 
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١‏ 2 حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها و 


به مرتداء وبه يكون مسلماء واللفظ به ناسيا لا يحصل به مرتدا» وهو كسائر 
النظر الذي لا يعتبر » لأنه لو أكره على لفظة الكفر وهو في الصلاة ؛ لم تبطل 
صلاته مع اعتقاده الإيمان» ولو أكره على أن يحدث ؛ لانتقضت طهارته 
وصلاته» لأن الحدث ضد الطهارة حقيقة» وليس التلفظ بالكلام ضد 
الطهارة» وإنما هو لو حصل منه مع القصد؛ لنقص أصلا يجر إلى فساد 
الطهارة » والحدث ينقض نفس الطهارة» وقد قال الله تعالى: لر لا ولخد 
إن شيا أو طاتا والمؤاخذة تكون بالحكم والمأثم جميعاء فكأنه 
قال: «ارفع عنا المؤاخذة»» وهذا للجنس على ما بيناه في قوله 8# (رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان). 
لمق رهه 


6 عَمأْلةَ (ه): 
عند مالك يِه أن الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها لا يفسدهاء مثل 
أن يقول لإمامه: بقيت عليك ركعة » أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الصلاة تبطل0'. 


وقال الأوزاعي: إنه إن تكلم لفرض يجب عليه ؛ لم تفسد صلاته» وإن 
كان لغير ذلك؛ بطلت» والفرض عليه رد السلام» ومثل أن يرى أعمى يريك 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (86؟). 
(۲) تقدم تخريجه .)۲٥۳/۲(‏ 


(0) انظر الإشراف (017-80/1") حاشية الخرشي (51/9). 
(:) الأوسط (/5١؛‏ -417) المجموع )۱١۷/ ٥(‏ وشرح فتح القدير .)5٠05/1(‏ 
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كتاب الصلاة 9 
اا 3 
أن يقع في بئر فينهاه؛ فإن ذلك فرض عليه » فلا تبطل به صلاته". 
والدليل لقولنا أن الصلاة قد صح عقدها قبل الكلام» فمن زعم أنها قد 
فسدت بالكلام لمصلحتها؛ فعليه الدليل. 
وأيضا فقد حصل الاتفاق على أن الكلام كان مباحا في الصلاة» فلا 
يحرم منه شيء إلا بما وقع عليه الاتفاق » ونحن مختلفون في هذا الكلام هل 
أفسد أم لا. 
فإن قيل: فقد روى جابر عن النبي ع أنه قال: «الكلام ينقض الصلاة 
ولا ينقض الوضوء»؟. 


ولم يفرق بين الكلام العمد لمصلحة أو غيرها. 


وروی شعيب بن زريق أن أبا سفيان حدثهم عن جابر أن النبي ي 
قال: «من تكلم في صلاته انتقضت عليه صلاته)”" 2 ولم يفرق. 


قيل: هذا عموم يخص بحديث ذي اليدين؛ رواه أبو هريرة أن رسول 
الله بيه صلى فانصرف من اثنتين » فانصرف سَرّعان الناس» فقام ذو اليدين 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن» فلما 
تالاكو البدين فر عق التي ج ها كتير »ران اتا ف 
E DE‏ 
تقصر بقوله 2©: «كل ذلك لم يكن» » فأجاباه عامدين فقالا: «قد كان بعض 
(۱) الأوسط )٤١۷ - 4١4/(‏ المجموع .)٠١۷/١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه .)٥۳۷/٤(‏ 
(۳) انظر ما قبله. 


ع حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها ة 


ذلك»» فبنى على صلاته(" . 


والبيان والتخصيص بقع بفعله كما يقع بقوله» فعلم أن قوله «الكلام 
ينقض الصلاة)"» و«من تكلم انتقضت صلاته) مخصوصين بهذا. 

فإن قيل: إن الكلام على الخبر من وجوه: 

أحدهما: أن الزهري أنكر هذا الحديث › (مم) وقال: سألت عنه من 

ووجه آخر: وهو أن النبي #4 قال: «كل ذلك لم يكن»» فنفى الكل » 
فدل أن الحديث باطل ؛ لأن النبى 8# لا يجوز أن ينفى شيئا قد كان» ولو 
أراد أن الأمرين لم يكونا وأن أحدهما كائن ‏ وهو يحقق أن القصر لم يكن ؛ 
فقد تحقق أن النسيان قد كان» فلا معنى لسؤاله لأبي بكر وعمر 85 عن ذلك » 
وكلامه عامدا في شيء قد علمه» ويلزمه فيه أيضا ما يلزم من يتكلم عامدا في 
شيء قد علمه. 

وأيضا فإنه يجوز أن يكون ذلك في وقت إباحة الكلام ؛ لأنه لا تاريخ محكم 
في ذلك » وإذا حملناه على ذلك » وحملتموه أنتم على وقت قد حظر فيه الكلام ؛ 
فقد تعارض الاحتمالان» فسقطاء وسلم لنا قوله: «الكلام ينقض الصلاة)› 
(۱) تقدم تخريجه (079/5). 
(۲) تقدم تخريجه .)٥۳۷/٤(‏ 


.)٥۳۷/٤( تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)٥۳۷/ ٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


ومن تكلم انتقضت عليه صلاته)(©. 


قالوا: وقد قيل: إن هذا حديث ذي الشمالين وهو مات ببدر» وأبو 


هريرة متأخر الإسلام. 


قيل: أما قولكم: إن الزهري ذكر الحديث» وقال: ذو الشمالين مات 
ببدر ؛ فهذا مما يعد من خطأ الزهري ؛ لأنه ظن أن ذا اليدين هو ذو الشمالين › 
وليس كذلك» لأن ذا الشمالين عمير بن نضلة مات ببدر» وذو اليدين اسمه 


أما قولكم: «إن النبي به قال: «كل ذلك لم يكن)”" » فنفى الجميع › 
ونه إن راد نفي أحدهما ‏ وهو القصر -» فإنه يعلم أن النسيان قد حصل فلا 
يجوز كلامه» فيعلم أن هذا كان في وقت إباحة الكلام» ؛ فإننا نقول: فإن 
النبي © قطع أن الأمرين لم يجتمعا» لأنه علم أن القصر لم يحصل » 
وهو شاك في النسيان» فلهذا سأل» وهو سائغ أن يسأل إنسان عن أمرين يقطع 
أن أحدهما لم يكن وهو شاك في الآخرء فيقول: إن الأمرين لم يكوناء أي 
لم يجتمعاء فإني أقطع أن أحدهما لم يكن» وأنا شاك في الآخر»ء ولو صرح 
ي بهذا؛ لكان صحيحاء فقد تكلم وهو يحاور حضور النسيان» وكلامه 
عامدا لا محالة تكلما عامدين » والنبي بي يعلم ذلك منهماء فبنى وبنوا معه» 
(۱) تقدم تخريجه .)٥۳۷/٤(‏ 

(۲) تقدم في المسألة قبل هذه رد هذه الشبه حول هذا الحديث. 
(۳) تقدم تخريجه .)٥۲۹/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم ما فيه» ولو قال بأن في الكلام محذوفا يتوقف عليه صدق الكلام؛ لكان أحسن من 

حمله على ما ذكر» وذلك المحذوف هو: «كل ذلك لم يكن في ظني» والله أعلم. 
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م حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها 


ولم يقل لهما: «استأنفا فإنكما تكلمتما وأنتما قد علمتما النسيان مني لا محالة 
كما علمه ذو اليدين » وإنما تكلمت بمسألتى إياكما وأنا شاك فى ذلك»» 
فعلمنا أن الكلام على هذا الوجه لا يفسد الصلاة. 


وأما حملكم إياه على وقت إباحة الكلام ؛ فقد تقدم كلامنا على هذا ؛ 
لآن خبر ذي اليدين بالمدينة» وحظر الكلام بمكة لما جاء ابن مسعود من 
أرض الحبشة'""؛ - وهو يل في الصلاة ‏ فسلم عليه » فلم يرد عليه» فلما 
سلم قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء» ومما أحدث ألا تتكلموا في 
اللاي : 

فإن قالوا: فقد كان حظر الكلام ثم أبيح ثم حظر» فيجوز أن يكون هذا 
في الإباحة الثانية . 

قيل: إذا ورد الخبر» وكان الحظر قد تقدم وعرفناه؛ لم يجز أن نحمله 
على النسخ بالجواز» مع إمكان استعماله وحمله على فائدة نستفيدها من 

وعلى أن الكلام مباح إذا كان لمصلحة الصلاة» ومحظور إذا كان لغير 
ذلك» وهذا حكم زائد مستفاد يزيد على استعمالکم» فلا ينبغي أن نسقطه 
بالمحتمل : 

ثم إن حملكم إياه على وقت إباحة الكلام لا يفيدنا شيئاء فسقط . 


فإن قيل: فقد روي أن السرعان خرجوا يقولون: قد قصرت الصلاة» 


(۱) انظر ما تقدم .)٥٤۳٩/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)٤۸۷/ ٤(‏ 


كتاب الصلاة 


أ ولم يتكلموا لمصلحة الصلاة» وبنوا ولم ينقل أنهم أعادواء فدل أنهم تكلموا 

قيل: أولئك حديثهم حديث ذي اليدين » تكلموا وعندهم أن الصلاة 
قصرت » وأنهم في غير صلاة. 

فإن قيل: فقد قال 8# : «صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين». 

وهذا ينفي صحة الصلاة مع وجود الكلام أي كلام كان» إلا أن تقوم 
دلالة. 

قيل: قد بينا قبل هذا أنه ليس كل ما لا يصلح يفسد؛ لأن الالتفات 
والسلام من اثنتين ناسيا لا يصلح فيها ولا يفسدها. 

وعلى أنه لو قال: إنه لا يصلح ويفسد؛ جاز أن يخص بما ذكرناه من 
حديث ذي اليدين» فيكون تقديره: إنه لا يصح ويفسد إذا كان لغير مصلحة » 
فأما إذا كان لمصلحة الصلاة؛ فإنه يصلح ولا يفسد. 

فإن قيل: فإن النبي © تكلم وهو يظن أنه خارج الصلاة» فكلامه في 
آل اة 

قيل: قد بينا أن النبي 8# )٠۷١‏ قبل مسألة أبي بكر وعمر قد حصل له 
كلام ذي اليدين» فقد نبهه على أمر كان عنده أنه كان يجوز أن يكون» فلو 
(۱) تقدم تخريجه (770/8). 
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حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها 

كان على ما يذكرون؛ لكان يسبح ويشير إليهماء لأنه قد نبه على النسيان 
الجائز عنده أن يحدث؛» فصار كلامه في هذه الحال بخلافه لو لم ينبه عليه 
فلا محالة أنه تكلم عامدا. 

وأما وجوب جواب أبي بكر وعمر و8 له كك ؛ فلا نمتنع منه » فنستفيد 
به وجوب جواب المأمومين لإمامهم إذا سألهم عن مثل هذاء وهذا أولى من 
أن نقصره على أمر واحد. 

فإن قيل: فليس معكم أنه © لم يعد الصلاة» فيجوز أن يكون أعاد. 

قيل: لو أعاد؛ لنقل ذلك كما نقل أنه بنى » ولو أراد الإعادة؛ لم يبن 
على صلاته. 
إشارة» وقد روي 2 8 

قيل: : قد روي الكلام مفسراء ولا يمتنع نع أن يكونا أشارا وتكلماء والإشارة 
تحصل كثيرا مع الكلام» فلا يجوز إسقاط ما تحصل به الفوائد بهذه الترفيقات . 

فإن قيل: فإن ذا اليدين تكلم وعنده أن الصلاة قد تمت» فهو في حكم 
الساهي . 

قيل: أما قوله للنبي: لي ة أقصرت الصلاة شت ؟ فيجوز أن يكون 


() أخرجه أبو داود )9٠١(‏ بإسناد صحيح» قال ابن الجوزي في التحقيق 7١5/1(‏ مع 
التنقيح): «فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا: «نعم» تجوز» كما يقول الرجل: 
قلت بيدي وبرأسي » وكقول الشاعر: 
فقالت له العينان سمعا وطاعة. 


00١ 


كتاب الصلاة 


كما قلتم » ولكنه قال له بعد أن قال: «كل ذلك لم يكن»: «قد كان بعض ذلك 
يا رسول الله) » وهذا بعد أن علم أن النسيان حاصل » وأن القصر لم يكن. 

فإن قيل: فإن النبي ع لما سلم عليه ابن مسعود لم يجبه» فلو جاز 
الكلام ؛ ا ج00 . 

قيل: لم يجبه لآن السلام عليه لم يتعلق عليه لمصلحة الصلاة» وكذلك 
خبر معاوية بن الحكم» فإنه شمت عاطسا في الصلاة» فقال له ©: «إن 
صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»'؛ لأن تشميت العاطس ليس 
من مصلحة الصلاة في شيء. 


فإن قيل: إن أبا بكر ويه لما قدمه النبي بيه يصلي بالناس » ثم خرج 
#4 وأبو بكر في الصلاة صفق الناس» فقال لهم النبي ##: «من نابه شيء 
ف صلاته فلیسبح › فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)0 , 

فلو كان الكلام يجوز ؛ لتكلمواء ولأعلمهم 4# أنه في مثل هذا جائز. 

قيل: ليس هذا مما يتعلق بمصلحة الصلاة ؛ لأنها صحيحة سواء خرج 
©ة أو لم يخرج» وعندنا أن أبا بكر كان الإمام للناس مع خروج النبي © › 
وقيل: إن النبي كَل كان إماما لأبي بكر» وأبو بكر إماما للناس©2» وليس 
هذا مثل أن يترك الإمام من صلاته شيئا فلا تصح صلاتهم» فيجب عليهم أن 
(۱) تقدم تخريجه ٤(‏ //1/41). 
(۲) تقدم تخريجه .)۲۳۰/٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۰۱) ومسلم .)1١/4171(‏ 
)٤(‏ انظر التوضيح لابن الملقن (7/57/ا 4‏ 80# ) والفتح .)٠١ - ٤4/۳(‏ 


00 


: حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها 

يعلموا الإمام » أو يجيبوه إذا سألهم. 

فإن قيل: فإن زيد بن أرقم قال: «کنا نتكلم خلف رسول الله علا إلى 
أن نزل قوله تعالى: #وَفومُوأ نقتي فأمرنا بالسكوت)20 . 

قالوا: وكذلك خبر عائشة 5ه فى: «من قاء فى صلاته أو رعف أن 
يبني على صلاته » ما لم يتكلم)( . 

قيل: هذا كله مخصوص - كسائر الأخبار المتقدمة ‏ بما ذكرنا من حديث 
ذي اليدين. 

قيل: هذا ينتقض إذا سلم من اثنتين ناسيا» وينتقض على أصولنا بالكلام 
ا 

وأيضا فإننا نعارض في علة الأصل ونقول: الكلام لغير مصلحة الصلاة 
لا حاجة له؛ لأن صلاته تتم بلا كلام» والكلام للمصلحة به حاجة إليه؛ لأن 
صلاته لو مضت على ما هی عليه ؛ لفسدت . 

وعلى أننا نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا أنه يجوز له أن يسلم في 
آخر صلاته ؛ لأنه كلام يؤتى به لمصلحة الصلاة» فكل كلام يؤتى به للمصلحة 
جاز. 

فإن قبل: فإن له مندوحة عن هذا النوع من الكلام بالتسبيح » فأشبه من 


00 تقدم تخريجه (4 .)٤۸۷/‏ 
(۲) تقدم تخريجه (019/84). 


oof 


كتاب الصلاة وو 
ھم کت 


لم يرد به إصلاح صلاته. 

قیل: إن فهم عنه بالتسبيح ؛ فلا يتكلم» وإن لم يفهم عنه؛ فما له عنه 
مندوحة » كما أنه إذا استغنى بالإشارة عن التسبيح يسبح يفهم للإمام إذا شك 
في صلاته بعد السلام» وقد ترك شيئًا إذا سبح بهم ولزمه مسألتهم عن شيء 
بالتسبيح » وكيف يفهمونه هم لو ترك شيئًا ‏ بالتسبيح » فعلمتم أن الوضع 

على أننا قد عارضنا بقياس آخر. 

وأيضا فإننا نقول: إنه يقصد بما يفعل تنبيه الإمام على إصلاح صلاته 
بكلام جنسه على وجه لا ينافي حكم الصلاة» فأشبه التسبيح به. 

فإن قيل: فيجب على هذا أن لو مشى إلى إمامه ‏ وكان أطروشا - حتى 
يعلمه ما دخل عليه فى الصلاة أن لا تفسد صلاته» وكذلك لو دفع سبعا عن 
إمامه أن لا تفسد صلاته » لأن هذا من مصلحتها. 

قيل: الأمر كما قلتم » عندنا أنه إن كان الإمام قريبا؛ مشى إليه وأعلمه 
بما نزل بهء ولم (00) تفسد صلاته› وكذلك لمن أمكبه أن يدفع عنه السبع 
في عمل قليل لم تفسد صلاته» لأنه يجوز عندنا أن يقتل المصلي الحية 
والعقرب20©, وصلاته صحيحة › فسقط ما ظننتم أنه يلزمنا. 

فإن قيل: فإن مثل هذا يلزمكم فيمن سبقه الحدث أن تجوزوا له أن 
)١(‏ لحديث أبي هريرة قال: «أمر رسول الله يه بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب». 

أخرجه الترمذي (۳۹۰) وابن ماجه ٤٥(‏ ۱۲) وأحمد (۲۳۳/۲) وقال الترمذثي: حسن صحيح . 


+ 6ه 


من فاته ثيء من صلاة الإمام 


يمشي وتجزثه الطهارة› لأنه لوصلاح صلاته فعل ذلك . 


قيل: الحدث ينفي الطهارة فانتقضت الصلاة بكون الحدث » سواء مشى 


أو قام » فسقط هذا. وبالله التوفيق. 


مق رهه 


| مسال (£ ه): 


00 


(۲) 


قال مالك 4#: ومن فاته شيء من صلاة الإمام ؛ فإنه يقضي مثل ما 
وهذا يدل أن الذي أدرك آخر صلاته» وأنه يقضى أولها(©. 

وقد روي عنه أن الذي أدرك اول 

انظر المدونة (۲۲۲/۱ - )۲۲٢‏ الإشراف )717-711/١(‏ حاشية الخرشي (۱۸۸/۲) وهو 
المشهور من مذهب أحمد» وعنه رواية أخرى كالشافعي » انظر المغني (؟/875). 
والنخيون من نح هه آنا بكرن بايا الان قاضيا في الأقوال » قال العدوي: «اعلم 
أن مالكا ذهب إلى القضاء في الأقوال دون الأفعال » والبناء في الأفعال دون الأقوال» وذهب 
أبو حنيفة إلى القضاء فيهماء والشافعي إلى البناء فيهماء ومنشأ الخلاف خبر: «إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليهم السكينة والوقار » فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا»» وروي: «فاقضوا»ء فأخذ الشافعي برواية: «فأتموا) » وأبو حنيفة برواية: 
«فاقضوا) » ومالك بكلتيهماء لقاعدة الأصوليين والمحدثين » وهي أنه إذا أمكن الجمع بين 
الدليلين جمع » فجعل رواية: «فأتموا» في الأفعال» ورواية: «فاقضوا» في الأقوال. وتظهر 
ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب» فعلى ما ذهب إليه الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن 
وسورة جهراء ويجلس» ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط» وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين 
بأم القرآن وسورة جهراء ولا يجلس بينهما؛ لأنه قاض فيهما قولا وفعلا ؛ وعلى ما لمالك 
يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ لأنه قاض القول. ويجلس لأنه قاض الفعل » ثم بركعة 
بأم القرآن وسورة أيضا جهرا؛ لأنه قاض القول» ويتشهد ويسلم». حاشية العدوي على 
الخرشي (۱۸۷/۲ -188). 


000 


كتاب الصلاة 


وبهذا قال الشافعي (. 

وقال أبو حنيفة مثل القول الأول» وهو قول أبي يوسف(©. 

وقال محمد: الذي يقضيه آخر صلاته» والذي أدرك أولهاء مثل الرواية 
الأخرى عن مالك ومثل الشافعي0©. 

والدليل للرواية الأخرى التي يقول فيها: إن الذي أدرك آخرها: ما روي 
أن النبي 4 قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)7؟». 

والذي فاتنا هو أول صلاة الإمام فأمر بقضائه. 

فإن قيل: ظاهر الخبر يفيد قضاء الفائت» فأما كونه أول صلاته أو 
آخرها ؛ فلا دلالة عليه فى اللفظ . 

قيل: إن الأمر بقضاء الشيء إنما يقتضي فعله على الوجه الذي كان, ألا 
فات بسائر صفاته » وما يتعلق به من مسنوناته » فكذلك الفائت في هذا الموضع ؛ 
لما كان أول صلاته ؛ تضمن اللفظ قضاءه على الصفة التى كانت عليه . 

فإن قيل: فإن القضاء المذكور يفيد الأداء؛ كقوله تعالى: #وِدًا فضي 


)١(‏ مغني المحتاج )55١ - 550/1١(‏ فتح الباري (؟/لالاه - 4/اه). 

(۲) ولا يخفى أنه يلزم على هذا أن يجعل تكبيرة الإحرام في غير بداية الصلاة» وأن يجعل 
التسليم عقب الركعات الأولى المقضية. 

(۳) التجريد (1۲۳/۲ -575). 

.)177/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 


005 


ٍ من فاته شيء من صلاة الإمام 

لصَكلةٌ انوا ف الْأََض 274 معناه إذا أديت0©. 

قيل: إن قوله: «ما أدركتم فصلوا) قد أفاد الأداءء ا فأدواء فيجب 
أن يستفاد بقوله: «وما فاتكم فاقضوا» معنى آخر حتى يحصل الفرق بين 
الوضعين بفائدة أخرى » لأن القضاء أريد به في هذا الموضع الفائت ئت » وقضاؤه 
ل أدوا الفائت على الصفة التي 
كان عليهاء وليس كذلك قوله: يدا فضي اكه 4 ؛ لأنه يقتضي صلاة 
موجودة غير فائتة. 

وعلى أن الفوات [لو]”” لم يكن مذكورا في الخبر ؛ كان القضاء يقتضي 
في الظاهر أمرا مقيدا بجميع صفاته » وإن كان يجوز أن يراد به غيره. 

فإن قيل: فإن الفائت آخر صلاته » فكأنه قال: ما فاتك أن تفعله مع إمامك 
فاقضه. 

قيل: قوله: «ما أدركتم» ؛ يريد به صلاة الإمام» كذلك قال في أول 
الخبر: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالسكينة والوقار» » ومراده صلاة الجماعة» 
ثم قال: «فما أدركتم فصلوا» يعني: من صلاة الإمام» فكذلك قوله: «وما 
فاتکم» فيه إضمار» فالظاهر وقوعه مما تقدم من صلاته » فكأنه قال: ما فاتكم 
من صلاة الإمام فاقضوه» هذا موضوع كلام العرب. 

فإن قيل: فقد روي: «وما فاتكم فأتموا» » والتمام إنما يكون للأول. 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية .)٠١(‏ 


(۲) أي أديت وتمت» ومنه قوله تعالى: «فقضاهن سبع سماوات في يومين». أي أتمهن. 
(۳) زيادة ليست في الأصل»ء والسياق يقتضيها. 


/اهعه 


كتاب الصلاة 


قيل: الإتمام يفيد أن يفعل الباقى من الصلاة تاما غير ناقص » ولا يفيد 
معنى آخر الصلاة ولا أولهاء يدل على ذلك أن من ترك شيئًا من أول ركعة 
قيل: إنه لم يتم صلاته» فلو كان هذا اللفظ يختص بآخر صلاته؛ لم يجز 
استعمال هذا الاسم متى كان المتروك من آخرهاء وكذلك يقال للشىء الذي 
قد استؤنف: «أتمم هذا)ء أي لا توقعه ناقصاء ولا تترك منه شيئاء وقولهم 
للشىء إذا فعل بعضه: أتممه ؛ فإنما يراد فعل آخره؛ لعلمنا أنه لا يريد إعادة 
ما قد فرغ مما قد وقع» ويكون المراد به أيضا التمام الذي هو ضد النقصان» 
وتقديره: لا تتركه ناقصا. 

ولنا أيضا قوله ##: «إنما جعل الإمام ليؤتم به2"00» والائتمام به أن 
يفعل كفعله» فإذا كان الذي يفعله آخر صلاته ؛ كان الائتمام به أن يفعله كفعله . 

وكذلك قال معاذ للنبى ©#ة: «ما كنت لأجدك على حال إلا اتبعتك 
عليها ؛ فقال النبي #: «سن لكم معاذ سنة فاتبعوها)0©. 

فأمر ي بمتابعة الإمام» ولا يكون متابعا للإمام إلا أن يكون فعله مثل 
فعله وعلى صفته » وإذا كان الإمام يصلى آخر صلاته والمأموم أول صلاته ؛ 
فليس بمتبع للومام. 

وفي الخبر أيضا: «فلا تختلفوا عليه)". 
(۱) تقدم تخريجه .)۳۱۷/٤(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (51/5). 
(۳) تقدم تخريجه .)۳۱۷/٤(‏ 


o0۸ 


2 من فاته شيء من صلاة الإمام و 

وكذلك روي أن النبي ل قال: «من وجد الإمام على حال فليصنع 

5708 
كما يصنع) : 

وكلام النبي 8 خرج على ما كانوا يفعلونه من تقدمة الفائت على ما 
أدركوه ) فإنهم كانوا يجعلون أول صلاة الومام م أول صلاة أنفسهم » فلما 
أمروا بتركه» وأن يعدلوا عنه إلى اتباع الإمام ؛ لم يقتض هذا إلا ترك الطلب 
لأول صلاته » ومتابعته فيما يفعله» ولهذا قال: «لا تختلفوا عليه)(©. 


وفي حديث: «لا تختلفوا على أئمتكم» » وهذا يقتضي أن لا يخالفوا من 
جميع الجهات » وما فاته من صلاة الإمام سبيله أن [يقضيه](" منفرداء فلا 
يجوز أن يقتدي فيه بغيره» ألا ترى أنه لو اقتدى بإمام آخر فيه؛ فسدت 
صلاته » فلو كان ما يفعله مع الإمام أول صلاته ؛ لكان قد اقتدى به فيما حكمه 
أن يقضيه منفرداء وهذا فاسد» ولأن ما يفعله مع الإمام لو كان أول صلاته؛ 
لاستحال أن يكون قاضيا لما فاته» ألا ترى أن ما يصليه فى موضعه غير 
ائ 

وأيضا فإن ما أدركه لما كان آخر صلاة اللإمام ؛ وجب أن تكون آخر 
صلاته » دليله إذا أدرك أول صلاة الإمام فإنه أول صلاته. 

يدل أيضا على ما قلناه؛ أن الذي يدركه لو كان أول صلاته؛ لم تجب 
متابعته له فيما لا يعتد به من سجود ونحوه» ألا ترى أن أول الصلاة يلزمه 
)000 أخرجه الترمذي (0941) وقال: ااغريب»» وصححه الألباني في صحيح الجامع (171). 
(۲) تقدم تخريجه (7117/4). 
(۳) في الأصل: يقتضيه. 


06 


ٍ كتاب الصلاة 
عندكم أن يأتي بالتوجه ثم بالركوع › فلما تبعه على ما أدركه وترك ما يلزمه ؛ 
علمنا أنه يأتى بصلاته على ترتيب تحريمة االإمام » فلما كان آخر صلاته ؛ كان 


وأيضا فإن دخوله في تحريمة الإمام يقتضي فعل الصلاة على الوجه 
الذي يقتضيه تحريمته › آلا تر أنه يأتي بالقعود في الموضع الذي نات به 
الإمام» وكذلك التشهد» فلما كانت تحريمته توجب أن يكون ما بقي آخر 
صلاته ؛ وجب أن يكون كذلك في المؤتم به حين دخل في تحريمته» يدلك 
عليه أنه لو أدرك أول صلاته» فنوى أن يكون فعله آخر صلاته ؛ لم يتعلق بنيته 
حكم ‏ فبان أن الحكم يتعلق بموجب تحريمة الإمام. 

وأيضا فإن المسبوق لو قدمه الإمام فاستخلفه ؛ لبنى على صلاة الإمام ) 
فلو كان ما يصليه أول صلاته ؛ لم يبن على ترتيب صلاة الإمام» ألا ترى أن 
من نام خلف الإمام أو غفل حتى صلى الإمام بعض صلاته ؛ قضى ما فاته 
من صلاته» ولم يبنها على ترتيب الإمام . 


ولا معنى لقول من يقول: إنه في معنى من يصلي خلف الإمام ؛ بدلالة 
أنه لو سلم في الموضع الذي سلم فيه إمامه؛ لبطلت صلاته» ولكنه لا يصح 
فى ذلك الموضع › فنقول: إن المتقدم لا يصير فى معنى المؤتم ) بدلالة 
وجوب القراءة عليه» ولزوم سجدتي التشهد على المؤتمين بسهوه» فصارت 
حالته بمنزلة حالة المنفرد» فلو لم يكن ما يفعله آخر صلاته ؛ لكان يأتي بها 
على الوجه الذي يفعله في حال انفراده من القضاء بعد فراغ إمامه» فدل أنه قائم 
مقام الإمام الأول إلا أنه لا يسلم ؛ لآن سلامه يصادف وسط صلاته فيفسدها. 


0۰ 


: من فاته شيء من صلاة الإمام 
ثم يقوي ما نقوله أنه يقضي بالحمد وسورة» أعنى المؤتم› فلو کان 
الذي أدرك أول صلاته والذي يقضي آخرها؛ لم يحتج إلى السورة. 


فإن قيل: هو على قولين » كما نقول إن كل ركعة من الصلاة يقرأ فيها 


قبل: ليس الأمر عندنا كذلك. 
فإن قيل: فقد قال ا : (مفتاح الصلاة الطهور› وتحريمها التكبير » 


وتحليلها التسليم)7". 

فجعل علامة أولها التكبير» وآخرها التحليل. 

وكذلك روي عن علي 8# نحو ما قلناه من غير خلاف عه . 

قيل: قوله 84: «تحريمها التكبير)7" لا يدل على بيان حكم الأول من 
الآخرء لأنه بين أن التحريم يقع للصلاة بالتكبير » وهذا عبارة عن جملتها. 
فليس فيه تفصيل موضع الخلاف » ولآن ما يفعله أول صلاته من جهة الابتداء 
بالفعل » والتكبير تحريم له» وكذلك الدخول يحصل دخولا في أولها ؛ لأنه 
يمتنع أن يدخل في آخر فعله قبل أوله» وخلافنا وقع في الحكم الذي يقع 
بأول الصلاة وآخرها من القراءة وغيرهاء متى حصل قضاءه بعد فراغ الإمام 
أو غير ذلك» وهذا لا يقتضيه الخبر. 

وما ذكروه عن على رضوان الله عليه ؛ فلا تعرف حقيقته › ولو ثبت ؛ 


.)5١5/85( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)7141/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)7١5/5( تقدم تخريجه‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


لكان قول واحد من الصحابة لم يبين فيعلم هل له مخالف فيه أم لاء فلا 
يكون حجة إلا على هذا الوجه. 

فإن قيل: لو كان ما أدرك هو آخر صلاته ؛ لكان تكبيره فى أوله مسنونا 
كسائر التكبيرات التي للركوع والسجودء وإن كان لا يعتد بها للإحرام» فلما 
أجمعوا على أنها تكبيرة الإحرام التي هي فرضه؛ دل على أن ذلك أول 
صلاته » إذ لو لم تكن أول صلاته ؛ لما جاز أن يعتد بها في غير موضعها. 

قيل: هذا فاسد لا يلزم؛ لأن الدخول بتكبيرة الإحرام يقع في أول 
صلاته » ثم ما يتبع فيه الإمام يكون آخر صلاته كما هو آخر صلاة الإمام» 
وهذا غير ممتنع » كما أنه لو لحق الإمام في السجدتين كان ما يلي تكبيره غير 
معتد به من صلاته. 

ثم لم يمتنع أن يكون تكبيره واجبا كما لو ابتدأ به منفرداء فلأن يكون 
تكبيره - مع كونه آخر صلاته وهو يعتد به - أولى أن يكون واجبا. 

فإن قيل: إذا أدركه )٠۷۷(‏ في السجود أو التشهد ؛ لم يعتد به بإجماع , 
وتكبيرة الإحرام يعتد بها بالإجماع » فدل أن ذلك أول صلاته. 

قيل: هذا لا يلزم ؛ لأنه لم يعتد بالسجود والتشهد إذا أدركه فيه لأنه لا 
يصح الاحتساب به إلا بعد الركعة» ألا ترى أنه إذا لحقه في أول الركعة ؛ 

وعلى أن مثل هذا [يلزمك]؛ لأنه لو كان أول صلاته لما ولى تكبيرة 
(1) في الأصل: لا يلزمك» وهو خطاً. 


o۲ 


ٍ من فاته شيء من صلاة الإمام وو 
الإحرام السجود؛ لأنه في غير موضعه» ولكان يلزمك أيضا أن تعتد به وإن 
لم يكن ركع قبله» ولما لم يلزمك هذا لما ذكرناه» وأن ذلك للضرورة في 
إدراك الإمام على ما هو عليه ؛ لم يلزمنا ما ذكرته . 
فإن قيل: فإن المأموم لو أدرك الإمام في أول الركعة الأخيرة وتشهد 
معه؛ لم يعتد بالتشهد معه وقد أدرك الركعة من أولهاء ألا ترى أنك تقول: 
إنه يتشهد في الركعة الأخيرة التي يقضيها ؛ فعلم بهذا أن الذي أدركه أول صلاته . 
قيل: هذا لا يلزم؛ لأنني إن قلت: إنه يحتسب به » وأن قعوده في الركعة 
الأخيرة التي يقضيها إنما هو للسلام ؛ لم يبق معكم شيء» وإن قلت: إنه لا 
يعتد به؛ فإن سنة السلام أن يكون بعد التشهد» فلما لم يقدر على السلام 
فيما أدرك ؛ لم يعتد بهذا التشهد حتى يأتي به في المكان الذي يسلم فيه 
وهذا كما تقول: إنه يكبر تكبيرة الإحرام إذا أدركه ساجدا ولا يعتد بالسجود ؛ 
لأنه لا يكون إلا عقيب ركوع » فلم يعتد به لأنه في غير موضعه» فكذلك ما 
قلناه نحن » ومثل هذا ما قلناه نحن وهم: إنه إذا أدركه في الثانية من المغرب 
أنه يجلس معه ولا يعتد بهذا الجلوس » وإن كانوا يقولون: هذا أول صلاته › 
ونحن نقول: هو آخرها. 
فإن قيل: فإن السلام يلزمكم ؛ لأنه لو كان الذي أدرك هو آخر صلاته 
لوجب أن يسلم؛ لأن السلام هذا موضعه» فلما قلتم: لا يسلم حتى يفرغ ؛ 
علمنا أن السلام وقع في آخر الصلاة لا في أولها. 
قيل: هذه دعوى» وليس السلام منها قائما يجري مجرى آخر صلاته 
من جهة الحكم» وإنما يتعلق بفراغه من صلاته» ألا ترى أن المأموم متى 


o 


كتاب الصلاة 9 

ا ااا کے 

استخلفه الإمام ؛ بنى على صلاة الإمام» ولا يسلم حتى يفرغ من تمام فرضه» 

وكان ينبغي على حسابكم أن يسلم قبل فراغه كما كان سنة الإمام » فعلم أن السلام 

يتعلق بفراغه من أفعال الصلاة» ولو قلنا: إن السلام متعلق بآخر الصلاة؛ لم 

يلزمنا شيء ؛ لأنه يتعلق بآخر صلاته من جهة الفعل » وهذا لم يحصل له بعد 
فعل الركعتين 0 


ل 

ا لي E‏ 
فيترك ترتيب الثانية على الأولى بفعل الجلسة لأجل المتابعة» فكذلك 
السموق إذا ا ا کر ر ع و دراك جر رخدت 
من صلاة إمامه» وأما تقديم السجود على الركوع ؛ فلا يتغير في حال تقديم 
[ ]ثم لم يدل أنه لا تتغير الأحكام التي اختلفنا فيهاء ولأن المعنى الذي 
لأجله تغير حكم صلاته وجب اتباعه للإمام فيما يفعله» وقد علمنا أنه يفعله 
آخر صلاته» وتقدم السجود على الركوع لا يفعله الإمام» فلا يلزم المأموم 
متابعته » فصار حكمه بما لا يلزمه فيه المتابعة حكم المنفرد. 

فإن قيل: فإنه يمتنع أن يقدم آخر صلاته على أولها 

قيل: إن أردتم امتناعه من جهة العقل ؛ فهو فاسد؛ لأن أحدا لم يرده 
من جهة العقل » فإنما ردوه من جهة الشرع . 

وإن قالوا من جهة الشرع ؛ فهو موضع الخلاف› ولأن النائم خلف 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


9 من فاته شيء من صلاة الإمام 0 

الإمام إذا استيقظ بعدما فاته شىء من صلاته كان فاعلا لآخر صلاته قبل 
أولهاء وكذلك إذا قدمه الإمام. 

فإن قيل: فإنه إذا لم يقدم آخر صلاته قبل أولها في حال انفراده ؛ فكذلك 

قيل: هذا يسقط بما ذكرناه إذا أدركه فيما دون ركعة» وبما ذكرناه من 
استخلافه إياه» ولا يجوز ذلك له فى حال انفراده . 

فإن قيل: فإنه فعل يلي تكبيرة الإحرام؛ فوجب أن تكون أول صلاته) 
دليله المنفرد. 

قيل: نعارضك بمثل هذا فنقول: لما كان ما يفعله يحصل عقيبه تسليم 
الإمام؛ وجب أن يكون آخر صلاته ) دليله من أدرك أول صلاة الإمام. 

وأيضا فإن العلة هى أنه إذا أدرك أول صلاة الإمام أنه أول صلاته هو › 
فكذلك [كان] إذا أدرك آخر صلاته وجب أن يكون آخر صلاة المأموم» 
كما اسر ف الأول: 

ويبطل أيضا ما قالوه إذا أدرك الإمام فى السجدتين أن الفعل يلى 
التحريمة (مم) [ 2" الثالثة من المغرب أنه يقعد عقيب الركعة الأولى 
)١(‏ في الأصل: لما كان. 


00 


كتاب الصلاة 


عب ب لهج 

التي يقضيهاء فلو كانتا [ 7" يكن له أن يقعد بينهماء وجوابهم أن القعدة 
الأولى يقعدها على وجه المتابعة للإمام» والثانية يفعلها لأن هذه الركعة [ ] 
في الفعل » فيلزمك أن يأتي عقيبها قعدة» ثم مثل هذا يلزمهم لو كانت الركعة 
الثاثة التي يلحقه فيها [ ] لم يلزمه أن يقعد فيها معه» فعلمنا أن ذلك كله 
لأجل اتباع الإمام . 

كمل السفر الأول من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس» إملاء 
الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي ٠#‏ ويتلوه في 
أول القاني مسألة: عند مالك ج والشافعي أن سجود القرآن سنة» والحمد 
لله رب العالمين. على يدي الفقير لربه المستغفر من ذنبه محمد بن عبد الله 
بن محمد» وكان الفراغ منه في شهر صفر سنة اثني عشرة وستمائة» فرحم 
الله كاتبه وكاسبه وقارئه ومؤلفه ومن دعا لهم بالرحمة والمغفرة» آمين آمین › 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم ف 


Ge: oo 


(۱) طمس بالأصل. 
(۲) هذا ما تيسر العثور عليه من كتاب الصلاة. 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة 

القول في عدد حروف الأذان اانا ساسحو 1 
حكم الترجيع في الأذان Eee SA‏ 
القول في إفراد الإقامة أو تثنيتها اس سو بنكو FOR‏ 
حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها VR nS EOS‏ 
حكم التثويب في الأذان CEN EEE‏ 
حكم الأذان O‏ ااا BS‏ 
حكم أخذ الرزق على الأذان لان لوا تاروجبا EEE‏ 
الكلام في طهارة المؤذن VT SOSA ARADA SS‏ 
الكلام في مواقيت الصلاة E E GS RES‏ 
آخر وقت الظهر المختار es i Sm‏ 0000 
وقت الظهر الذي يختص به» ووقت العصر الذي يختص به Oana‏ 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء والكلام في الاشتراك EES‏ 
فصل: الكلام على أصحاب أبي حنيفة في قولهم إن أول وقت العصر إذا 

كان الظل مثليه» وآخر وقتها غروب الشمس لطس اسه وف موصي اناا 
وقت صلاة المغرب» وهل لها وقتان أو وقت واحد عد ع ا و و ا 


0V 


فهرس المسائل 
8+ > هي 


الموضوع الصفحة 
أول وقت العشاء المختار» والكلام في الشفق E E‏ 
حكم الإبراد بالظهر » وتأخير وقت العصر عن كون الظل مثله Oe‏ 
الكلام في الأفضل في صلاة الصبح » هل هو التغليس أو الإسفار Be‏ 


المغمى عليه يفيق › والحائض تطهر › والكافر يسلم » والمجنون بفیق ) 
والصغير يبلغ N SSS SE ESS DASS SS ss‏ 
فصل: الكلام على من قال: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وجب 


عليه أن يصلى الظهر والعصر ا ا لحم ا ا 
فصل : الكلام على أبى حنيفة فى أن من أدرك من هؤلاء صلاة العصر بعد 
أن يصير ظل كل شىء مثليه ؛ فإنه لا يصلى الظهر EES‏ 


فصل: الكلام على أبي حنيفة فإنه زعم أن المغمى عليه إذا فاتته خمس 
صلوات فدون ؛ وجب عليه قضاؤهاء وإن كان مغمى عليه حتى فاتته أكثر 


من ذلك ؛ لم يقض DARE‏ ين اه ee ARES‏ فل اك مق لخو كر aa‏ ا 
حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة اسان oe‏ الصا ار ا 
حكم من صلى إلى غير القبلة مخطنًا ا ل 
فصل: عندنا أن مخطئ القبلة يعيد الصلاة التي صلاها ما دام وقتها باقيا 

وعند أبى حنيفة لا يعيد نما لاك الس واو خا لج مب الراك اناه ب 
الكلام في الصبي يبلغ في صلاته eRe Se‏ 
في كيفية التكبير للصلاة Neste aoa‏ 
في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة PVs.‏ 


حكم رفع المصلى يديه » ومواضعه فرع اه قزق به هناها e a a‏ 


فهرس المسائل 
چ ا وجي 


الموضوع الصفحة 
الحد الذي إليه ترفع الأيدي اما لحك ب لا امو EO RA‏ 
حكم وضع اليمين على الشمال في الصلاة او ور 
حكم التوجيه ودعاء الاستفتاح VOR‏ 
القول في بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة أو من أول كل 

سورة» وحكم الجهر بها SS EE a AA‏ 0 
حكم القراءة في الصلاة Sa OES‏ 1 00 
حكم قراءة المأموم خلف الإمام Ee 1 ES‏ 
اختلف الأمر في الصلاة الوسطى RSS AL‏ ا ع ف امايق 
حكم التأمين بالنسبة للإمام Ses e eee‏ و و اه 
هل يجوز أن يجمع الإمام والمأموم بين "سمع الله لمن حمده": «ربنا ولك 

الحمد) Sa A‏ ماقا اذام أو دجام aden‏ مما وا وا وام لقو ود ب ا 6 
حكم الاعتدال من الركوع في الركوع ose‏ 
كيفية الجلوس في الصلاة NESE REESE EASES‏ 
حكم التشهد الات Ve ESAS SSA‏ 
فصل: حكم الصلاة على النبي ككل اا ac‏ 
حكم السلام من الصلاة AA SE asks‏ ا 
حكم ستر العورة 0000000 ROV SDS‏ 
فصل: في حد العورة RVs ses See ASSESSES‏ 
خد غورة المرأة OA RN U‏ 
حكم التسبيح في الركوع والسجود EVES ERS‏ 


فهرس المسائل 
u‏ بب-هصتثم. 


الموضوع الصفحة 
كيفية الهوي إلى السجود من القيام CVO Sees‏ 
حكم جلسة الاستراحة t0 ٠٠٠٠‏ 
صفة السجود المجزئ EVA SSSR Sas‏ 
فصل: الكلام على من أوجب السجود على الجبهة والأنف جميعا على 

بقَهَ واحدة as‏ ا ماسو تامف مجاه متم اط ل م ا ل فاع 
فصل : الكلام في السجود إذا تعذر على الجبهة ل ا ا ل 
حكم السجود على كور العمامة Eee RAS‏ 
حكم التشهد الأول في الركعة الثانية OSS‏ 
حكم السجود على الركبتين وأطراف القدمين CO SELA‏ 
حكم القراءة بالفارسية 00000022 0 0 
الدعاء الجائز في الصلاة 000 0 ERY OSS‏ 
هل القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة اناو الك 
حكم صلاة الرجل إلى جنبه امرأة انط الح الاسم SE EER‏ 
حكم قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود واو ا 
حكم من غلبه الحدث وهو في الصلاة او او ا ااه 
حكم من تكلم في صلاته ناسيا اا RE RE‏ 
حكم الكلام في الصلاة عامدا لمصلحتها 019 E OO‏ 
حكم من فاته شيء من صلاة الإمام OO SS‏ 
فهرس المسائل م ال امكح او جا لالم ف مام و واج اا اح الو لاع توا ون e‏ 


5 OGL 


ا 9 
يت 

ما فكرة مشروع «أسفار» ؟ 

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية ؛ التي تهمٌّ المختصين من طلبة 
العلم» وبتميّز بان مطبوعاته تباع بسعر التكلفة أو قريب منه ؛ فهو مشروع خيري 
(غير ربحي). 
:د ما أهداف (أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن › السنة› 
العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيلي » مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشر» وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع من 
قبل » مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
# تمويل (أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مال في موازين حسناتهم » وأن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله يَليْهّ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به) » والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادةٍ أعظم من العلم الشرعي . 
# التواصل مع «أسفار»: 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
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قائمة إصدارات مشرو أسفار 

١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
النشر: /ا58 اهاء 15١7م.‏ 
العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلي (ت ))91٠١‏ 
تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: 
۷ ه› ۱7م 

۳ - شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت »)۷١١‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية » تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن على يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: 578 ١هء ۲١٠۱۷‏ م. 

٤‏ - رسالتان فى مسألة القولين (وهى مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ - نصرة القولين للإمام الشافعى » تأليف: العلامة أبى العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت ه”7) » تحقيق: أ. د. جميل بن 
(ت »)0٠060‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم) . سنة النشر: 
:اه ۱۷ م. 


ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» إملاء: الحافظ المجتهد تقى 
الدين محمد بن على القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت »)۷٠۲‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العَمري » إِمْهَا حسن آية الله » يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 478 ١اهء‏ 
۷م 

5 - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات › تأليف الشيخ أحمد 
بن ناصر القعيمى » سنة النشر: 579 ١ه‏ م. 

۷ - بلغة الوصول إلى علم الأصول» تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكناني الحنبلي (ت48177)» تحقيق: محمد بن طارق بن علي الفوزان. سنة 
النشر: 579 اهاء ۰۱۸١۲م٠‏ 

۸ - تحصين المآخذ» تأليف: العلامة أبى حامد الغزالى (ته٥ه٠٠)»‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد بن عبد الله المجلى » د. محمد بن على مسفر (رسائل 
علمية) . سنة النشر: 79 ١ه‏ ۱۸١۲م.‏ 

4 - النكت فى المختلف (فى الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي (ت4 07 ) ابن أبي المظفر 
السمعاني » تحقيق: د. حسن بن عون العرياني » د. عبد الله بن محمد المعتق 
(رسائل علمية). سنة النشر: 579 ١هاء‏ ۱۸١۲م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد)» تأليف: العلامة 
أبى بكر محمد بن أحمد الحداد الكنانى المصري الشافعی (ت٤‏ 5 7) » تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقى (رسالة علمية). سنة النشر: 579 اهء 
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١‏ - حواشي ابن نصر الله على الفروع لابن مفلح» تأليف: محب الدين 
أحمد بن نصر الله التستري الحنبلى (ت 845)» تحقيق: د. عبد الوهاب بن 
حميد» د. حسين بن حميد» د. ضيف الله الشهري (رسائل علمية). سنة 
النشر: ٠515١ه82١١1م.‏ 

- البدرانية شرح المنظومة الفارضية » ويليه: كفاية المرتقي إلى معرفة 
فرائض الخرقي › تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الحنبلي 
(ت 5:5 2)١‏ تحقيق: سامح جابر الحداد» مراجعة: د. منصور بن عدنان 
العتيقى . سنة النشر: 1ه ۹م 

۱۳ الممهد (شرح مختصر المدونة لابن ا زيد القيرواني) › تأليف: 
القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي (ت »)٤۲۲‏ تحقيق: د. عبد المجيد 
خلادي . سنة النشر: ٤٤۰‏ ۱ه)› ۱۹٠١۲م.‏ 

٤١‏ - المنتخب من المحصول› تاليف : محمد بن عمر الرازي 
(ت 2»)505 تحقيق: عدنان العبيات . سنة النشر: ١٤٤۱هھ›‏ ۹٠١۲م.‏ 

٠١‏ - غرر المحصول» تأليف: عبد الله بن أبي منصور الواسطي البُرْزي 
(ت 017")» تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ٠55١اهء‏ 9١0١5م.‏ 

54 - فصل المقال فى هدايا العمال» تأليف: تقى الدين على بن 
عبد الكافى السبكى الشافعى (ت 207)» تحقيق: أنور بن عوض العنزي ٠‏ سنة 
النشر: 5٠‏ 5١هء‏ 9١0١5م.‏ 

۷ - الأوسط فى أصول الفقه » تأليف: أحمد بن على بن برهان الشافعى 
(ت 018)» تحقيق: عدنان بن فهد العبيات. سنة النشر: 55٠‏ ١اهء‏ 9١0١7م.‏ 


۸ - بغية أولى النهى » تأليف: ابن العماد الحنبلى ت 2٠١894‏ تحقيق: 
عبد الله بن سعد الطكَيْس › كريم فؤاد محمد اللمْعي. سنة النشر: ١ه‏ 
۹۹م 

4 - مسائل الخلاف » تأليف: القاضى الحسين بن على الصيمري الحنفى 
ت ٤۳١‏ ه» تحقيق: مقصد فكرت أوغلو كريموف. سنة النشر: ١٤٤١إه›‏ 
۹م 

٠‏ - تنقبح الفصول في علم الأصول» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي » تحقيق: سعد بن عدنان الخضاري. سنة النشر: ١‏ اه 
48مم. 

١‏ - المحصول في علم الأصول (تعليقة على مستصفى الغزالي على 
رسم الفقهاء)» تأليف: محمد بن سعد الخواري (من فقهاء القرن السادس) , 
تحقيق: عدنان بن فهد العبيّات. سنة النشر: ٤٤۱‏ ١اهء‏ 9١١5م.‏ 


e: هلام‎ 


